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کتاب البيوع 


# عَقّب اليم للعبادات» وأخر النكاح؛ لأن الاحتياج إلى البيع 
أعمُ؛ لأنه يعم الصغير والكبير» وبه قيام المعيشة التي هي قوام 
الأجسام. 

وبعض المصتفين قم النكاح؛ لأنه عبادة. 

# ثم «البيع»: مصدر» وقد يراد به المفعول» فيجمع باعتباره» 


كما يجمَع المبيع › وقد يراد به المعنى وهو الأصل -» فجمعه 
تاغخان أنراعه . «(فتح). 


(البيع) لغة: مبادلة شيءَ بشي ء٠‏ ا لا دلا لن آله 


(۱) قال ابن عابدين ٠٠٠/٤‏ (ط البابي)» ۷/٠١‏ (ط دمشق): «لما كان (البيع) 
في الأصل مصدراء والمصدر لا يُجمع؛ لأنه اسم للحدث» كالقيام» والقعود» وقد 
أجابوا عن جمعه: بآنه قد يراد به المقعول» فجمع باعتباره» كما يجمع المبيع» آي : 
فإن المبيعات كثيرة مختلفة » أو أنه بقي على أصله مراداً به المعنٰء لكنه جُمع باعتبار 
أنواعه» وهي كثيرة: فبیع نافد وموقوف وفاسد» وباطل» ومرابحة» وصرف»› 
وسّلم».... وهکذا». اه باختصار. 


٦‏ کتاب البيوع 


ينقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظًّي الماضي . 


ور 
5 


اتی مے الومییت اسه 4 . 

*# وهو من الأضداد"» ويستعمل ا لمفعولین › يقال: بعتك 
الشيء» وقد تدخل: «من»» على المفعول الآول» على وجه التأكيدء 
فیقال : بعت من زيد الدار» وربما دخلت اللام» فيقال: بعت لك 
الشىء» فهى زائدة. 

و«ابتاع الدار: بمعنى اشتراهاء و«باع عليه القاضي»: أي من غير 
رضاه. «بحر» عن ابن القطاع. 

ورغ ماد مال مال ال اض" 

# و(ينعقد بالإيجاب) وهو: ما يُذكر ولا من كلام اند 
العاقدين» (والقبول) » وهو: ما يذكر ثانياًء (إذا كانا بلفظًى الماضى)› 


.١١١/ةبوتلا‎ )1( 

(۲) أي من الألفاظ التي تطلق على الشيءء وضده» فيقال: باعه: إذا أخرج 
العين من ملكه إليه» و: باعه: أي اشتراه» وكذلك لفظ : «الشراء»» فيطلق على كل 
من المتعاقدين أنه بائع» لكن إذا أطلق: «البائع»» فالمتبادر إلى الذهن: باذل السلعة. 
ينظر المصباح المنير (بيع)» ابن عابدين ٠٥٠۲/١‏ (ط البابي)» ٠۲/٠١‏ (ط دمشق). 

(۳) وقال صاحب الجوهرة النيرة :۲٠٠/١‏ «والبيع عبارة عن أثرٍ شرعي يظهر في 
المحل عند الإيجاب والقبول» حتى يكون العاقد قادرا على التصرف). اه 


کتاب البيوع ۷ 


تة و ارت6 ال انها تهر رالاتا مرك 
بالشرع» وهو قد استعمل الموضوع للإخبار: في الإنشاء؛ 
عاك 

ولا ينعقد بلفظين أحدهما مستقبل» بخلاف النكاح» كما 
ا 

# وقوله: «رضيت)» أو: «أعطيثّك بكذا)»» أو: «أخذثّه بكذا»» 
في معن قوله: «بعت)» و: «اشتريت)؛ لأنه يؤدي معناه» والمعنى 
هو المعتبر في هذه العقود» ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس 
والخسيس» وهو الصحيح ؛ لتحقق المراضاة. «هداية). 

[خيار القبول" :] 


NESS SEC aes ES 
27 و مسر‎ DE a CLE 


(۱) قال فى الجوهرة :۲۲٠/١‏ «أما إذا كان بلفظ الأمرء فلا بد من ثلاثة ألفاظ»› 
كما إذا قال البائ : اشتر مني» فقال: اشتريت فلا ينعقد ما لم يقل البائع: بعت 

أو يقول المشتري» بع مني» فيقول البائع: بعت» فلا بد من أن يقول المشتري 
ثانیا: اشتریت». اه 

(۲) في أول كتاب النكاح. 

(۳) سماه بهذا الاسم صاحب الجوهرة .۲۲٠٣/۱‏ 


۸ کتاب البيوع 


الا لار 0 5 ا 
جر ار :۽ ول ی ام و ر 


فالآخر بالخيار : إن شاء قبل) كل المبيع بكل الثمن (في المجلس)؛ 
لان ارال مقن به» (وإن شاء رده)؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار: 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه. 

# وللموجب الرجوع مالم يقبل الآخر؛ لخلوه عن إنطال حى 
الخ 

# وإنما يمت إلى آخر المجلس؛ لأنه جامع للمتفرقات» فاعثبرت 
ساعاته ساف و خد دفي للف وتا لل 

# والكتاب: كالخطاب» وكذا الإرسال» حتى اعتبر مجلس بلوغ 
الكتاب» وأداء الرسالة. 

# وقيدنا القبول لكل المبيع» بكل الثمن ؛ لأنه ليس له أن يقبل 
المبيع › أو بعضه ببعض الثمن ؛ لعدم رضا الآخر بأقل مما أوجب» أو 
بتفريق الصفقة ؛ إلا إذا بين ثمن كل واحد؛ لأنه صفقات معني 


(۱) قال ابن عابدين ۸٤/٠١‏ (ط دمشق): «المراد بالمجلس: ما لا يوجد فيه ما 
يدل على الإعراض» فإن وجد: بطل ولو اتحد المكان» حتى لو تكلم البائع مع إنسان 
في حاجة له: فإنه يبطل المجلس». اه 

(۲) في أ» ج: «رفعاً: بالراء. 


كتاب البيوع ۹ 
ا قام من المجلس قبل القبول : بطل الإيجاب. 
وإذا حَصَل الإيجاب والقبول : لزم البيع. 
ولا خيار لواحد منهما SS DAES ele E‏ 


# (وأيهما قام من المجلس)» وإن لم يذهب عنه. «نهر»» وابن 
كمال» (قبْل القبول) من الآخر: (بَطّل الإيجاب)؛ لأن القيام دليل 
الإعراض والرجوع» وتقدم أن له ذلك. 

# وكذلك كل ما يدل على الإعراض» من الاشتغال بعمل آخر. 
«(فتح). 

# (وإذا حصل الإيجاب والقبول: لزم البيع)» وإن لم يقبض»› 
(ولا خيار لواحد منهما) ؛ لآن في الفسخ إبطال حق الآأخرء فلا 
يجور. 

د الد و و ا القبول» وفي الحديث 
إشارة إليه؛ فإنهما متبايعان حقيقة حالة المباشرةء لا بعده» وإن 
ENS E ES OE‏ 
E‏ 


۰ 


# والتفرق محمول على تفرق الأقوال. 


(۱) وهو قوله صل الله عليه وسلم: «اليعان بالخيار مالم يتفرّقا»» صحيح 
البخاري ۳۲۹/٤‏ (۲۱۰۸)» صحیح مسلم ۱۱۹۳/۳ .)۱١۳۱(‏ 


1۰ كتاب البيوع 
إلا من عيب› أو عدم رؤية . 

والأعواض المشار إليها : لا بحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع . 

ء و ہو ء EN et‏ 

والاثمان المطلقة : لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر» والصفة . 

#٭ (إلا من عيب)» أو شرٴط» (أو ع رؤية)› کمایات: 

[معرفة الأعواض في عقد البيع :] 

# (والأعواض المشار إليها)» من مبيع أو ثمن› (لا يحتاج إلى 
معرفة مقدارها في جواز البيع) ؛ لنفي الجهالة بالإشارة» مالم يكن 

4 )۱( 
ربویا» وقوبل بجنسه : 

# (والأثمان المطلقة): أي غير المشار إليهاء بدليل المقابلةء (لا 
يصح) البيع بها (إلا أن تكون معروفة القدذر» والصفة) ؛ و 
والتسلم" واجب بالعقدء وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة» فيمتنع 
الأصل. «هداية». 

# وهذا حيث اخحتلف نقد البلد مالية» واستوى رواجاء بدليل ما 


بعده. 


() لاحتمال الربا بالجهالة» حيث لا بد من العلم بتساويهما. الجوهرة .۲۲٠/۱‏ 
(۲) «والتسلم»: سقط من نسخ اللباب» ومثبت في الهداية ۲۲/۳ والنقل عنها. 


كتاب البيوع ۱1 
ء 2 
ويجوز البيع بثمنِ حال» ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. 
ومن أطلق الثمن في البيع : كان على غالب تقد RA‏ 


[البيع بثمن مؤجل :] 


# (ويجوز البيع شمن حال)» وهو الأصل» (ومؤجّل» إذا كان 
الأجل معلوماً)» للا يفضي إلى المنازعةء وهذا إذا بيع بخلاف 
جنسه» ولم یَجُمعهما قر ا لماافةفن راالسا 4كا سج 

# وابتداء الأجل من وقت التسليم» ولو فيه" خيار: فمنذ 
سقوطه عنده. «خانية). 


# ويبطل الأجل بموت المديون» لا الدائن. 


[إطلاق الثمن في البيع :] 


# (ومن أطلق الثمن في البيع) عن التقييد الضف ان ذکر 
ار رة لص ن ال القن رر رعا الكت به 


(۱) القدر: کیل أو وزن. ابن عابدین ٠۲٠١/۱۴‏ . 
(۲) أي ربا الأجلء فإذا وجد الجنس والقدر: حرم الفضل واللّساءء وإذا جد 
أحدهماء وعدم الآخر: حل التفاضل دون النساء. وسيأتي في باب الربا إن شاء الله. 


)۳( آي في عقد البيع. 


۱۲ كتاب البيوع 


البلد. 


. ۰ ا e‏ ۰ 2 2 ۶ و ,۽ ٍ 


اللد) 4 لات المتخارف» وف التخرى لرا فْصرف إليه. 
«(هداية). 


# (فإن كانت النقود مختلفة) النقد والمالية: (فالبيع فاسد)؛ 
للجهالة» (إلا أن بين أحدها) في المجلس؛ لارتفاع الجهالة قبل 
تقرر الفساد. 

# وشا داشتو ت رواجا أما إذا اختلفت في الرواج» ولو مع 
الاختلاف في المالية» وذلك كالذهب الغازي» والعدلى”" فى زماننا: 

SS‏ المشترى حن ان 


(۳) e 


ي يھا شنا 


(1) أي وفي غالب نقد البلد : التحري لجواز العقد . كما في البناية ٠٠٤١/۷‏ 
آي : : وعدم إبطاله بسبب هذا الإطلاق» فحيثما وأجد سبيل لتصحيح كلام المكلّف: 
أخذ به. 

(۲) الذهب الغازي› والذهب العدلي نوعان من أنواع الذهب» مختلفان في 
المالية والقيمة الشرائيةء متفقان في الرواج والتعاملء وكأن نسبة الغازي والعدلي: 
نسبة للسلاطين العثمانيين في زمن المؤلف› والله أعلم. 

(۳) آي النقودء وفي نسخ اللباب كلها : «أيهما». 


a E E E E O E E O a FE OB O E O E OS E E IE A E Î 


# قال في «البحر): فلو طلب البائع أحدها: للمشتري دقع 
غيره"؛ لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه ولا فضل: تعتت. اه 

قال شيخنا: يعلم من قولهم: «(يصح لو استوت فال ۇروانخا: 
حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروش» فإنها في حكم المستوية 
في المالية» فإن القرش في الأصل: ة قطعة مضروبة من الفضة» تقوم 
بأربعين قطعة من القطع المصرية» المسماة في مصر: «نصفا). 

نم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقرش» فمنها ما يساوي 
عشرة» ومنها قل › ومنها أكثر› وإِذا اث شترى بمائة قرش» فالعادة آنه 
يدفع ما أراد من القروشء أو مما يساوبها من بقية آنواع العملةء ولا 
يّفهم أحدٌ أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة ا وقدمتا أن 
المشتري بُخْيّر فيما تساوى مالية ورواجاًء في دفع أيُها" شاء. 


۶ وه ۶2 


[غلد النقود ورخصها :[ 


# ثم قال: بقي a a‏ المذكورة» ثم رخص 

بعض آنواعهاء أو كلها واختلفت في الرخْص» كماوقع ذلك في 

زماننا مراراًء وكثر السؤال عنه» والذي تحرّر: أنه يؤمر المشتري بدفع 
المتوسط رخصاًء حتى لا يلزم الضرر بهما. 


)۲( في نسح اللباب کيا «أيهما». 


٤‏ كتاب البيوع 


ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ء و وباناء بعینه 
کي 0 و ا ۶ ۰ . ك 
لا يعرف مقداره» وبوزن ححر بعینه لا یعرف مقداره. 


# وهذا إذا رخص الجميع› أما لو بقي منها نوع على حاله» 
فينبغي أن يلزم E‏ أن اختیاره دفع غيره : یكکون 
تعشا wey‏ لإأضرار البائع مع إمكان غيره» وتمام ذلك في 
ا 

[بیع الطعام مكايلة ومحازفة :] 


# (ويجوز بيع الطعام)» وهي الحنطة» a‏ خاصة في اعرف 
الماضصي. «فتح)» (و) جميع (الحبوب")» روالد 
ونحوهما» (مکایل کیال ب معروف»› e)‏ وهي كما في 
«المغرب»: البيع والشراء بلا کیل ولا وزن» (وباناء بعینه لا يعرف 
مقداره» وبوزن حجر بعینه لا يعرف مقداره)» والظاهر أنه من 
المجازفة» وعطفه عليها؛ لأنه صورة کيل ووزن» ولیس به حقيقة. 
وهذا إذا کان بخلاف جنسه» ولم یکن راس مال سَلَم؛ E‏ 
معرفته» کما سيجيء. 
(۱) المسماة: «تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 


وانقطاع»» المطبوعة ضمن رسائله 0۸/۲ -_ TA‏ والشارح نقل عنها بتصرف. 
0 وىة اقنور 2۷097 1 دوالسرت کل : 


کتاب البيوع °\ 


ومن باع صبرة طعام» کل قفیز بدرهم : : جاز البيع في قفيز واحار 
عند أبي حنيفة » وبطل في الباقي› إلا أن يسمي جملة ققزانها. 


وقالا : يحوز»› EE‏ أو لم يذكر. 


# (ومَن باع صبْرة طعام» كل قفيز" بدرهم: جاز البيع في 
قفيز واحد» وبطل في الباقي عند أبي حنيفة) ؛ لتعذر الصرف إلى 
كلها؛ لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى الأقل» وهو معلوم» (إلا 
6 را ان( هی حا د رلک ف 
المجلس. ۰ 

# ثم إذا جاز في قفيز: للمشتري الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه. 

EES N) 

ول يفت »› «(شرنبلاليةا عن «البرهان»» وفي «النهر» عن «عيون 
المذاهب»: وبه ا وفي فى «البحر»: وظاهر (الهداية) ترجيح 


)١(‏ الصرة: بالضم: ما جُمع من الطعام (الكومة) بلا كيل ولا وزن. القاموس 
(صبر)» المعجم الوسيط ص .٠٠*٦‏ 

(۲) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك»› كما في المصباح المنير (قفز)» وفي 
تحقيقات د /محمد الخاروف على الإيضاح والتبیان» ص۷۲» أن القفيز يساوي )۳١(‏ 
صاعاً من القمح» ویعادل )۲٦,۱۱۲(‏ کغ» أو ما سعته (۳۳) لتراء وقدره الباحث 
محمد الكردي في بحثه: المقادير الشرعية ص ۰۲۳۰ بأنه يساوي ۲٤, ٤۲۲‏ كغخ. 

(۳) أي حال سمئ جملة قفزانهاء أو لم يسم» كما في الجوهرة ۲۲۸/۱. 


۱٦‏ کتاب البيوع 


ومن باع قطيع غنم کر شار فالبيع فاس في 


قولهما؛ لتأخير دليلهماء كما هو عادته. اه 

قال شيخنا: لكن رجح في «الفتح» قولّه» وقوى دليلّه على 
دليلهماء ونَقل ترجيحَه العلامة قاسم عن «الكافي»» والمحبوبى» 
والنسفي» وصدر الشريعة› ولعله من حيث قوة الدليل؛ فلا ينافي 
ترجيح قولهما من حيث التيسير» ثم رأيثه في شرح الملتقي»» أفاد 
ذدلك. اه» والفتوی على قوله. 

ع عم کل درم 

# (ومن باع قطيع غنم» كل شاة بدرهم: فالبيع فاسد في جميعها) 
وإن علم عددها بعد العقد» ولو في المجلس على الأصح› (سراج) 
عن الخلوا ٠‏ للجهالة و قت الستد: 

# وكذا في الواحدة؛ لأن بيع شاة من قطيع: لا يصح ؛ 
للتفاوت بين الشياه» بخلاف بيع قفيز من صبرة» فإنه يصح ؛؟ لدم 
التفاوت. 


)١(‏ في النسخ كلها لاخدا ماغدا سةد فا انیت 


کتاب البيوع ۱۷ 


وكذلك مَن باع ثوباً مذارعةء کل ذراع بدرهي ولم يسم جملة 
الذرعان. 

ومن ابتاع صبرة طعا على أنها مائة فيز بمائة درهم» فوجدها 
قر كان المشتري بالخيار : إن شاء أحَذ الموجود بحصته من 
الثمن› ون شا فسخ البيع . 

وإن وجدها أكثرَ من ذلك : فالزيادة للبائع. 

# (وكذلك ‏ من بلع ثوبا) N‏ 
بدرهم» ولم يسم E‏ 

٭ وكذلك کل معدود متفاوت › کإبل› وعبیكد» ونحوهما. 

[اشترى صبرة طعام على آنها مائة قفيز› فوجدها أقل :] 

E e 
وإن شاء فسخ‎ O yT 
البيع)؛ لتفرق الصفقة عليه.‎ 

٭ وکذا کل مکیل وموزون لیس في تبعیضه ضرر. 

# (وإن وجدها أكثرَ من ذلك: فالزيادة للبائع)؛ لأن البيع وقع 
على مقدار معین. 


(۱) أي يكون البيع فاسداً. 


۱۸ کتاب البيوع 


ومن اد غ ا آذرع» a aa‏ أو أرقا 
على أنها مائة ذراع» بمائة درهم» فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار : 
إن اء أحدها ا ال ووا ها 

وإن وجدها أكثرَ من الذرع الذي سمّاه: فهي للمشتري» ولا 
خيار للبائع . 


9 وم ا ا غ ة أذرع» بعشرة دراهم) مثلا 
(أو أرضا على أنها مائة ذراع» ا فوجدها ا 
له: (فالمشتري بالخیار: إن شاء أخذها بجملة الثمن) المسمى» (وإن 
شاء تركها) ؛ لأن الذرع صف في الشوب» بخلاف الأول ؛ فإنه 
مقدارٌ يقابله الثمن» والوصف لا يقابله شيءَ من المن» إلا أنه يحبر 
لفوات الوصف المذكور. 

# (وإن وجدها أكثرَ من الذرع الذي سمًاه) البائع : (فهو"): أي 
الزائد «للمشتري» ولا خيار للبائع)؛ لما ذكرنا أنه صفة» فكان بمنزلة 


(۱) أي : وكان يضره التبعيض » كالسجادة ونحوها مما تضر تجرد کما یظھر 
هذا من العبارة التالية في الشرح. 

() أي في مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز» بمائة درهم» 
فوجدها أقل. 


)۳( وفي نسح أخرى من القدوري: (فهي٤ ٠‏ ويكون المعنى : آي الزيادة. 


كتاب البيوع ۱۹ 
۶ ت 
وإن قال : بعتكهًا على أنها مائة ذراع» بمائة درهم» كل ذراع 
بدرهم» فوجدها ناقصة : فهو بالخيار : إن شاء أخذها بحصتها من 
الثمن › وان شاء تر کها. 
وإن وجدها زائدة : کان المشتری بالخيار : إن شاء أخذ OTE‏ 


N E 


# وهذا حيث لم يكن الذرع TEE E‏ 
قال: بعتّکها): آي الأرض المتقدم ذكرهاء (على أنها مائة ذراع» بمائة 
درهم) مثلاء (کل ذراع بدرهم» فوجدها ناقصة E‏ إن شاء 
أخذها بحصتها من الثمن)؛ لأن الوصف وإن کان ناء له ار 
أصلاً بانفراده بذكر الثمن؛ زل کل ذرلع منزلة وهذا لأنه لو 
آخذه بکل بكل الئمن : لم یکن آخذاً کل ذراع ار . «هداية»» (وإن 
شاء تركها)؛ لتفرق الصفقة. 

# (وإن وجدها زائدة: كان المشتري بالخيار: إن شاء أآخذ 


(۱) كما إذا باعه عبد على أنه أعمى› فإذا هو بصير» فلا خيار للبائع» ينظر 
البناية ٠١۹/۷‏ وفي القاعدة الفقهية : (مَن سعى في نقض ما تم من جهته» فتَقضه 
مردود علیه)» > ينظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص ٤ ٠۷‏ 

(۲) أي والحال أنه ناقص» کما لو قال له: بعتكها على أنها مائة ذراع» بمائة 
درهم› فتبیّن نها تسعین» فلا یکون حال نقصها: کل ذراع بدرهم. 


۲۰ كتاب البيوع 
الجميع کل ذراع بدرهم» وإن شاء فسخ البيع . 

ومن باع دارا : دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه . 
ومن باع أرضاً : دَخَل ما فيها من النخل eT‏ 


الجميع › کل ذراع بدرهم. ERS E‏ فسخ البيع)؛ لدفع ضصرر التزام 
الزائد: 

[دخول البناء مع بيع الدار :] 

# (ومَن باع داراً: دحل بناؤها في البيع و وان لم ُسمّه): أي البناء 
في عقد البيع ؛ لأن اسم الدار يتناول العرصة ا في الحرف» 
وهو متصل به اتصال قَرَار؛ فیدخل تبعاً له. 

oT | أن كل ماکان‎ a 
عرفاًء أو کان متصلاً به اتصال قرار» وهو ما و ضع لا ليقصل: د‎ 
من غير ذکر.‎ 

[حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة :] 


() عرأصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. المصباح 
المنير (عرص). 


کتاب البيوع ۲١‏ 


والشجر في البيع وإن لم يسمه . 
ولا يدخل الزرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمية. 


ومن باع نخلاً» أو شجراً فيه ثمرٌ : فشمرتّه للبائع إلا أن يشترطها 
المتاء 
E DESR EO e ENDL E Sa EAE e AR e A ar E ¢‏ 


والشجر في البيع) أيضا (وإن لم يُسمّه)؛ اف اا ن 
فأشبه البناء. 

# قال قاضيخان: هذا فى المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة»› 
والصحيح أنها تدخل» صغيراً كان أو كبيراً. تصحيح». 

٭ (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية)؛ لأنه متصل بها 
للفصل»› وله غاية ينتهى إليهاء بخلاف الأول. 

[حكم دخول الثمر مع بيع الشجر :] 

٭ (ومَّن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمر)» سواء كان بحال له قيمة» أو 
لاء في الصحيح. «هداية»: (فثمرته للبائع)؛ لأن الاتصال وإن كان 
خلقةء فهو للقطع» لا للبقاء» فأشبه الزرع» (إلا أن يشترطها): أي 
الثمرة (المبتاع): أي المشتري؛ لأنه حينئذ يكون من المبيع. 


)١(‏ ولكن لا يدخل الثمر الذي على رؤوس الأشجار إلا بالشرطء كما سيأتي 
فى المسألة التالية. 


۲۲ كتاب البيوع 
ويقال للبائع : اقطْعّها وسلّم المبيع . 


ومَّن باع ثمرة لم يبد صلاحُهاء أو قد بدا : جاز البيعء E.‏ 


# وعبّر هنا بالشرط› وثمة ‏ بالتسمية : إشارة لعدم الفرق بينهماء 
وأن هذا الشرط غير مفسد: 

# (ويقال للبائع : اقطْعّها): أي الثمرة وإن لم يظهر صلاحهاء 
(وسلم المبيع). 

۰ ء ء ا 

# وكذا إذا كان في الأرض زرع؛ لان ملك المشتري مشغول 

ئ » فکان تفریغه ود « ذا کان فه متاء. 

[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها :] 

ا( ا و ا ا 
البيع)؛ لأنه مال متقوم: إمالكونه منتفعا به فى الحال» أو فى 
الغا 1 ٠‏ 

ي 

وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء» والأول أصح. «هداية). 


# وقيدنا الثمرة بكونها بارزة؛ لأن بيعها قبل الظهور لا يصح 
اتفاقا. 


اىي المسألة التي قبلها مسألة الزرع. 
(۲) قال في البناية :۱۷٤/۷‏ وفي بعض النسخ: أو في المآل. 


کتاب البيوع ۲۳ 


ووجب على المشتري قَطْعُّها في الحال. 
فان شَرَّط ترٌكها على النخل : فَسَدَ البيع . 


# ولو برز بعضًها دون بعض : لا يصح في ظاهر المذهب؛ 
وصححه السرخسي › وآ اتوات بالجواز لو الخارج اک 
رمل اتان بها لورد ابجسهاا :لال الاس 
e‏ زيلعي › وظاهر «الفتح) الميل إلى هذا» وقوآه 

o 
لملکكه» وهذا إذا اث شتراها مطلقأء أو بشرط القطع.‎ 

# (فإن) كان (شَرَط تَرّكها على النخل) حتى تتناهي: (فسد 
البيع)؛ لأنه شر لا يقتضيه العقد» وهو شَغْل مال الغير. 

# ولو اشتراها مطلقاً"» وتَركها بإذن البائع : طاب له الفضل. 

ران رها نر ادن اتصدق باراد فی :ذاه “؛ لحصوله بجهة 
E E‏ 


(۱) أي من غير شرط القطع› أو الترك. البناية ۷/١۱۷ء‏ فتح القدير .٤۸۹/٩‏ 
)۲( «بأن تقوم قبل الاإدراك» ونقوم بعده» فیتصدق بما زاد من قيمته إلى يوم 
الإدراك»» كمافى الجوهرة ۰۲۳٠/١‏ فتح القدير .A4/0‏ 


(۳) أي حصولها بقوة الأرض ١‏ لمغصوبة. 


۲٤‏ کتاب البيوع 


ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة. 


[الاستشناء في بيع الثمرة :] 

TT‏ لأن 
الباقي بعد الاستثناء مجهول» > بخلاف ما إذا باع واستشنی خلا مها ؟ 
لأن لاقي معلوم بالمشاهدة. «هداية» ومشى عليه في «المختار»» 
E.‏ الشريعة» وضد ر ال و وقال في «الاختيار»: : وهو 
ا 

وقيل: يجوز» وخالفه النسفي" تبعاً «للهداية)» حيث قال 
وک و ف و ا و 
الطاري» أما على ظاهر الرواية» فينبغخي أن يجوز؛ لأن الأصل: 


() هكذا نقل الشارح الميداني عن الاختيار بواسطة التصحيح» لكن بمراجعة 
الاختيار (بطبعتيه) ۷/۲ » ١٤/۲‏ لم أجد قوله: «(وهو الصحيح»؟!» وقد راجعت 
تصحيح القدوري المطبوعء والمخطوط » فرأيت النص كما نقله الميداني. 

(۲) قال في التصحیح ص ٠١۹‏ ا النسفي» فقال: ولو استشنى منها 
أرطالا معلومة: : صح» وفي رواية: O TEE‏ فى الهداية» أن المذكور 
في الكتاب قالوا: هو رواية الحسن› وهو قول الطحاوي»› ا غ ا 
ی ا ا وينظر الهداية .۲٦/۳‏ وكتز الدقائق مع البحر .۲۲۷/١‏ 

() قال في التصحیح ص ٠١۹‏ : اليس رواية الحسن وحده» بل هي رواية أبي 
يوسف...٠.‏ اه» والشارح الميداني قد نقل هنا عن التصحيح باختصار. 


کتات البيوع Yo‏ 


ويجوز بيع الحنطة في سنبلهاء والباقلاء في قشره. 
lef ah AA‏ 
ومن باع دارا : دخل في البيع مفاتيح آغلاقها . 


«أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده: يجوز استثناؤه من العقدا» 
وبيع قفيز من صبّرة: جائز» فكذا استثناؤه. اه. «تصحيح). 

قال في «الفتح»: وعدم الجواز أقيس بمذهب الإمام. اه 

ابيع الحبٌ في السنابل :] 

(ويجوز بيع الحنطة) بانفرادهاء الا کر ر س 
والباقلاء في قشره)» وكذا الأرز» والسمسم ونحوهماء وعلى البائع 
إخراجه» وللمشتري الخيار. «فتح). 

٭ وهذا إذا باع بخلاف جنسهء وإلا: لا؛ لاحتمال الربا. 

3 إنما بطل بيع ما في تمر وقطن » وضرع»› وما على حنطة: 
من نوی › وحَب» ولبن» وتبن ؛ لأنه معدوم عرفا. 

# (ومَّن باع دارأ: دحل في البيع مفاتيح أغلاقها)؛ لأنه"“ يدخل 


فيه الأغلاق؛ لأنها مركبة فيها للبقاء» والمفتاح يدخل في بيع العلق؛ 
لأنه بمنزلة بعضه» إذ لا ينتفع به بدونه. «هداية). 


)١(‏ أي العقدء والله أعلم. 


۲٦‏ کتاب البيوع 


وأجرة الكيّال» وناقد الثمن على البائع . 


[بيان على من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن :] 

# (وأجرة الكنًال)» والور ان6 الاد الدع ا > (وناقد 
الثمن على البائع)» أما الكيل › ال والذرع» فا ل 
منه للتسليم» وهو على البائع. 

واا النقدء فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد؛ لأن النقد 
E‏ 

وفي رواية ابن سماعة عنه : على المشتري؛ لأنه يحتاج إلى تسليم 
الحنك المقدرء الد راه کا رتاو 
فيكون عليه . «هداية). 


() في نسخ اللباب كلها: «العدد». 

(۲) والحال أن البائع هو المحتاج إليه» ليعرف المعيب» فيرده. ينظر الجوهرة 
۱ 

() أي على المشتري» لأن حق البائع على المشتري أن يسلمه الجياد» فلزمته 
أجرته» وهذا إذا كان قبل القبض» وهو الصحيح» أما بعده: فعلئ البائع» لأنه إذا 
قبضه : دخل في ضمانه بالقبض. اه من الجوهرة .۲۳۲/١‏ لكن سينقل المؤلف 
الميداني بعد قليل عن قاضي خان أنه على المشتري على كل حال» أي قبل قبض 
البائع الثمن» أو بعده. 


كتاب البيوع ۲۷ 
a #8 ۶‏ 
وأجرة وران الثمن على | لمشتري . 
ومن باع سلعة بثمن : قيل للمشتري : ادفع الثمن أولاء E‏ 


وفي «التصحيح): قال فى «المحيط): وأجرة الناقد» ووزن الثمن 
على المشتري› وهر الصحيح › وقال قاضيخان : والصحيح انه یکول 
على المشتري على كل حال" واعتمده النسفي. اه 

# (وأجرة وران التمن على المشترى)؛ لما نّا أنه هو المحتاج 
إلى تسليم اللن: وبالوزن يتحقق التسليم. (هداية). 


[تسليم الثمن قبل تسليم المبيع :] 

ا ا 
للمشتري: ادفع الشمن أولاً)؛ لأن حق المشتري تعيّن في المبيع› 
فيتقدًم دفع الثمن» ليتعيّن حق البائع بالقبض؛ لأن الشمن لا يتعين 
بالتعيين قبل القبض. 

# دنا السلعة بالحاضرة» وغير مشغولة ؛ لأنه إذا كانت غائبة»› 
أو مشغولة: لا يؤمر بدفع الثمن حتىئ يحضر السلعةء أو يفرُغهاء كما 

فى «الفيض'». 

# وقيّدنا لثمن بالحال؛ لأنه إذا كان مؤجلاً لا يملك البائع مح 
السلعة لقبضه»ء لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة» گماچر 


() أي قبل قبض البائع الثمن أو بعده. 


۲۸ كتاب البيوع 


فإذا دقع الثمنَ : قيل للبائع ال 
ومن باع سلعة بسلعة» أو ثمناً بثمنِ : قیل لهما ay‏ 


8 


81 


# (فإذا دفع) المشتري (الثمن: قيل للبائع : سلّم المبيع)؛ لأنه 
ملك الثمن بالقبض» فلزمه تسليم المبيم. 
# وإك سلم البائ المبيع قبل بض الفن: ليس له أن يترد 
# (ومن باع سلعة بسلعة» O‏ 
E ela‏ 
e‏ لأن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلْقَةه 
وتمامه فى حاشية شيخنا". 


92 
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(1) حاشية ابن عابدین ٥٦۲/٤‏ (ط البابي). 


باب خيار الشرط ۲۹ 


باب خيار الشَرط 
خيارٌ الشرط جائ في البيع : للبائع» والمشتري» ولهما. 


باب خيار الشرط 


ك eh‏ 6 1 
#٭ قدمه على باقى الخيارات ؛ لانه يمنع ابتداء | 0 وعقبه 


بخيار الرؤية ؛ لأنه يمنع تمامه"» وأخر خيار العيب؛ لآنه يمنع 
اللزوم"» وتمام الكلام عليه مبين في «الدرر». 

# (خحيار الشرط جائز) في طلا الع او ووك ايام . 
«بحر» أما قبله: فلا يثبت» «تتارخانية)» (في البيع) ی المبيع کله 
آو بعضه» (للبائم) و وحده» (والمشتري) وحده» (ولهما) معأ 
ا 


(1) أي حكم المبيع » وهو الملك. الجوهرة .۲۳۳/١‏ 

(۲) أي تمام الحكم» وهو الملك. الجوهرة .۲۳۷/١‏ 

(۳) أي لزوم الحكم» وهو الملك بعد التمام» ينظر الدرر والغرر ٠١١/۲‏ 
الجوهرة .۲٤۲١/١‏ 

(6) أي ألحقاه به» فلو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة 
أيام: صح إجماعا. البحر الرائق N‏ 


۳١‏ اسار ارط 
والخيار ثلاثة أيام» فما دونها. 
ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أكثر من ذلك إذا سمّيا مدة 


مغل 


# (والخيار) مدثه (ثلاثة أيام» فما دونها)» وفسَد عند إطلاق»› 


3 وفي «جامع الفتاوئ): ولو قال : بعت إن رضی فلان: جاز إن 
بين وقت الرضا. اه» وبه ظَهر جواب حادثة الفتوئ» وهي: باع إن 
RC ۰‏ 3 ۰ »0 
رضي شفيعها» من غير بيان وقت. 

e‏ لاهنت 
ید واو E E‏ روي ليندفع به 
س 5 و 3 ء ٍ 
ايء وقد تمس الحاجة إلى الاكثرء فصار کالتاجیل فی 

قال في «التحفة): والصحيح قول أبي حنيفة» ومشى عليه 
المحبوبى» وصدر الشريعة»› والنسفی»› وأبو الفضل الموصلى› 
ور جخوا دل واوا غا ك ا «(تصحيح!. 


ات ار اا ۳١‏ 


وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه . 

فإن قبضه المشتري» فهلك في يده : ضَمتّه بالقيمة . 

وخيارٌ المشتري لا بمنع خروج المبيع من ملك البائعء إلا َه 
المشتري لا يّملكه. 


# (وخيار البائم) ولو مع خيار المشتري (يمنع خروج المبيع من 
ملکه) اتفاقا. 

[ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار :] 

(فإن قَبّضه المشتري» فهلك في يده) في مد لحار رة 
e‏ ك لأن ل لأنه 
الشراء» وفيه القيمة فى القيمى» ت 

# ولو هلك في يد البائع : انفسخ البيع» ولا شيء على المشتري ؛ 
اعتبارا بالمطلق'. «هداية». 


# (وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع) 
بالإجماع. جوهرة)» (إلا أن المشتري لا يَملکه» ولا يدخل في ملکه 


(۱) أي البيع المطلق عن الخيار» وهو البيع البات» فإن المبيع فيه لو هلك في 
يد البائع : ينفسخ البيع› فكذا هذا. البتاية ۱۹۷/۷. 


۲۲ باب خيار الشرط 


عند أبي حنيفة» وقالا : پملکه. 
فإن هلك فى يده : هلك بالثمن . 


عند أبي حنيفة وقالا: يملكه)؛ لأنه لما خرج من ملك البائم» فلو لم 
ل ك ای 2 کون و ا مالك ول عد ات 
DS e‏ 
ا 

ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه"» فلو قلنا بأآنه 

٠» ۰‏ ور ٣‏ 
يدخل المبيع في ملكه: لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما 
للمعاوضة. ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي 
السا ٠‏ قحا 

قال فى «التحفة): والصحيح قول أبى حنيفة» واعتمده رفا 
الشريعة› وصدر الشريعة› والنسفى › والموصلى. «(تصحيح). 

# (فإن هلك في يده: هلك بالثمن) المسمّى؛ لأنه عجر عن 


رده فلزمه ثمنه. 


(۱) قال في خلاصة الدلائل ص ۹۲: «إلا أن هذا ليس بمحال» إذا كان بحال 
سيوجد له مالك» كالموصي إذا مات يزول ملكه» ويقف إلى قبول الموصى له» كذا 
هذا». اه 

(۲) أي ملك المشتري. 


() آي أن يدخل المبيع في ملك المشتري» والثمن في ملك البائع. البناية 
1/۷ 


باب خيار الشرط ا 


وكذلك إن دخله عیب . 
8 ۹ ۰ ۰ ۶ ھ é‏ 8 ن ء۶ ۶2 ت 
ومن شرط له الخيارٌ : فله أن يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيرّه. 


فإن أجازه بغير حضرة صاحبه : جاز. 


# (وكذلك إن دخله عيب) لازم" سواء كان بفعل المشتري»› 
أو أجنبى» أو آفة سماوية»› أو فعل المبيع. 

وأما العيب الغير اللازم» كمرض: فإن زال في المدة» فهو على 
ار و م امعد در ارده ان کال 
لهما اتفاقاء وأيهما فسخ في المدة: انفسخ البيع › وأيهما أجاز: بطل 
خیاره فقط. 

# (ومَّن شرط له الخيار)» من بائع › اف ا أو أجنبي: (فله أن 
يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيزه)؛ لأن هذا فائدة الخيار. 

# (فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز) إجماعا؛ 9 إسقاط 
لحقه» فلا يتوقف على حضور الآخر» كالطلاق والعتاق. 


(1) أي لا يرتفع» كما لو قطعت يد العبد المشترئ» فيعتبر بذلك مُمْسكا. ينظر 
الجرهرة ۴/۷ 
0 ل الا جار ية جى الضار: مقاط لته 


۲٤‏ باب خيار الشرط 


وإن فسخ : لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا. 


إلا إذا كان الخيار لهماء وفسّخ أحدهما: فليس للآخر الإجازة؛ 
ن المفسوخ لا تلحقه الإجازة. 

# (وإن فستخ: لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا)ء والشرط 
العلم. 

# وكتّىٰ بالحضرة عنه؛ لأنها سببه» حتى لو كان حاضرا ولم 
يعلم: لم يجز» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز وإن لم يكن الآخر حاضرا. 

2 

قال في «التصحيح: ومشى على قولهما النسفي› وبرهان 
الشريعةة وضدر الكري اه 

# ولو شَرّط المشتري» أو البائ الخيار لأجنبي: صح وبّت 

# فإن أجاز أحدهماء أو فسخ : صح. 

# وإن أجاز أحدهماء وعكس الآخر: اعتبر الأسبق؛ لثبوت 
حكمه قبل المتأخر» فلم يعارضه. 

# ولو صدرا معاء أو لم يعلم السابق: فالفسخ أحق. زيلعي. 


باب خيار الشرط 5 


وإذا مات مَّن له الخيار : بَطّل خياره» ولم ينتقل إلى ورثته. 
ومن باع عبداً على أنه حبار أو كاتبً» فكان بخلاف ذلك : 
فالمشتری بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن› a E RS‏ 


[خيار الشرط لا يورّث :] 


2 (وإذا مات ھ له الخيار: ا وتم البييع من جهته» 


(ولم ينتقل إلى ورثته)؛ لأنه ليس إل اراد ا ر 
و 2 
انتقاله» والإرث: فيما يقبل الانتقال. 


کے الیز رة اس ال اا ا 
الوارث» فأما نفس الخيار» فلا يورث. «هداية». 

# (ومَن باع عبدأ على أنه خبَارٌّء أو كاتبً» فكان بخلاف ذلك)» 
بان لم يوجد معه أدنیٰ ما يطلق عليه اسم الكاتب» والضًّاز. «فتح»: 
(فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن)؛ لأن الأرصاف 


(1) هكذا: «لأنه ليس إلا»: في نسخة أ» د من اللباب» وأما بقية النسخ ففيها: 
«لأنه ليس له إلا»» والصواب ما أثبته بحذف: «له»» كما هو نص الجوهرة »۲۷۳/١‏ 
١‏ (ط التي معها اللباب)ء والنقل عنها حرفياًء لكن بدون أن يعزو الشارح 
إليها» وينظر الهداية وشرحها البناية ۲۱۲/۷ (ط بيروت). 

)۲( ومعنی العبارة: آي ليس الخيار إلا مشيئة وإرادة ومشيئة الإنسان تنقطع 
بموته» ولا يتصور انتقال هذا الخيار الذي هو المشيئة» لأنه عَرَّض» والعرّض لا يقبل 
الانتقال. البناية ٠١٠/٠١‏ (ط باكستان) باختصار. 


۹ باب خيار الشرط 


وإن شاء ترك . 


لا يقابلها شىء من الثمن؛ لكونها تابعة فى العقدء (وإن شاء ترك)؛ 
لفو ات الو المر غر فة الج ف الق ولط ورا 
يو جب التخيير ؛ لآنه ما رضی به بدونه. 

E OE NT‏ حامل» أو تحلب كذا رطا 
اواس کد ااصاغا :ار یکت کا درا فإنه يفسد البيع؛ لأنه 
E E‏ لعدم العلم بها. «(فتح) هة 

ای وای وف غا ف کی و 
سے ِء رد 0 
شر ط انها حلوب» أو لسن" : جاز. 


جي اي جلد جا اد 
و ج کډ ي 


0 


(۱) أي لو کان المشتَرى عبدا يخبز كذا صاعاً. 
(۲) اللبون E‏ : الناقة والشاة ذإات اللبن»› غزيرة کانت ¢ آم لک وناقة 
ا : أي ذات لبن يُحَلّب. المصباح المنير (لبن)» (حلب). 


باب خيار الرؤية ا 


باب خيار الرؤية 


ومن اشتریٰ شيا لم يَرَهٌ : فالبيع جائڙء TE‏ 


باب خيار الرؤية 


# قدّمنا وجه تقديمه على خيار العيب. 
وهو من إضافة المسبّب إلى السبب". 
# (ومّن اشترى شيئاً لم يره: فالبيع جائز)» لكن بشرط الإشارة 

إليه» أو إلى مكانه» فلو لم يشر لذلك: لم يجز بالإجماع» كمافي 
«المبسوط». 

وما فى «حاشية أخى زاده»: من أن الأصح: الجواز: و E‏ ما 
فهم ف إطلاق «الكتاب». 

قال فی «الفتح»: والظاهر أن المراد بالإطلاق: ما ذكره شمس 
الأئمة السرخسى وغيره» كصاحب «الأسرار»» و«الذخيرة»» من أن 
الإشارة إليه» أو إلى مكانه: شَرط الجواز» حتى لو لم يشر إليهء ولا 


(1) إذ الرؤية سبب للخيار. 


۳۸ باب خيار الرؤية 


وله الخيار إدا ا إن شاء أخذه وإن شاء زو 
ٍ رو ٍ 
ومن باع مالم یره : فلا خیار له . 


# (وله الخيار إذا رآه)» وكذا قبل الرؤية في الأصح. «بحر)؛ 
لعدم لزوم البيع» (إن شاء: أخذه» وإن شاء: رده) وإن"" قال: 
«ارضيت» قبّلها؛ لأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه: لا يتحقق. 

# وهو غير مؤقت» بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله. 

# ويشترط لفسخه علم البائع. 


# (ومن امار فلا خيار له)؛ ER EN‏ 
بالنص”» فلا ثبت لغيره. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(۲) کن ورٹ شیئاً» فلم يره حتیٰ باعه» وهذا إذا باع عيناً بثمن» أما إذا باع عيناً 
بعین » ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له من العوض: كان لكل واحد منهما الخيار. 
الجوهرة ۲۳۸/۱. 

(۳) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «من اشتری شيئاً لم يره: فهو بالخيار إذا 
رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء تركه»» رواه الدارقطني في السنن ٠٥/۳‏ والبيهقي في 
ال الكو 0۹34/9 اوفك روي الخد م مراد رفصت اساد ن 
نقل ابن الهمام في فتح القدير ٥۳٠/١‏ عن مالك وأحمد آنهما عملا به» وقال: إن 
المرسل حجة عند أكثر أهل العلم. وينظر نصب الراية ۹/٤‏ وللحديث أيضا شاهد 
يقويه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ›٠٠/٤‏ وغيره» وذلك في بيع عثمان 
لطلحة رضي الله عنهما ما لم يرياه» وينظر التلخيص الحبير 1/۳. 


اا ۳۹ 


وإن نظر إل وجه الصبّرة» أو إل ظاهر الشوب مطويًاًء أو إلى 
وجه الجارية» أو إلى وجه الدابة وكقلها : فلا خيار له. 


# (وإن نظر) قبل الشراء (إلى وجه الصبرة» أو إلى ظاهر الثوب 
مطوتًاً)» وکان مما پستدل بظاهره علیٰ باطنه» بخلاف ما إذا كان في 
َيه ما يكون مقصوداًء كموضع العَلَّم» (أو إلى وجه الجارية)؛ لأنه 
المقصود فى الآدمى»› (أو إلى وجه الدابة» و لأنهنا 
المقصود في الدواب: (فلا خيارَ له). 

والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع : غير مشروط ؛ تدر 
فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. 

3% ولو دخحل في الع" آمتاء: فإن کانت لا تتفاوت اده 
كالمكيل» والموزون» وعلامته أن عرض بالتّموذج: يكتفى برؤية 
واحد منهاء إلا إذا كان الباقي ردا مما رأى» فحينئذ يكون له الخيار: 
أي خيار العيب» لا خيار الرؤية. 


)١(‏ كقل الدابة: بفتحتين: عجزها ومؤخرهاء الجوهرة ۲۳۸/١‏ المصباح المنير 
ي 

(۲) هكذا: «البيع»: في نسخ الهداية ۳۳/۳ ومع البناية ١٠/۳١٠ء‏ ومع فتح 
القدير ٥۳٠/٠١‏ والنقل عنهاء لكن في نسخ اللباب كلها: «المبيع. 


٤٠‏ باب خيار الرؤية 


وإِن رای صحنَ الدار : فلا خيارَ له وإن لم يشاهد بيوتها . 


وإن كانت تتفاوت آحاده» كالثياب» والدواب: لا بد من رؤية 
كل واحد منها. «هداية». 

# قال شيخنا: وبقي شيء لم أ من نب عليه وهو: مالو کان 
المبيع أثوابا متعددة» وهي من نمط واحد» لا تختلف عادة» بحيث 
یباع کل واحد منها بثمن متحد: 

ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أرداء 
وذلك لأنها باع بالنموذج في عادة التجار. 

# فإذا كانت ألواناً مختلفة: ينظرون من كل لون إلى ثوب. اه 

# وهذا إذا كان في وعاء واحد» وأما إذا كان في وعاءين» أو 
اكره وراي ادها قمتايح الغزاق عل آها وة إلكر وها 
بّخ على أنه لا بد من رؤية الكلء والصحيح أنه يبطل برؤية البعض»› 
كما في «الفيض»› و«الفتح»» و«البحر)» وغيرها. 

# (وإن رآى صحن الدار): أي ساحتها: (فلا حيار له وإن لم 
يشاهد بيوتها): أي داخلها عند أبي حنيفة؛ لأن رؤية ساحتهاء وظاهر 
بيوتها: يوقع العلم بالداخل؛ لعدم تفاوت البيوت بالمنفعة. 1 

وعند زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت. 

قال أبو نصر الأقطع : وهو الصحيح› وفي «الجوهرة): وعليه 
الفتوئ. 


باب خيار الرؤية ٤١‏ 


وبيع الأعمى» وشراؤه : جائر» وله الخيارٌ إذا اشترى . 


وفي «الهداية»: والأصح أن جواب «الكتاب» على وفاق عادتهم 
في الأبنية» فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ فأما اليوم فلا بلا من 
الدخول في داخل الدار؛ للتفاوت» والنظرٌ إلى الظاهر: لا يوقع 
العلم بالداخل. اه» ومثله فی «الفتح» وغیره. 


# ونر وکیله بالقبض والشراء: کنظره» بخلاف رسوله"". 
# (وبيع الا ع وشراۇه) ولو لغيره: (جائز)؟ EOE‏ 


# (وله الخیار إذا اشترئ)؛ لأنه اشترئ مالم يره. 


(۱) قال ابن عابدين ۳٦۲/٠١‏ (ط دمشق): «وحاصله أن أئمتنا الثلاثة اكتفوا 
برۇية خارج البيوت وصحن الدار» لكونها غير متفاوتة في زمنهم› وزفر کان في 
زمنهم وقد خالفهم»› فعلم أنه قائل باشتراط رؤية داخلها وإن لم تتفاوت» وهذا 
خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في ديارناء لتفاوتهاء فيكون اختلاف 
عصر وزمان» أما حلاف زفر»ء فهو اختلاف حجة وبرهان). اه 

)۲( وقال أبو يوسف ومحمد: الرسول والوكيل سواء. خلاصة الدلائل ص ۰٩۳‏ 
شرح الكنز لمنلا مسكين ٠٠١/۲‏ الهداية والبناية ۲٤۳/۷‏ وأخَّر صاحب الهداية 
دلیل الإمامء مما يدل على ترجيحه على قول الصاحبين› عل عادته رحمه الله . 


3 باب خيار الرؤية 
ا و۶ ¢ OS,‏ ا ۶ لو و 7 2 
ویسقط خیاره بان يجس المبيع إدا کان یعرف بالحس» آو شمه 

إذا كان يعرف بالشم» أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق . 


ر $ ت 
ولا سقط خياره في العقار حتیٰ يوصَف له. 


# ( ويس قط ا ا العلم بالمقصود» وول( ي 
المبيع إذا كان يعرف بالجسء أو و إا کان رفم ا 
ا إذا كان يعرف بالذوق)؛ لأن هذه الأشياء تفيد العلم 
بالمقصود ؛ فكانت فى حقه بمنزلة الرؤية. 

# (ولا يسقط خياره في العقار) ونحوه مما لا يدرك بالحواس 
المذكورة (حتى يوصَف له) ؛ لأن الوصف يقام مقام الرؤية» كما في 
ا 

قال في «التحفة»: هذا هو الأصح من الروايات» وقال أبو نصر 

وعن أبي يوسف: إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه» فقال: 
E EEE‏ 


)١(‏ قال في الهداية مع الفتح :٥٤١/١‏ «لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة في 
العجز» كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حت الأخرس في الصلاة» وإجراء 
الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج». اه 

قال ابن الهمام: ولا يخفى ضعفه» ونقل عن أبي يوسف رواية أخرى. 


باب خيار الرؤية ۳ 


ومن باع ملك غيره بغير أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز 


البيع› وإن شاء فسح 


وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياًء والمتعاقدان بحالهما. 


وقال اللحسن e‏ وک رقىضه »› ر وهذا اة بقول 
أبي حنيفة ؛ لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكر» ا ا «(هداية). 

3% (ومن E‏ بغیر أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء اخ 
البيع› وإن شاء فسخ » و) لكن إنما (له اللإإجازة إدا كان المعقود عليه 
اقا وركذا المالك» (والمافدان بخالهما: 

فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة : جاز البيع» وتكون 
الإإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السايقة» ویکون البائع کالوکیل› 
والثمن للمجيز إن كان قائماً» وإن هلك في يد البائ : هلك أمانة. 

٢ ۰ » ۰ ۰ e : ٣ 

# ولكل من المشتري والفضولي أن يفسخ العقد قبل أن يجيز 
المالك. 

+ وإن مات المالك قبل الإإجازة: انسح البيع › ولا يجور بإجازة 
ورثته. (اجوهرة). 


(1) أي المعقود عليهء والمالك» والمتعاقدان. 


٤‏ باب خيار الرؤية 
ومن رئ أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم رأى الآخر : جاز له أن 
يردهما. 
ومَّن مات وله خيارٌ الرؤية : بطل خياره. 


ومن رأیٰ شيئا› ثم اشتراه بعد مدة» e SÊ TE SR‏ 


# (ومن رأى أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم ری الآخر: جاز له أن 
برد ھا ما ن رو وھا لک کک ف ر لے 7 4 لاوت 
فالات فيبقی الخيار له فيما لم يره» فله رده بحكم الخيار» ولا 
نکن می زده وده فر ده إن ا کے ا کون فر قا اا 
وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض» وبعده» 
كخيار الشرط » بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء» ولا رضاء. «فتح». 
[لا يورث خيار الرؤية :] 


# (ومن مات وله خيار الرؤية: بطل خياره)» ولم ينتقل إلى 
ورثته» کخیار الشرط» كما مر 


sk‏ (ومن راگ ا ثم اشتراه بعد مدة)» وهو يعلم آنه مرئیه» 


الجوهرة ٠٠۳/١ ۲۳۹/١‏ (التي مع اللباب)» ونسخة فتح القدير ٥٤۳/١‏ : 
«للآخر». 


باب خيار الرؤية ٥‏ 


فإن كان على الصفة التي رآه : فلا ار ل وان وده ضرا فل 
الضار. 


. 


ا ا د شاو حار ن ال 
اا اف ا 0 و ق ار 
# وكذا إذا لم يعلم أنه مَرنيّه؛ لعدم الرضا به. 
# (وإن وجده متغيراً: فله الخيار)؛ لأنه بالتغير صار كأنه لم يره. 
# وإن اختلفا في التغبُر: فالقول للبائع؛ لأن التغيّر حادث» 
I‏ 
وسبب اللزوم ظاهر . 
RN‏ ر ادى 
والمشتري ینکره» فالقول أه. «(هداية). 


a‏ 1 3 0 اد 
o‏ کن ک2 ک2 


(۱) أي سبب لزوم العقد ظاهرء وهو رؤية المعقود عليه»ء ينظر الجوهرة 
۱. 

(۲) فقال المشتري: لم أره حال العقد» ولا بعده» وقال البائع: بل رأيتهء فالقول 
قول المشتري» مع يمينه» لأن البائع يدعي عليه الرؤية» وهي حادثة» فلا يقبل قوله 
إلا بيمينه. كما في الجوهرة ۱/. 


٦‏ باب خيار العيب 


باب خيار العيْب 
e‏ عيب في المبيع : فهو بالخيار : إن شاء 
بجميع الثمن» وإن شاء رده. 


e 


باب خيار العيب 


من إضافة الشيء إلى سببه. 
U E Ga LE‏ 
ناقصا. «فتح). 

# وشرعا: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجّار» كما يذكره 
المصتّف: (إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع) كان عند البائع» 
ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضابه. 
«هداية»: (فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن»› وإن شاء رده)؛ 
لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» فعند فواته: يتخيّر؛ كي لا 
یتضرر بلزوم ما لا یرضی به. 

e‏ ا ا ع ان لما مر آن الأوصاف 
2 فوووا و ق اال 
فيتضرر» ودفع الضرر عن المشتري ممكنٌ بالرد. 


باب خيار العيب ۷ 


وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار : فهو عيب . 
و و ی 
والإباق» والبول في الفراش»› والسرقة عيب في الصغير ما لم 


فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حت يعاوده بعد البلوغ . 


8ز کل ما ارج قطان ام قن عاذ اجار فهو اعت 
لأن التضرر بنقصان الماليةء وذلك بانتقاص القيمة» والمرجع في 
3 ا ۹ ء۶ 8 ۶ ٣و‏ 
معرفته : آهله› سواء کان فاحشا أو يسیرا» بعد أن یکون مما یعده اهل 
تلك الصناعة عيبا فيه. «(جوهرة). 
[ما يعد عيباً :] 


E NR EE E 
والسرقة) من المولى وغيره: (عيب في الصغير) الممير الذي يكر عليه‎ 
و‎ 

٭ فان وَج شيء منها بعد ما باغ عنده : لم يرده؛ لات تت 
حل نک غد ؛ لأن هذه الأشياء تختلف صعَرا وكبرا. 


3% (فإذا بلغ : فليس ذلك بعیب حت یعاوده بعد البلوغ). 

قال فى «الهداية»: ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره» ثم 
حدثت عند المشتري فى صغره: يرده؛ لأنه عَينٌ ذلك» و إن حدثت 
بعد بلوغه: لم یرده؛ لأنه غيره. 


۸ باب خيار العيب 


فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حت يعاوده بعد البلوغ . 


م لن سبب هذه CC‏ د 
الإباق في الصغر؛ ا الي والسرقة؛ قله المبالاة ا 
الكبر؛ لخبْث في الباطن. اه 

قال فی «الفتح»: فإذا اختلف سببها بعد البلوغ» وقبله: کان 
الموجود منها بعده» غير الموجود منها قبله» وإذا كان غيره: فلا يرد 
به؛ لانه عیب حادث عنده. 

بخلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشتري في الصَعَرء أو ظهرت 
عندهما بعد البلوغ: فإِن له أن يرده بها. 

# وإذا عرف الحكم» وجب أن يقرر اللفظ المذكور في 
«المختصر"» وهو قوله: (فإذا بلغ : فليس ذلك): الذي كان قبل“ 
عنل البائع (بعیب) ادا وجل اه عد هری (حتی یعاوده بعد 
البلوع) عند ال بعد اول بعده عند البائع. 


(۱) أي مختصر القدوري. 

(9) الضمير يعود إلى البلوغ. 

)۳( قال في الجوهرة النيرة :۲٤١/١‏ (قوله: «حتى يعاوده بعد البلوغ»» معناه: 
إذا بال وهو بالغ في يد البائع» ثم باعه» وعاوده في يد المشتري : فله رده لأن العيب 
واحد). اه. 


باب خیار العيب ۹ 


والبَحَرُ» والدَفرٌ عيب في الجارية . 
وليس بعيب في الغلام» إلا آن يکون من داء : فيصيرٌ كالمرض . 


والزنى» وول الزن عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام. 


واكتفي بلفظ المعاودة؛ لأن المعاودة لا تكون حقيقة إلا إذا اتحد 
الأمر. اه 

# (والبَحَر): تمن الفم» (والدقر) ‏ بالدال المهملة -: تتن 
الإبط» وكذاالأنف. «در» عن«البزازية) اع ف الجارية) 
مطلقا؟ لأن المقصرد متها قد يكوت الاستفراش: وهما يُخلان 
به. 

*٭ (وليس بعيب في الغلام) ؛ ولا 
يُخلان به» (إلا ن يکون مسن داء » فيصيرٌ كالمرض)» أو فش 
بحيث يمنع القرب من المولى. 

٭ (والزنٰ» وا عا ي اجار لاه ل الرة 
وهو الاستفراش» وطلب الولد» (وليس بعيب في الغلام)؛ ؛لأنهلا 


بُخل بالمقصود» وهو الاستخدام› إل أن یکون اة له؛ ا 
بالخدمة. 


(۱) آي في الغلام. 


o٠‏ باب خيار العيب 


وإذا حدّث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند 
البائع : فله أن يرجع بنقصان العيب . 

ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. 

وإن قطَّع المشتري الوب فوجد به عيباً : رجع بالعيب. 


# (وإذا حَدَّث عند المشتري عيبا) في مَشريه» (ثم اطلع على 
عيب كان عند البائع: فله أن يرجع بنقصان العيب”» وارد 

RT ND %6‏ 07( 
المبيع) ؛ لان في الرد إضرارا بالبائع ؛ لانه خرج من ملکه سالما ¢ 
وصار معيباء فامتنع › ولكن لا بد من دفع الضرر عنه» فتعين الرجوع 
بالنقصان» (إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه)؛ لأنه أسقط حقه. 

[قطع الثوب قبل الاطلاع على العيب :] 

# (وإن قطع المشتري الثوب» فوجد به عيباً: رجع بالعیب) ؛ 


(۱) أي الذي كان عند البائع » «وصورة الرجوع بالنقصان: أن يموم المبيع وليس 
به العيب القديم» ويقوم وبه ذلك فلينظر إلى ما نتقص من قيمته لأجل العيب» 
وينسّب من القيمة السليمة» فإن كانت النسبة العشر: رَجَع بعُشر الثمن» وإن كانت 
النصف: فبنتصفه). اه من الجوهرة ٠۲٤١/١‏ وتمامه فيها. 

0 اا من غا اسب ندید 

(۳) أي عيبه الجديد. 


باب خيار العيب ١ه‏ 


وإن خاطه» أو صبغه»› أو لت السويق بسمن»› ثم اطلع على 
عیب ٠‏ رجع بنقصانه . 


0 


لامنتاع الرد بالقطع» إلا أن يقبله البائع كذلك» كما مر. 

3 (وإن خاطه» ۳ صَبَغه) بأي صبْغ كان» SOE)‏ 
بسمن» ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه)؛ لامتناع الرد بالزيادة. 

# (وليس للبائع أن يأخذه بعينه)؛ لأنه لا وجه للفسخ بدونها؛ 
لأنها NY‏ ولا ا ؛ لحصول الربا؛ لأنها زيادة بلا 

(۳) 7 ^ E ۰ “f. ۹ * 

# نم الأصل: أن كل موضع للبائع أخذه معيبا: لا يرجع 
باخراجه عن لک I‏ رجع. «اختيار). 


)١(‏ لاتصال الزيادة بملك المشتري. 

(۲) أي : ولا وجه للفسخ مع الزيادة. 

)۳( أي لا يرجع المشتري بالنقصان. 

)٤(‏ كالعيب الحادث ونحوه» فإذا باعه المشتري» أو أعتقه: لم يرجع بالنقصان. 
الاختیار .۲٠/۲‏ 

)٥(‏ أي وفي كل موضع ليس للبائع أخذه» بسبب الزيادة» فباعه» أو أعتقه 
المشتري: رجع - المشتري - بالنقصان. الاختیار .٠٠/۲‏ 


۲ باب خيار العيب 


ومن اشتری عبداً فأعتقه › أو مات» ثم اطلع علىٰ عيب : رجع 
بنقصانه . 

فإن قل المشتري العبد» أو كان طعاماً فأكله» ثم اطلع على 
عیب لم يرجع عليه بشيء N ESA EEN AA E‏ 


e EAE Eo‏ (أو مات) عنده» (ثم اطلع 
على عیب : رجع بنقصانه). 

أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي به» والامتناع منه حكمي» لا 

وأما الإعتاق ؛ فالقياس فيه أن لا يرجع"؛ لأن الامتناع بفعله» 
فصار كالقتل» وفي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنهاء الملك» 
فكان كالموت» وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه» فيجعل كأن الملك 
باق» وارد تدر ((هداية). 

# وقيدنا العتق بكونه مجانا؛ لأنه لو أعتقه على مال: لم يرجع 
4 0( 
بس ۶ . 


1 


چ 


00# لري ا ال ار کان طعا فاع 
أو ثوبا فلبسه حت تخرق› (ثم اطلع على عيب: لم يرجع عليه بشيء 


(۱) وبهذا قال زفر. البناية ۲۹۸/۷. 
(۲) من النقصان. 


باب خيار العيب e‏ 


في قول أبي حنيفة . 

وقال آبو يوسف ومحمد : يرجع بنقصان العيب . 
في قول أبي حنيفة)؛ لتعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع» فأشبه 
البيع والقتل. 

3 ك بو يوسف ومحمد: يرجع بنقصان العيب 
استحسانا» وعليه الفتوئ. «بحرا»› ومثله في «النهاية). 

# وفي «الجوهرة): والخلاف إنما هو في الأكل لا غيرء أما 
القتل » فلا حلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف. اه 

[أكل بعض الطعام المعيب :] 

# فإن أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب» فكذا الجواب عنده. 

وعندهما: يرجع بنقصان العيب في الكل" . 

وعنهما: أنه يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل. 

وتّقل الروايتين عنهما التصنف في «التقريب»» ومثله في 
«الهداية». 


۳ 


)١(‏ هكذا: «بنقصان العيب) : في نسخ من القدوري»› وفي نسخة ٦۱۱(‏ ه): 
«وقالا: يرجع في الأكل». 

(۲) أي: فيما أكل» وفيما لم يأكل. 

(۳) أي الإمام القدوري. 


E SR O SE E SES CS EEE E E SRE EEE WG EE, BAPE EAT FE o! 


وذَكَر في «شرح الطحاوي» أن الأولى ار 
والثانية"" قول محمد كما في «الفتح» والفتوى على قول محمد 
كما في «البحر» عن (الاختيار»» و(الخلاصة)»› ومثله في «النهاية)» 
و«غاية البيان»» و«المجتبى»» و«الخانية)» و«جامع الفصولين». 

[باع بعض الطعام المعيب :] 

# وإن باع بعض الطعام: ففي «الذخيرة): أن عندهما: لا يرذ ما 
بقي» ولا يرجع بشيء» وعن محمد: يرد ما بقي» ولا يرجع بنقصان 
ما باع» كذا في «الأصل». ام 

قال في «التصحيح»: وكان الفقيه أبو جعفر» وأبو الليث يُفتيان في 
هذه المسائل بقول محمد؛ رفقا بالناس» واختاره الصدر الشهيد. اه 

وفي «(جا ت و ¿ «الخانية): وعن محمد : لا يرجع 
بنقصان ما باع» ويرد الباقي بحصته من الثمن› وعليه الفتوئ. اه› 
ومثله في «الولوالجية»» و«المجتبى)» و«المواهب». 

والحاصل: أن المفتئ به: أنه لو باع البعض أو أكله: يرد الباقي» 
ویرجع بنقص ما آکل» لا ما باع. 

# فإن قيل: إن المصرّح به في المتون: «أنه لو وَجَد ببعض 


(1) أي يرجع في الكل. 
(۲) ي ير ما بقي» ويرجع بنقصان ما آكل. 


باب خيار العيب 0۵ 


ومن باع عبداً» فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيب : فان قله 
بقضاء القاضى : فله أن يرده على بائعه الأول . 


وه نهن قفا الاي فلن له أن يدهع بات لاون 


SE Eg EE 
رد المعيب وحده.‎ 

أجيب: بأن ذاك حيث كان كله باقياً في ملكه» بقرينة قولهم: «له 
رده کله»» أو هو مبني علیٰ قول غير محمد. 

a 
بعيب""» فإن قبله بقضاء القاضي) ببيسة» أو إباء" ا‎ 
«(هداية): (فله) آي البائع الثاني (آن یرده عل بائخة الأول)؟ لانة فسخ‎ 
من الأصل»› کک‎ 

# (وإن قله" بغير قضاء القاضي ٠‏ : فليس له آن یرده علیٰ بائعه 
الأول)؛ لأنه"' ا وإن كان فسخاً في 


(1) أي كان قبله. البناية .۲۷١/۷‏ 

(۲) أي إباء يمين. الهداية مع البناية .۲۷١/۷‏ 
اى ا 

.۲۷۷/۷ بل قبله برضاه. البناية‎ )٤( 


)١(‏ أي الردٌ بالتراضي من المشتري الثاني للمشتري الأول بسبب العيب. ينظر 
البناية ۲۷۷/۷. 


°٦‏ باب خيار العيب 


ومن اشتری عند وشَرّط البائع البراءة من كل عيب : فليس له 
و 


أن يرده بعيب وإن لم يسم جملة العيوب» ولم يعدها. 


0 ا ثالثهما. «(هداية). 
[اشتراط البراءة من العيوب :] 
# (ومن اشتری عبداً) مثلا (وشرط الائ ارات من کل عيبت 
فليس له أن ر ا E‏ وقت العقد» آو حادث قبل 
القبض› eS‏ لأن البراءة عن 
الحقوق المجهولة صحيح ؛ لعدم إفضاتها إلى المنازعة. 


لد ياد د د ا 
2 2 2 0 


(۱) أي المشتريين الأول والثاني. 
() أي البائع الأول. البناية ۲۷۷/۷. 


(۳) وفي بعض نسخ القدوري: «ويعدًها»» بدون: «لم». 


باب البيع الفاسد oV‏ 


باب البيع الفاسد 


باب البيع الفاسد 


# المراد بالقاسد: الممئوع) :مجازا عرفيا »فيع الباطل: 
والمکروه» وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا. . (در). 


# ثم هذا الباب يشتمل على ثلاثة آنواع: باطل» وفاسد» 
ومکروه: 
فالباطل : ما لا یکون مشروعا باضل : ووصفه. 


- والفاسد: ما یکون مشروعا بأصله» دون وصفه. 
ر رو 


- والمکروه : مشروع بأصله ووَصفه» e‏ آخر منهي 


(۱) أي في عرف الفقهاء» ويسمىئ المجاز الاصطلاحي» أي الخاص بالفقهاء. 
(۲) آي ركن البيع» وهو الإيجاب والقبول» بأن كان العقد من مجنون أو صبي 
لا يعقل» أو محل البيع» وهو المبيعء كبيع الميتة والدم» وأما الوصف» فما كان 
خارجاً عن الركن» والمحل؛ > كالخلل الحاصل في الثمن› OT‏ 
مثلاًء أو مجهولاًء أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم» أو فيه شرط مخالف 
لمقتضی العقد. ينظر ابن عابدين ٠٠/١‏ (ط البابي)ء )٥۳۸١( ٥۳۷/۱٤‏ (ط دمشق). 


6۸ باب البيع الفاسد 


إذا كان أحد العوضين» أو كلاهما محرماً : فالبيع فاس» كالبيع 
بالميتةء أو بالدم» أو بالخمرء أو بالخنزير 


وقد يُطلق المصتّف الفاسد على الباطل؛ لأنه أعم» إذ كل باطل 
فاسد» ولا عکس. 

[البيع الباطل :]. 

# ومنه: قوله: (إذا كان أحد العوضين): أي المبيع» أو الثمن» 
(أو كلاهما محرّما) الانتفاع به: (فالبيع فاسا): أي باطل» وذلك 
(كالبيع بالميتة» أو بالدم» أو بالخمر» أو بالخنزير). 

قال في «الهداية»: هذه فصول e‏ ا آي في حكم واحد» 
وهو الفاسد» ونا فصل نة إن شاء الله تعالیٰ› فنقول : 

# البيع بالميتة والدم E‏ لانعدام ركن البيع » وهو مبادلة المال 
ا ا د و ا اجن 


# والبيع بالخمر والخنزير فاس لوجود حقيقة البيعء وهو 
او اال اا مان ف ال اک 


(۱) أي الإمام القدوري رحمه الله تعالئ. البناية .۳٠۲/۷‏ 

(0) أما بيع الخمر والخنزير إن قوبل بالديْنء كالدراهم والدنانير: فالبيع باطل» 
وإن قوبل بعین: فالبیع فاسد» حتى يملك ما یقابله» کثوب مثلا وإن کان لا يملك 
عين الخمر والخنزير» كما في الهداية مع البناية .٠٠٠/۷‏ 

) أي أهل الذمة من اليهود والنصارئ. ينظر البناية .٠٠/۷‏ 


باب البيع الفاسد ۹ 


وكذلك إذا كان غ ملوك كالحر: 


وبيع أم الولد» والمديرء والمکاتب : فاسد . 


٭ (وكذلك إذا كان) أحد العوضين» أو كلاهما(غير مملوك) 
لأحد» (كالحر): فالبيع باطل. 


# (وبيع ام الولد والمدبّر) المطلق"» (والمكائب": 
فاسد): أي باطل؛ لأن استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة 


لازمة على المولى. «فتح». 


() أم الولد هي: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لهاء أو لبعضها. 
الجوهرة .٠۹۰/۲‏ 

(۲) التدبير على ضربين: مطلق» ومقيد» فالمطلق: ما عله بموته مسن غير 
انضمام شيء إليه» كأن يقول السيد لمملوكه: أنت حر دبر موتي» والمقيّد: أن يعلق 
عتقه بصفة على خطر الوجود» كأن يقول له: أنت حر بعد موتي إن شفى الله مريضي› 
أو: أنت حر إن مت في سفري هذا. ينظر الجوهرة ۱۸۸/۲. 

# وقد قَيّد الشارح مع بيع المدبُر بالمطلق» لأن المقيّد يجوز بيعه. ينظر فتح 
القدير ٤۷/۲‏ الجوهرة .٠١۹۰/۲‏ 

(۳) المكاتبة: هي أن يكاتب الرجل عبده أو أمَّه على مال منجُم» إذا أداهء صار 
حرا» وبهذا يسم مكالَباً» وهو بالمكاتبة تكون يده حرة حالاً» ورقبته مآلا عند أداء 
البدل» وقد سميت بذلك؛ لأن كلا منهما كب على نفسه أمراً: هذا: الوفاء» وهذا: 
الأداء» «والمكاتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار» وفي بعضها بمنزلة الأرقاء». 
اه من الجوهرة ١/٤۱۹ء‏ وينظر لمعن المكاتبة: كتاب المكاتب من هذا الكتاب 
(اللباب)ء والمغرب» والمصباح المنير (كتب). 


5 باب البيع الفاسد 
ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده. 
ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده. 
ولا يجوز بيع الحمّل في البطنء ولا التتاج . 


# قال فى «الهداية»: ولو رضى المكاتب بالبيع : ففيه روایتان» 
والأظهر الجواز. اه أي إذا بيع برضاه؛ لتضمّن رضاه فَسْخ الكتابة 
قبل العقد» بخلاف إجازته بعد العقد. «(جوهرة). 

[أنواع البيع الفاسد :] 

# (ولا يجوز): آي لا يصح (بيع السمك في الماء قبل صيده) ؛ 
oT 2‏ 

لأنه بيع ما ليس عنده» او بعد صيده ثم آلقي فیه» ولا يؤخذ منه إلا 
بحيلة ؛ للعجز عن التسليم. 
E:‏ 

وإن أخد بدونها: صح› وله الخيار؛ لتفاوتها فى الماء وخارجه. 

# (ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده)» أو بعده ولا يرجع بعد 
إرساله؛ لما تقدم. 

وإن کان يطیر ویرجع: صح٬‏ وقیل: لا. 


# (ولا يجوز بيع الحمْل في البطن): أي الجنين في بطن المرأةء 
(ولا التتاج): آي نتاج الحمل› وهو حبّل الحبّلةء وجزم في «البحر» 
ببطلانه ؛ لعدم تحقق وجوده. 


باب البيع الفاسد ٦١‏ 


ولا بيع اللبن في الضرع» والصوف على ظهر الغنم . 


EET ٤ (ولا ر بيع اللبن في الضرع) - وهو أذات الف‎ E 


کالثدي للمراًة ے؟ ا فعساه انتفاخ» ولأنه ينازع في كيفية 
E‏ وریما یزداد» فیختاط المبيع ا 


+ (و) لا (الصوف على ظهر الغنم) ؛ ؛ لأن مود ضع القطع منه غير 
متعین › فيقع التنازع في موضع القطع. 


# ولو سلم البائع اللبن» أو الصوف بعد العقد: لا يجوز› ولا 
ینقلب a‏ (جوهرة). 


)١(‏ الظَلف: للشاة والبقر» كالظفر من الإنسان. المصباح المنير (ظلف)ء 
وكالحافر للفرس» والبغل» والخف: للبعير. النهاية لابن الأآثیر .٠١۹/۳‏ 

(۲) أي لأنه لا يعلم وجوده» ولذا قال: فعساه انتفاخ. وینظر ابن عابدین .1۳/١‏ 

(۳) الحَلّب: محركا: اللبن المحلوب. ينظر المغخرب (حلب)ء ويطلق على 
المصدر» المصباح المتير (حلب)» والمراد : أنه قد يختلف ويتنازع في طبيعة وصفة 
ها الط الب الجمهول ققد كرف لا او دهاء او لظا 

)٤(‏ أي يختلط الحليب الذي افق علیه» مع الحليب الجديد الذي أفرزه الضرع 
بعد العقد» فيختلط ملك المشتري بملك البائع»› وهذا يقتضي الفساد. ينظر ابن 
عابدين ٦۳/١‏ (ط البابي). 

)٥(‏ قال ابن عابدين ٥۸۲/٠١‏ (ط دمشق): «ومقتضاه أنه وقع باطلاًء وإلا لصح 
بزوال المفسد» فكان على المصتف ذكره في الباطل». ا 


1۲ باب البيع الفاسد 


ولا يجوز بیع ذراع من ثوب . 


ولا ر بيع جذع في سقف . 
وضربة القانص . 


# (ولا يجوز بیع ذراع من ثوب) يضر التبعيض. 

٭ (ولا بیع جذع) معيّن (من سقف)؛ لأنه لا يُمکن"" تسلیمه إلا 
بضرر. 

# فلو فطع الذراع من الثوب» أو قلع الجذع من السقف» وسلم 
قبل فسخ المشتري: عاد صحيحا. 

e‏ کذراع من توت کراس أو دراهم 
معينة من ثقرة فضة اا sS‏ 
فلو مه اها 

٭ (و) لا (ضربة القانص)» وهو ما يخرج من الصيد بضرب 


(۱) هکذا: «(یمکن»» في ا ن» ج» م» وفي مخ: «یمکنه). 

(۲) ثوب من القطن الأبيض» وقد تقدم. 

اف الما نو التق ار فة وال ر فة عك 
الإإضافة. المخرب (نقر). 


باب البيع الفاسد ۳“ 


ولا بيع المزابنة» وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا. 
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر. 


# (ولا بيع المزابنة» وهو بيع الشمر): بالمثلفة؛ لأن ما على 
E E E ECE‏ 
المجزوز" بعد الجفاف» (على رؤوس النخل بحَرصه): أي مقداره 
حرا وتخميناًء» (تمرأ)؛ لنهيه صل الله عليه وسلم عن المزابنة» 


ال 
e E LEL Saa SSG‏ 
: ق بیع لی سا ج 
کیلها خَرصا. 


ولأنه باع مکیلا بمکیل من جنسه» فلا يجوز بطريق الخرأص»› 
كما إذا كانا موضوعين على الأرض. 
٭# وكذا العنب بالزبيب على هذا. «هداية». 


# (ولا يجوز البيع بإلقاء ال لحجر) من المشتري على السلعة 
ا 


(۱) آي المقطوع» القاموس المحيط (جز)» وهذه اللفظة: «المجزوزا: في كل 
النسخ بالزاي» إلا نسخة د فهي بالذال. 

)۲( صحیح البخاري ۳۸٤/٤‏ (۲۱۸۷)» صحيح مسلم 11/۳ )10۳4(. 

(۳) هكذا: «المسامة): في مخ» م» وجاءت في أ» ن» ج» م: «المساومة). 


“٤‏ باب البيع الفاسد 
۰ 2 
ولا يجوز بیع ثوب من وبين . 


# (والملامسة) لها منه اش 
# والمنابذة لها من البائع : آي طرحَها للمشتري. 


وهذه بيوع كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على 
سلعة» أي يتساومان» فإذا لمسها المشتري» أو تَبَذها إليه البائع» أو 
وضع عليه" المشتري حصاة: لزم البيعء فالأول بيع الملامسةء 
والثاني المنابذةء والثالث إلقاء الحجر. 


E 
ولأن فيه تعليقاً بالخطر””. «هداية»: أي لأنه بمنزلة ما إذا قال: أي‎ 


ء 


ا % ۳ ء۶ » ا 2 2 
ثوب لمسته» أو آلقيت حجراء أو نبذتّه لك: فقد بعته» فاشبه القمار. 


أنه بالخيار في أن يأخذ أَيّهما شاء: جاز البيع اسحا ناخد اا 


(1) في نسخ اللباب كلها: «عليه»» وقد أثبت نص الهداية ٤٤/۳‏ والنقل عنها. 
(۲) صحیح البخاري »)۲۱٤٤( ۳٥۹۸/٤‏ صحیح مسلم .)۱١۱۱( ۱۱١۱/۳‏ 
(۳) أي الإشراف على الهلاك. البناية .٠٠٠/۷‏ 


باب البيع القاسد 0“ 


ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري»› او رة أو يکاته› أو 
باع أمة على أن يستولدها : فالبيع فاسد. 


# (ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري› أو ارا أو یکاتبه)» 
أو لا يخرجه من ملكه» (أو باع أمة على أن يستولدها: فالبيع فاسد)؛ 
ول٠‏ 
ومر . 

[قاعدة فى الشروط فى العقود :] 

«ثم جملة المذهب فيه أن يقال: 

#كل قرط شف الله كر لاا رى ل د 
العقد؛ لثبوته بدون الشرط. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط »)٤١۸( ٥‏ والحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص 1۲۸ وفيه قصة» وابن حزم في المحلى ٠٤۱١/۸‏ والخوارزمي في 
جامع المسانید ٠۲۲/۲‏ وينظر نصب الراية ۱۷/٤‏ والتلخيص الحبير ›»٠۲/۳‏ 
وسكت عنه ابن حجر في الدراية »٠١١۱/۲‏ وقد توسع في تخریجه» وبیان ثبوته 
العلامة الشيخ محمد عوامة في كتابه النافع المتين: «أثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص ۱۳۹ - .٠١١‏ 


(۲) أي يجب بالعقد من غير شرط. البناية ."٠٠/۷‏ 


٦‏ باب البيع الفاسد 


س ي يو ي ي ي يض ي ي ي ي مو ي و يض يو ي يو مو ي ي ي ىي ي ي ىي يو ى ي ي ي و ىي ي ي ي ي و ي و a‏ 


# وكل شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لحد المتعاقدين› 
أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق: : كط 
يبيع المشتري العبد المبيه"؛ لأن فيه زيادة عاريَة عن العوض»› 
فيؤدّي إلى الربا"» أو لأنه يقع بسببه المنازعة» فيَّعرى العقد عن 
)€3 

ده 

# ولو كان لا يقتضيه العقدء ولا منفعة فيه لأحد و 
الظاهر من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنه 
انعدمت المطالبة ٠‏ فلا يؤدي إلى الرباء ولا إلى المنازعة. «هداية). 


() أي يستحق حقاً على الغير» ويخاصم فيه» وهو الآدمي. 

(۲) حيث إن فى هذا الشرط منفعة للمعقود عليهء وهو العبدء لأن العبد يعجبه 
أن لا تتداوله الأيدي. الكفاية ١‏ /۷۷. 

(۳) لأن الربا عبارة عن فض خال عن العوّض» وهذا الشرطء وهو أن لا يبيع 
المشتري العبد المبيع» > خالیاً عن عوضٍ» لأن العاقدين تقابلا العوض مع المعوًض»› 
والشرط الذي شرطاه: ليس في مقابلته عوض» وهو في معنى المال» إذ هو منفعة 
للعبد» فكان زيا: التاية ۷/ 0۳ء وينظر العناية ۷۷/١‏ 

)٤6(‏ أي مقصود العقد» وهو التملك والتمليك» وقيل: قطع المنازعة» وقيل: 
الاسترباح. البناية .٠۳١/۷‏ 

.۷۷/٠١ أي ويلغو الشرط. ينظر الكفاية‎ )٥( 

(0) أي من الدابة» لأنه لا تطالبه بهذا الشرطء فكان هذا الشرط لغوا. البناية 
0/۷ 


باب البيع الفاسد ¥۷ 


وكذلك لو باع عبداً عل أن يستخدمه البائع شهرأً أو داراً على آن 
يسكتها البائع مدة معلومةء أو على أن يُقَرضه المشتري درهماًء أو على أن 


ومَّن باع عَيناً على أن لا يُسلمها إلى رأس الشهر : فالبيع فاسد. 
ومن باع جارية أو دابة إلا حَمَلّها : سد البيع. 


د (وگذلك) ائ البيع فاسد (لو باع غ ن يستىخدمە 
البائ شهرا) مثلأًء (أو داراً على أن يسكنها البائع مدة معلومة) 
فلك ار عل أن رة الرى جرهباء أو غل أن دي له 
NS Y OSS E E‏ 

3% و عا ا ل اا إل راس ال فاي 
فاسد)؛ لما فيه من شَرط نفي التسليم المستَحق بالعقد. 

# (ومن باع جارية» أو دابة إلا حَمَلّها: فسّد البيع)ء والأصل: 
أن ما لا يصح إفراده بالعقد : لا يصح استثناؤه من العقد» والحمّل من 
هذا القبيل› وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ E‏ 
وبیع الأصل يتناولهما» فالاستثناء يكون على خلاف ا 
فلم يصح › فیصیر شرطا فاسداء والبيع يبطل به. (هداية). 


(1) أي يتناول الأم والحمل» وفي بعض النسخ: «يتناوله»: آي يتناول الحمل»› 
وفي بعض النسخ: «يتناولها»: أي الأطراف. اه من البناية .۲۸۸/٠١‏ 
(۲) أي موجب العقد. البناية .١۹/۷‏ 


۸“ باب البيع الفاسد 


ومن اشترئ ثوبا على أن يَقطعَه البائع» وتختطه فضا : أو اء 
2 4 او ء۶ ا 
أو نعلا على أن يحذوهاء أو يشركها : فالبيع فاسد . 


# (ومّن اشترئ ثوبا على أن يقطعه البائع» E EE‏ 
اء( E‏ فالبيع فاسد؛ لأنه شَرط لا يفتضيه العقدء وفيه 


ET‏ المتعاقدين ؛ ولآنه يصير صفقة في صفقة. «هداية). 


e‏ :آي رما تسمية له باستم ما يؤول إليه» (على 
ا أو يشركها: فالبيع فاسد): آي يضع عليها الشراكء 
a‏ 
# قال في «الهداية): وما ذكره : جواب القياس» ووجهه ما 
نّا » وفي الاستحسان: يجوز؛ للتعامل فيه» فصار كصب الشوب» 
وللتعامل جوزنا الاستصناع. اه 


(۱) الصرم: الخفة الملعَل. تاح العروس (صرم)ء والمراد: الحذاء الذي جُعل له 

(۲) أي يقطعها من الجلد» ويعملها. الجوهرة .۲٤۸/١‏ قال في المصباح المنير 
(حذو): حذوت النعل بالنعل: قدرتها بهاء وقطعتها على مثالها وقدرها. اه 

(۳) الذي على ظهر القدم. المغرب (شرك). 

() آي القدوري رحمه الله. البناية .۳٦۲/۷‏ 

)٥(‏ أي وجه القياس ما بينّاء أي قوله: شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين. البناية .۳٠۲/۷‏ 


باب البيع الفاسد ۹ 


والبيع إلى اروز والمهرجان»› وصوع النصارى› وفطر اليهود 
إذا لم يعرف المتبايعان ذلك : فاسد. 

ولا يحور البيع إلى الحصادء والدياس» والقََاف» وقدوم 
الحاج . 


# (والبيع إلى التَيروز)» وهو أول يوم من الربيع» (والمهرَّجان): 

أول يوم من الخريف› (وصوم النصارى»› وفطر اليهود"" إذا لم يعرف 
2 2 

المتبايعان ذلك: فاسد)؛ لجهالة الأجل» وهى مقضية إلى المنازعة فى 
البيع ؛ لابتنائه على المماكسة. 

إلا إذا كانا يعرفانه» لكونه معلوماً عندهماء أو كان التأجيل إلى 
فطر النصارئ بعد ما شرّعوا في صومهم؛ لن مدة صومهم بالآيام 
م فلا جهالة. «(هداية). 

# (ولا يجوز البيع الیئ الخضاة: والدياس» والفطافتن وقدوم 


فا ولو هد و و ا 


)١(‏ قال في الجوهرة :۲٤۸/١‏ فإن قيل: لم خص الصوم بالنصارئ» والفطر 
باليهود؟ قيل: لأن صوم النصارى غير معلوم» وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه. 
(۲) وهي خمسون يوما. البناية ۳۹۳/۷. 


V۹‏ باب البيع الفاسد 


على إسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناسٌ في الحصادء والدّياس» وقبل 
قدوم الحاج : جاز البيع . 


االقتر اء( غل مقاط الال فل) خلرلة وهر (أن اة الاش 
a‏ والدياس» وقبل فسخ العقد : (جاز 
و ا ا التبا ول قلت 
جائزاً إجماعاًء كما فى «الحقائق». 
2 ولو باع ا نم أجل" إليها: صح التأجيل › کا 
إلى هذه الأوقات» كما فى «التنوير». 


٭ وقوله: «تراضيا): خرج وفاق 4ل من له الأجل» ي 
بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه. «هداية». 


E 


(۱) أي بدون ذكر الأجل. البناية ."٦٦- ۳٠١/۷‏ 

(۲) أي أجل الثمن إلى هذه الأوقات: جازء لأن هذا تأجيل للدين» وهي جهالة 
محتملة» بمنزلة الكفالة إلى هذه الأوقات» فهي جهالة يسيرة محتملة في الكفالة. 

وهذا بخلاف ما لو كان اشتراط التأجيل إليها في أصل العقد» لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة. ينظر الجوهرة ٠۲٤۸/١‏ البناية .۳٦١/۷‏ 

() أي على سبيل الاتفاقء لا القصد والاحتراز. 

(6) أي يستقل وينفرد بإسقاطه» فيختص به. البناية .۳٦۷/۷‏ 


باب البيع الفاسد ۷۱ 


وإذا قبْض المشتري المبيع في البيع الفاسد e‏ وفي العقد 
عوضان»› کل واحد منهما مال : ملك المبيع“ ولزمته قیمته» ولکل 
واحد من المتعاقدين ف 


[الأحكام المترتبة على البيع الفاسد :] 


3 # (وإذا قبض المشتري ال ان الفاسد) - خرج الباطل - 
(پأمر البائع)» ا أو دلالةء بن قبَضه في مجلس العقد بحضرته› 
(وفي العقد عوضان» کل واحد منھما مال : مَك المبيع) بقيمته إن 
کان قیمیا» (ولزمته قیمته' “) يوم قبْضه عندهما؛ لدخوله في ضمانه 
و 


وقال محمد : يوم الاستهلاك› كما في ((مختلف الرواية»» ا 


r‏ م ي a‏ م م 
۴+ وهذا حیث کان هالکاء أو تعدر رده» وإلا: فالواجب رد عينه. 


3 (ولکل واحل من المتعاقدين فا القبض› وبعده» 
مادام بحاله. (جوهرة)» ولا بث یشتر ط فيه قضاء قاض . 


(۱) حت يتحقق البيع » آما لی اغ کر ی و اوھ و رن ما 
حينئذ. ينظر الجوهرة .A/1‏ 
(۲) وفى نسخة القدوري ۱۳٠۹(‏ ه): «فإن هلك في يده: لزمته قيمته). 


۷۲ باب البيع الفاسد 


# (فإن باعه المشتري: E‏ وامتنع الفسخ"؛ اة 
الغير به. 

3# (ومَن جَمَع بين حر وعبد» أو شاة ذكية وميتة: بطل البيع 
a‏ 

# قال في «الينابيع»: هذا على وجهین: إن کان قد سك لهما ثمناً 
واحداً: فالبيع باطل بالإجماع. 

# وإن سم لكل واحد منهما ثمناً على حدة» فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد» والذكية» وبطل فى الحر» 
والميتة. 

قال في «التصحيح»: وعلی قوله اأعتمد المحبوبى› والس 
ال 


3% (وإن جمَع بين عبد ومدير)» أو مكاتب» أو أ ولدء (أُو) 


(۱) أي لا يُنقض» لأنه قد ملّكهء فمَلّك التصرّف فيه. الجوهرة .۲٤۹/۱‏ 
(۲) وصار للبائع الذي أخذه بعقد فاسد: الثمن» وللمالك الأصلي» وهو البائع 
الأول: القيمة. 


باب البيع الفاسد ۷۳ 


بین عبده وعبد غیره : صح العقد في العبد بحصته من الثمن . 
١ ES Ad‏ و 2 
ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش . 
وعن السوم على سوم غيره. 


جمع (بین عبده وعبد غیره: صح العقد في العبد بحصته من الثمن) ؛ 
لأن المدبر مَحَل للبيع عند الح فيدخل في العقد» ثم یخرج› 
فیکون اج e‏ دول الايتداءء وفائدة ذلك تصحیح 


[ما یکره تحريماً من البيوع :] 


# (ونهى رسول الله صلئ اله عليه وسلم عن التَجّش' 0 وهو: 
أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء؛ لکت شه 
# (وعن السَوم على سوم غيره)» وعن الخطبة على خطبة غيره؛ 


(۱) أي الشافعية» والحنابلة» ينظر منهاج الطالبين للنووي» مع شرح الجلال 
المحلي ٠۳٠٠/٤‏ المغني لابن قدامة ۳۱۹/۱۲» الروض المربع ص ۳۹۷. 

.)۱٥۱١( ۱۱٥٤/۳ صحیح مسلم‎ »)۲۱٤۰( ۳٥۳/٤ صحیح البخاري‎ )۲( 

والتّجش: بسكون الجيم» كمافي مقدمة فتح الباري (هدي الساري) 
٤؛,؛‏ وفي تاج العروس (نجش) قال: وبالفتح: لغة. 

أما صاحب الجوهرة النيرة ۲٠٠/١‏ الجن : بفتحتین» وروی بالسكون 
اشا اه» وفي المصباح المنير (نجش): د حفن الج ا مو مات ا 
والاسم: اللَجش : بفتحتين. اه 


V٤‏ باب البيع الفاسد 


$ 


ت 
ت 
“ 


وعن لقي الجلّب . 

وبيع الحاضر للبادي. 
لما في ذلك من الإيحاش والا ران 

وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» فإذا لم 
يركن أحدهما إلى الآخر» وهو بيع مَن يزيد: فلابأس به» على ما 
E‏ 

وما ذكرناه هو مَحْمَل النهي في النكاح. «هداية). 

# (وعن بلقي الجَلّب): أي المجلوب"» أو الجالب» وهذا إذا 


و 


کان يضر بأهل البلد. 
فإن كان لا يَضرٌ: فلا بأس به» إلا إذا لبس السعرَ على الواردين؛ 
# (وبيع الحاضر)»› وهو المقيم في المصر والقرئ› (للبادي)»› 
وهو المقيم في البادية ؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد. 


(1) يعني إذا ركن قلب المرأة إلى الخاطب: يكره خطبة غيره» فإذا لم يركن: فلا 
یکره. البنایة ۹۱/۷". 

(۲) كالطعام الذي يأتي به المزارع من قريته ونحوه» ليبيعه في المصر» فيتلقاه 
الرجل من آهل المصر إذا سمع بمجيئه» فيخرج إلى ظاهر المصرء ويتلقاه» ويشتري 
منه جميع ما معه» ثم يدخل به المصر» ويبيعه على ما يريد من الثمن. الجوهرة 


.۲0/۱ 


باب البيع الفاسد Vo‏ 


وعن البيع عند أذان الجمعة. 


وفي «الهداية» تبعاً «لشرح الطحاوي»: وصورته: أن يكون أهل 
البلد في قحط» وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعا في الثمن الغالي. ام 

وعلى هذا: اللام بمعنى «من»ء أي : من البادي. 

وقال الحَلواني: صورته: أن يجيء البادي بالطعام إلى المصرء فلا 
يتركه السمسار الحاضر يبيعه بنفسه» لل عنه» ويبیعه» ویغلي 
على الناس» ولو تركه: رخص على الناس. 

وعلى هذا قال في «المجتبى»: هذا التفسير أصح» كذا في «الفيض». 

*# (وعن البيع عند أذان الجمعة) الأول" وقد خ ص منه مَن لا 
جمعة عليه. e‏ 

# (وكل ذلك) المذكور ف قرا وي ۾ رسول الله صلی الله عليه 

وسلم... إل هنا: (يكره) تحريماً؛ لصريح النهي» (ولا يقسد به 


(1) الذي يجب السعي عنده» وهو الذي يكون بعد دخول الوقت» وهو 
الزوال» الجوهرة ۲١۱/۱‏ البناية ۳۹۳/۷ فتح القدير .٠٠۸/١‏ 

وسمّاه الأول باعتبار الوقت» وإن كان هو الثاني باعتبار المشروعية» وهو الذي 
سه عثمان رضي الله عنه» وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ينظر ابن عابدين 
٥‏ (ط دمشق). 


۷٦‏ باب البيع الفاسد 
العقد. 
ومن ۶ ملك مملوكين صغیرین › أخدها ذو رحم ۶ محرم من 
الآخر : لم بقرق بينهما. 
العقد)» فيجب الثمن» لا القيمة» ويثبت الملك قبل القبض؛ لأن 
النهي ورد لمعنى خارج عن صلب العقد مجاور له» لا لمعنى في 
صلب العقد» ولا فى شرائط الصحة» فأوجب الكراهة» لا الفساد. 
OS a a‏ 
ن َه ء #7 
[حكم بيع السيد ممل و كيه وأحدهما مَحرّم للآخر :] 
3 (ومن ملك) بای سبب کان (معلوكي صغیرین › ای دو 
وبه خرج المحرَم من الرضاع إذا كان رحماء كابن العم هو أخ 


2 م 


(۲) 2 (۱١ 
. رضاعا: (لم يفرق بینهما' ) ببيع ونحوه‎ 


() لما ورد من النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَّن فرق بين 
الوالدة وولدها: فرق الله بين أحبّته يوم القيامة». قال الترمذي :)۱١۸۳( ٥۸۰/۳‏ 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا علي! ما فل 
غلامك؟ فأخبرته: فقال رده» رده». قال الترمذي :)۱۲۸٤( ٩۸۱/۳‏ حديث حسن 
غريب» وينظر أحاديث أخرىئ في ذلك في نصب الراية .٠٠/ ٤‏ الدراية .٠١١/۲‏ 


(۲) کإرث›» وغنيمة› وشراء» وهبة» ووصية. الجوهرة 0/۱. 


باب البيع الفاسد ۷¥ 
و ذلك إن ان ادما ك واا را 


وعبّر بالنفي؛ مبالغة في المنع عنه. 

لك ف كان حدما كر وال ر ا ان ال 
يستأنس بالصغير والكبير» والكبير يتعاهده» فكان في بيع أحدهما 
قَطٌْ الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه ترك المرْحمة على 
E‏ 

# فم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح"» حتى لا يدخل فيه 
مَحْرمٌ غير قريب » ولا قريب غير مَحرّم» ولا الزوجان» حتیٰ جاز 
التفريق بينهما؛ لأن النص ورد بخلاف القياس» فيقتصر على مورده. 

# ولا بدا من اجتماعهما في ملكه» حتى لو كان أحدهما له» 
والآخر لغيره: لا بس ببيع واحد منهما. 

٭ ولو کان التفریق بحق مستحق: فلا بأس به» كدفع أحدهما 
بالجناية» وبيعه بالديْن» ورده بالعيب؛ لأن المنظور إليه: دفع الضرر 
عن غيره» لا الإضرارٌ به» كذا في «الهداية». 


(1) وذلك في قوله صلی الله عليه وسلم: «ليس ما مَن لم يرحم صغيرناء ويوقر 
کبیرنا»» قال الترمذي فی السنن ۳۲۲/٤‏ (۱۹۲۱): حديث حسن غريب» وينظر 
لروایاته وآلفاظه : الترغيب والترهيب للمنذري -١‏ 

(۲) أما الرضاع المحرم للنكاح: فلا. 

() كالأخ من الرضاع» والأخت من الرضاع. 


)٤(‏ کابن العم ونحوه. 


۷۸ باب البيع الفاسد 


فإن فرق بينهما : کره له ذلك› وجاز البيع . 

وإِن کانا كبیریْن : فلا باس بالتفريق بينهما . 

# (فإن فرق بينهما: كره له ذلك)؛ لما قلناء (وجاز البيع)؛ لأن 
ركن البيع صَدَر من أهله في محله» وإنما الكراهة لمعنى مجاور» 
فشابه كراهة الاستيام. «هداية). 

# (وإن كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما)؛ لأنه ليس في 
معن ما ورد به النص» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام «فرق بين 


ol 


ا r (۱) ٥‏ 3 
مأارية› وسیرین) »> وکانتا امتین اختین. (هداية). 


(1) عزاه الزيلعي في نصب الراية ۲۸/٤‏ لمسند البزار» ولمسند الحارث بن أبي 
أسامة» ولابن خزيمة في صحيحه» وللبيهقي في الدلائل» وفيها: أن المقوقس القبطي 
صاحب الإسكندرية أهدئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين› فتسرى واحدة» 
وهي (مارية)» وولدت له إبراهيم عليه السلام» والأخرى (سيرين) أهداها لحسان بن 
ثابت رضي الله عنه» وينظر الدراية ٠١٤/١‏ والتلخيص الحبير ۷١/۳‏ وعزاه ابن 
حجر أيضاً للحربي» وابن أبي عاصم. 

# وأما ما نبّه إليه ابن الهمام في فتح القدير ١٠١/١‏ من آنه اليس في نصوصهم 
السابقة ذكر أن الجاريتين أختان» وهو مكان الشاهد» ومكان الاستدلال» وأن ذلك ورد 
فو کات الاكتفاء» للكلاعي» نقلاً عن الواقدي»ء فأقول: جاء فى مسند الحارث (بغية 
ارت غ و م أ 651 000 ا ا 
أختان» یاک و ا وفي مجمع 
الزوائد :٠١١/٤‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال صحيح. 


باب الإقالة ۷۹ 


باب الإقالة 
الإقالة جائزة فی البيع› للبائع» والمشتري› ET NES‏ 


باب الإقالة 


E OE E O 
ب ڊبعیر‎ E ر‎ 
وهى لغة قليلة. «(مختار».‎ 


وهي لغة: الرفع› وشرعاً: رفع العقد. (جوهرة). 


# وهي (جائزة في اغ للبائع » والمشتري) بلفظين ماضيين› 
SE‏ ی 0 ٣‏ ۹ 
أو اخدهما مما كا لر قال افلن > قال افك أن 


المساومة لا تجري في الإقالة» فكانت كالنكاح 


)١(‏ ورد في فضل الإقالة والترغيب فيها قوله صل الله عليه وسلم: «مَن أقال 
مسلماً بيعت : أقاله الله عثرته يوم القيامة. ينظر الترغيب والترهيب ٠٥1٦/۲‏ وقد عزاه 
لأبي داود »)۳٤٥٤( ۱۱۸/٤‏ وابن ماجه ۷٤۱/۲‏ (۲۱۹۹)» وابن حبان (الإحسان) 
»)٥۲۹( ١‏ والحاكم» والطبراني وغيرهم» ورواته ثقات» وقد نقل 
تصحيحه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٠٤/١‏ عن ابن حزم المحلیٰ ۳/۹. 

(۲) فعل: أقلنى» فعل أمر» لكنه متمحض للاستقبال» ويراد به زمان الحال» 
ينظر ابن عابدين ۱/٤4‏ (ط البابي). 

(۳) بخلاف البيع» فلا يصح إلا بلفظين ماضيين › ینظر ابن عابدین ۱۲۰/۰ (ط 
البابي). 


A‘‏ باب الإإقالة 


بمثل الثمن الأول . 
فإن شرَط أقل منهء أو أكثر : فالشرط باطل ٠‏ ويرد مث الشمن الأول. 
وهي فسخ في حق المتعاقديْن› ا کک ا 


وو : قأاف» 2 بل لو قال “ركت الب وقال 
الآخر: یت أو أجزت: تمت. 

# ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعلء كما إذا قَطَعّه قميصاً فى فور 
قول المشتري : أقلتك. 

# وتنعقد ب: فاسختك »› وتاركتك. «(فتح). 

# (بمشل الشمن الأول) جنسا وقدرا. 

# (فإن شَرَّط) أحذهما (أقل منه): أي الثمن الأول - إلا إذا 
حدث بالمبيع عيب عند المشتري: فإنها تصح بالأقل -(أو أكثر)ء أو 
شيا آخرء أو أجلا: (فالشرط باظل)ء والافالة باقة (وسر د عمقل 
الثمن الأول)؛ تحقيقا لمعنى الإقالة. 

*# (وهي): أي الإقالة (فسْخ في حق المتعاقديْن) حيث أمكن 


(1) قال صاحب الجوهرة :۲١۳/١‏ (وفائدة قوله: فسخ في حق المتعاقدين): 
يظهر في خمس مسائل: إحداها: أنه يجب على البائع رد الثمن الأول» وما سما عند 
الإقالة بخلافه: باطل» والثانية : أن الإإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة» ولو كانت بيعا: 
لفسدت...). اه. 


باب اللإقالة ۸1 


و ۽ ا 6 » ۶ mw»‏ 


ET‏ وإلا: فيبطل. 

(بيع جديد في حق غيرهما") لو بعد القبض بلفظ الإقالة» وهذا 
(في قول أبي حنيفة). 

وعند أبي یوسف: بیع إلا آن لا يمکن جعله بیعا : فيجعل 
فقا ن م طا 


(۱) أي وٳِن لم يمکن جعله فسخاًء ا اذا ولدت اة د القن ولد فان 
الزيادة المنفصلة تمنع فسخ العقد» قارع البناية ۷ (ط بیروت)» 
۰ (ط باکستان). 


(۲) (وفائدة قوله: «بيع في حق غيرهما»: لو كان E‏ 
الشفيع الشفعة - أي لم يطالب بها - في أصل العقدء ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى 
ملك البائع » فطلب الشفيع الشفعة في الإقالة: فله ذلك لكونها بيعا جديدا في 
حق غير المتعاقدين). اه من الجوهرة »۲٠٥۳/۱‏ وينظر ابن عابدين ۱۲۷/١‏ (ط 
البابي). 

() كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض. 

)٤(‏ أي إن لم يمكن جعله فسخاًء كما إذا تقايلا في العروض المبيعة بالدراهم 
بعد هلاكهاء أو تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس الشمن الأول» لآن 
بيع المنقول قبل القبض: لا يجوز» والفسخ يكون بالثمن الأول» وقد سميا ثمنا آخر. 
البناية .٤٨0/۷‏ 


AY‏ باب الإإقالة 


وهلا الثمن : لا يّمنع صحة الإقالة . 
وهلاك المبيع : يمنع منها. 


وعد مةد هر فة لل 5ار وا ی بف ا 
إلا أن لا يمكن: فتبطل. «هداية». 

وفي «التصحيح): قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة. 
قلت : واختاره البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر 
الشريعة. اه 

# وقلنا: «لو بعد القبض بلفظ الإقالة»؛ لأنها إذا كانت قبل 
القبض: كانت فسخاً في حق الكل في غير العقار. 

# ولو بلفظ المفاسخة» أو المتاركة» أو التراد: لم تكن بيعاً 
اتفاقاً. 

# ولو بلفظ البيع : فبيع اتفاقا. 
البيع. 

# (وهلاك المبيع : يمنع منها)؛ لأنه محل البيع والفسخ. 


(۱) آي العلامة قاسم بن قطلو بغا صاحب تصحيح القدوري. 


باب اللإقالة AY‏ 


فإن هلك بعضٌ المبيع : جازت الإقالة في باقيه . 


# (فإن هلك بعضٌ المبيع : جازت الإقالة في باقيه)؛ لقيام المع 


# ولو تقايضا : تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولا تبطل 
بهلاك أحدهما؛ لأن كل واحد منهما مبيع» فكان البيع باقياً. «هداية». 


اد واد اد علد واد 
i E FS DF‏ 


)١(‏ أي لو كان المبيعان عينين: الثمن والمبيع › ومعنى تقايضا - بالياء - أي تبايعا 
بيع المقايضة› وهو بيع عَرّض بعَرْض. ينظر فتح القدير »٠٠١/١‏ البناية ۳٤۸/٠١‏ 
المغرب (قيض). 


۸٤‏ باب المرابحة والتولية 


باب المرابَحَة والتّولية 
اران ۲ بقل ما ملک الد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
والولیة: تقل ما ملک بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة 
ربح . 


باب المرابحة والتولية 


شروعٌ في بيان الثمن بعد بيان المثمن. 

# (المرابحة): مصدر: رابح» وشرعا: (تقل ما مله بالعقد الأول 
نالشمن الأول)» .ول خكماء كال" وعبّر به؛ لأنه الغالب» (مع 
زيادة ربج 

# والتولية): مصدر: ن غیره: جلت ولا و (نقل, سا 
ملکة بالعقد الأول بالثمن الأول)» ولو حكماء كمامر (من غير 
زيادة ربح)» ولا نقصان. 


0 کمن غص عدا ثم أب من يد الخاصب» فحكم عليه القاضي بالقيمة» ثم 
عاد العبد البق للغاصب»› فدخل في ملکه» فیکون قد دخل في ملکه بخیر عقد 
معاوضة» أي حكماً فما دفعه الخاصب من قيمة العبد لمالكه: يرابح به. ينظر العناية 
ارت 1 ٤۱‏ ان عابدین ۱۴2/5 


۸٥ باب المرابحة والتولية‎ 
E E RS 


3 3 3 0 
ولا تصح المرابحة» ولا التولية حت يكون العوض مما له مثل . 
ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصارء والصبًاغ» ۰ 


٭# (ولا تصح المرابحة ولا التولية حت يكون العوّض"" مماله 
ا لأنه إذا لم يكن له مثل» فلو ملّكه: مَلّكه بالقيمة» وهي 
e‏ 

# ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل"“» وقد 
باعه بربح درهم» أو بشيء من المكيل موصوف: جاز؛ لأنه يقدر 
على الوفاء بما التزم. «هداية). 


ر ا ف را اا ا اة وا 


٠ 


9ى ان 

(۲) کالمکیل والموزون» والنقدین› فتح القدیر .٠١٤/١‏ 

(۳) كما لو باعه مقايضة ثوباً بعبد» فلا تعرف قيمة العبد إلا بالحزر والتخمين. 
ينظر فتح القدیر .٠١٤/١‏ 1 

)٤(‏ صورته: اشترى (زيد) من (عَمرو) عبداً بشوب» ثم باع (زيد) العبد من 
(بكر) بذلك الثوب مع ربح دراهم معينة» والحال أن (بكرا) كان قد ملك الثوب من 
(عمرو) قبل شراء العبد بسبب من أسباب التمليك: جاز ذلك» لأنه قادر على الوفاء 
بما التزمه من الثمن. ينظر البناية ٤۱٦/۷‏ فتح القدیر ۰۱۲٤/٦‏ ابن عابدين ٠١٤/١‏ 
(ط البابي). 


)٩(‏ وفی القدوري ٦۱١(‏ هھ ۷۲۷ ه): «والصبغ). 


A3‏ باب المرابحة والتولية 
والطرازء وأجرة حَمّل الطعام» ولک شن : قام علي بكذاء 
ولرل شتریته بکذا. 


فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة : فهو بالخيار عند أبي 
حنيفة : إن شاء آخذه بجميع الثمن › وإن شاء فسح . 


والطراز) - بالكسر: عَلَم الثوب -» (والفتّل» وأجرة حَْل الطعام)؛ 
لن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأاً س المال في عادة التجارء 
زلف کل ما برد نالع أو في قيمته ا 

هذا هو الأصل› وما عددناه: بهذه الصفة؛ لأن الصبّع وأخواته 
يزيد في العين» والحمّل يزيد في القيمة» إذ القيمة تختلف باختلاف 
المكان. «هداية». 

+ (ولكن يقول : قام علي بکذا» ولا يقول : اشتریته بکذا)» کي لا 
زك کا 

# وسوق الغنم بمنزلة الحمّل» بخلاف أجرة الراعي» وکراء بیت 
الحفظ ؛ لأنه لا يزيد في العين ولا القيمة. «فتح». 

# (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة)ء بإقرار 
البائع» أو برهَّانء أو نكول: فهو أئ:المشترى (بالخيار ,عند 
ا حنيفة : إن شاء اله بجمیع التهن» وان شاء فستخ)؛ لقَرّات 
الرضا. 


باب المرابحة والتولية AV‏ 
و ا 


وإن اطلع على خيانة في التولية : أسقطها المشتري من الثمن . 
فالآو دسف بط اء SU AR STE SE E e A SR‏ 


# ا إن اطلع على حجان فى الو e‏ 
TT‏ : لا تېق و 

sy 
الربح»› فلا يتغير التصرف› فأمكن القول بالتخيير.‎ 

# فلو هلك قبل أن يرده» أو حَدَّث فيه ما يمنع الفسخ: يلزمه 
جمیع الثمن فى الروايات الظاهرة. «هداية». 

OEE EE ERE‏ أن الأضل كونه تولية» 
ك ن ل أو: تاف 
مرايسة عل العمن الأرك» ذا كان معلوماء فاا جد من :الشاء على 
الأول وذلك بالحط غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس 


الال وف لمر اة مه ون الرع . 


(۲) لا التسمية. البناية .٤٠/۷‏ 
(۳) فلو باح ثوباً بعشرة على ربح خمسةء فظهر أن الثمن كان ثمانية› يحط قدر 
الخيانة من الأصل»› ا وذلك درهمان» وما قابله من الربح› ا 


۸۸ باب المرابحة والتولية 


وقال محمد : لا حط فيهما. 
ومن اد ا رودل : لم جر له بیعه حت يقبضه . 


ويجوز بيع العقارٍ قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف» . 


#٭ (وقال محمد: خط و لأن الاعتبار للتسمية؛ لكونه 
معلوما» والتولية والمرابحة ترويج وترغيب» فيكون وصفا مرغوبا 
فيه» كوصف السلامة» فيتخير بفواته. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفيء والبرهاني» 
وصدر الشريعة. 

e 
e e اتفساخ ۱ العش‎ e يقبضه) ؛‎ 


# (ويجوز بيع العقار قبل قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ 


فيآخذ الثوب باثني عشر درهماًء > لأن هذا ربح على الكلء > فظهرت الخيانة في الكل › 
فيظهر الأثر ذ في الربح أيضاً. الجوهرة النيرة ٠٠١/١‏ البناية .٤٠٠/١‏ 

(۱) ویخير فیهما. الهداية .٥٦/۳‏ 

(5) آي هلاك المبيع قبل القبض» فيتبيّن حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه» 
وذلك مفسد للعقد. البناية .٤٤/۷‏ 


باب المراحة والترلة ۸۹ 


وقال محمد : لا يحوز. 
ومن اشتری مكيلا مكايلة» أو موزونا موازنة› فاکتاله أو انّرنه» م 
باعه مكايلة أو موازنة : لم يج للمشتري منه NDE AE‏ 


لأن ركن البيع صَدَر من أهله في محله» ولا غَرَرَ فيه ؛ لأن الهلاك في 
افقار ادن ماف ا له وال اله فة فر انا 
العقد» والحديث”' معلل بهذا. «هداية». 

ا 
واعتباراً بالمنقول. «هداية». 

ٍ و 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام من ذكر قبله"". 

# (ومَن اشترى مكيلا مكايلة» أو موزونا موازنة): يعني بشرط 
الكيل والوزنء (فاكتاله) المشتري» (أو اتّرنه» ثم باعه مكايلة أو 
موازنة: لم يجز اتر ی شن :ای للمشتري الثاني من | لمشتري 


(۱) أي الذي ذكر قبل قليل في الهداية» فالنص منقول منهاء وهو نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن بيع مالم يقبض› ينظ المداية م اة ۷ العناية ۱۳۸/۲ . 

وهذا النهى ورد فى الكتب الستة بألفاظ متعددة» تنظر في نصب الراية »۳۲/٤‏ 
أما لفظ الصحيحين فهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حت 
يستوفيه»» وفي رواية: «حتى يقبضه». ينظر صحيح البخاري (YID T4/‏ 
صحیح مسلم ۱۱۹۰/۳ .)۱٥۲۵(‏ 

(۲) أي الإمام النسفي» والبرهاني» وصدر الشريعة. 


۹۰ ا 


أن يبيعه» ولا أن يأكله حتى يعي الكيل والوزنَ. 
والتصرف في الثمن قبل القبض : جائر. 
ويجوز للمشتري أن يزيد البائح في الثمن . 


الأول» (أن يبيعه» ولا أن يأكله» حتى يعيد الكيل والوزن)؛ لاحتمال 
الزيادة على المشروط وذلك للبائع» والتصرف في مال الغير حرام» 
و 

# بخلاف ما إذا باعه مجازفة؛ لأن الزيادة له. «هداية». 

# ويكفي كيله من البائع بحضرة المشتري بعد البيع » لا قبله. 

# فلو کیل بحضرة رجل» فشراه» فباعه قبل کیله: لم يُجُّز وإن 
اكتاله الثاني؛ لعدم كيل الأول؛ فلم یکن اا «افتح). 

د (والتصرف في الثمن) ولو مكيلا أو و «قهستاني»» (قبل 
الفبص: جائز)؛ لقيام الملك» ولیس فيه غرر الانفساخ بالهلاك ؛ 
لعدم تعينها بالتعيين » بخلاف المبيع. «هداية)» وهذا في غير صَرف»› 
وسلم. 

[زيادة ١‏ لمشتري للثمن › والبائع للمبيع :] 

# (ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن)» ولو من غير 
حنسه » في المجلس » وبعده. «(خلاصة)» بشرط قہبول البائع» وکون 


المبيع قائما. 


بالا را ۹۱ 


» ء P 3 4 ۰ ٠‏ 
ويجوز للبائع آن يزيد في المبيع › ويحوز أن يحط من الثمن› 
ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك 
ومن باع بثمن حال» ثم أَجُله أَجَلاً معلوماً : صار مؤْجّلا. 


# (ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع)ء ويلزمه دفعُها إن قبلها 
المشتري. 

ر ا انتا أن سط من الان ولرد فة وهلا 
ل 

(ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. 
.0( 


# وعند زفر: تکون ية تد ةد إن فضا حت : وإلا: 


[تأجيل الثمن الحال :] 
# (ومن باع شمن حال» ئم أجّله أجل ا أو مجهولا 
جهالة ر کالحصاد» و ونحو ذلك»› کما مر وقبل 


)١(‏ أي الزيادة. 


۹۲ بات المرايكة اتر 


وکل دين حال إذا أجُله صاحبه : صار موْجَلاًء إلا القرض فإن 
تاجیله لا يصح. 


المطر؛ وإلى الميسرة: فالتأجيل باطل» والشمن حال. 

٭ (وکا دين ele IS eS UE‏ 
أجله صاحبه)» وقبل الير ن ف از وجا ا و ان 
يؤخره؛ تيسيراً على مَّن عليه. 

ال ع ااك وا مط فا و او اوو 
يجوز أن تبت مؤجلة ابتداء» فجاز أن يَطرآ عليها الأجل. 

# بخلاف القرض؛ ولذلك استشناه» فقال: (إلا القرض فإن 
تأجيله لا يصح )؛ لأنه إعارة وصلَة في الابتداءء حتى يصح بلفظ 
الإعارة» ولا يملكه مَنَ لا يملك التبرع» كالوصي» والصبي» 
ومعاوضة في الانتهاء. 

فعلى اعتبار الابتداء: لا يلزم التأجيل فيه» كما في الإإعارة؛ إذ لا 
جبر في التبرع. 

وعلىٰ اعتبار الانتهاء لاح انعا لات بر يع اندرا 
بالدراهم نسيئة» وهو رباً. 


() آي لا يلزم» حتى لو شرط الأجل في ابتداء القرض: صح القرض» وبطل 
الأجل. فتح القدير .٠٤٠١/١‏ 


باب المرابحة والتولية ۹۳ 


a 


# وهذا بخلاف ما إذا أوصى: أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا 
إلى سنة› حیث یلزم من ثلثه أن يقرضوهء ولا يطالبوه قبل المدة؛ 
لان وضية بارع : بمنزلة الوصية بالخدمة والسكني› ادزم قا 
للموصي. «هداية». 


۹٤‏ باب الرّبا 


باب الرَبّا 


r و‎ 


الربا مُحَرمّ في کل مکيل» أو موزونِ إذا بِيْعَ بجنسه متفاضلاً. 
فالعلَة فيه : الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس. 


باب الربا 


بكسر الراء» مقصور على الأشهر» ويثتى: ربَوّآن - بالواو على 
الأصل -» وقد يقال: ربيّان - على التخفيف -» كما في «المصباح»» 
والنسبة إليه: ربوي - بالكسر -» والفتح خطأً. «مغرب). 

٭# (الربا) لغة ا وزغا :قفضل خال عن عوض 
بمعيار شرعي» زد لحد المتعاقدين في المعاوضة» کا ا 
إلى ذلك بقوله: 

هو (محرم في کل مكيال» آو موزون)» ولو غير مطعوم» 
ومقتات» ومحر (إذا بيع بجنسه متفاضلاء فالعلة فيه: الكيل مع 
الجنس» أو الوزن مع الجنس). 

قال في «الهداية): ويقال: القدر مع الجنس» وهو أشمل. اه» 
يعني يشمل الكيل والوزن معا. 


باب الرًبا 4° 


0 ۶ 2 n 

فإذا بيع المكيل بحنسه › أو الموزون بیحنسه » مثلا بمثل : جاز 
البيع» وإن تفاضًلا : لم يجز. 

ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثْلاً بهشل . 


# (فإذا بيع المكيل بجنسه» أو الموزون بجنسه» مثلاً بمثل: جاز 
البيع)؛ لوجود شرط الجواز» وهو المماثلة في المعيار. 

# (وإن تفاضلا)» أو کان فيه تَسَاء: (لم OS‏ 

# (ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما) يثبست (فيه الربا إلا مثلا 
بمثل)؛ لأن الجودة إذا لاقت جسَها فيما يثبت فيه الربا: لا قيمة لها. 
(اجوهرة). 

# ويد بما يثبت فيه الربا؛ للإخراج ما لا يدخل تحت القدر» 
كحفنة بحفنتين » وتفاحة بتفاحتين › وفلس لمن : وذرَة من ذهب» 
ا ا ا و ا ت رر 
التفاضل ؛ لفقد القدر. ۰ 


ت 


# ويحرم اللَسَاء؛ لوجود الجنس» فلو انتفى الجنس أيضاً: حل 
مطلقا؛ لعدم العلة. 


(۱) هکذا: «بمثليّها» : في نسخ اللباب ما عدانسخة مخ» والمراد: ذرة من 
ذهب كلها وكذلك رة فة بها الدر المخار ۲4۳/06 (ط جمكق)ء وف 
نسخة مخ : «بمثليهما»» ووَجهها: رَه من ذهب» وذرّة من فضة مجتمعتین ب بمثليهما. 


۹٦‏ باب الرّبا 
فإذا عدم الوصفان : الجن والمعنى المضموم إليه : حل 
التفاضل والَسَاء. 
وإذا وجدا: حرم التفاضل والتساء. 


وإن جد أحدهما وعدم الآخر : حَل التفاضل» وحَرُم الشَسَاء. 


# (فإذا عدم الوصفان): أي (الجنس» والمعنى المضموم إليه) من 
الكيل أو الوزن: (حل التفاضل» والساء) ‏ بالمد) لا غير: التأخير: 
(مغرب» ؛ لعدم العلة المحرمة» والأصل فيه الإباحة. «هداية). 

# (وإذا وجدا: حرم التفاضل» والتّساء)؛ لوجود العلة. 

4 (وإن ود أحدهما): آي القدر وحده» أو الجنس وحده» 
(وعدم الآخر: حل التفاضل› وحرم السَسَّاء) ولو مع التساوي. 

# واستثنى في «المجمع»» و«الدرر»: إسلام النقود في 


LC 2 o 


وون 4 لعلا يد أكثر آبواب السام 
# وحرر شيخنا تيعا لغيه أن المراد بالقدر المحرم: القدر 


)١(‏ كما لو أسلم النقود في قطن أو حديد» مع التذكير هنا بأن النقود من 
الموزون»ء فصار إسلام موزون بموزون» أي العلة متحدة بينهماء فيجب التقابض› 
لكن جاز هذا في السلم: استشناء. ینظر ابن عابدین ۲۳۱/٠١‏ (ط دمشق). أما لو أسلم 
في الموزونات وإن اختلفت أجناسهاء كحديد في قطن: فلا يجوز إذ لا بد من 
القایش ٠‏ لان كلا مما سوزون: 


باب ۹۷ 


التفاضل فيه كيلا TOE SCE‏ 


المتفق بخلاف النقود المقدرة بالسسجات» مع المقدرة بالاأمتان 
والأرطال. 


# (وكل شيء نص رسول الله صل الله عليه وسلم على تحريم 
التفاضل فيه كيلا : فهو مكيل أبدا) : آي (وإن ترك الناس الكيل فيه» 


(۱) القدر المتفق: كبيع موزون بموزون» أو مكيل بمكيل» بخلاف المختلف: 
کبیع مکیل بموزون. ابن عابدین ۱۷۳/١‏ . 

(۲) السسجات: بفتح السين والنون» جمع: سَنْجة» وبعضهم قال: بالصاد» 
وصوب العيني في البناية ٤1۷/۷‏ السين» وأصلها فارسي» وهي الوحدات الوزنية 
التي يوزن بهاء وتوضع في الميزان» ينظر المغرب (صنج)» المصباح المنير (سنج). 

(۳) رو مسلم في صحیحه ۱۲۱۲/۳ )۱٥۸۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» مثلا بمثل» والفضة 
بالفضة وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد: فهو ربا). 

وروى البيهقي في السنن الكبرئ ۲۹1/٠‏ بسند صحيح» كما في التلخيص الحبير 
۳ أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة 
برا بوزت وال بالر كلا بکل» والشمیر بالشمیر لا بکیلة. 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :۲٠٠/۲‏ إسناده جيد» وقال الزبيدي في عقود 
الجواهر المنيفة 1/۲ : رواه الحارڻي في مسند اللإمام أبي حنيفة. 

وأنبّه هنا إلى أن هذا الحديث الذي ضكنه القدوري في مختصره» قد ضمنه 


۸ باب الرّبا 


مث الحنطة. والشعير› والتمر› والملح . 
a‏ ا 8 E‏ 
وکل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا : فهو موزون آبدا وإن 
ترك الناس الوزن فيه» مثل الذهب» والفضة. 


وما لم يثّص عليه : فهو مول عا خاداتا الان 


مثل) الأشياء الأربعة المنضوص غليها: (الحنطة والشعير» والقمر» 
والملح)؛ Na a aS‏ 

# فلو باع شيئاً من هذه الأربعة بجدسها متساوياً وزناً: لا يجوز 
وإن تعورف ذلك؛ لعدم تحقق المساواة فيما هو مقر فيه. 

#ااركل ما عر عل رن الال هون وو رود لدا 
آي وان رك الاس الوزن فة ل الان الا خرن هة 
والفضة)» فلو باع أحدهما بجنسه متساوياً كيلاً: لا يجوز وإن 
تعورف» کما مر. 

# (وما لم ينص عليه)» كخير الأشياء الستة المذكورة: (فهو 
A O O E‏ 


المرغيناني في الهداية 11/۳ ٠٦۳‏ ولكن فات الزيلعي أن يخرّجه في نصب الراية 
٤‏ وتابعه ابن حجر في الدراية ۲/٦١٠ء‏ ل ر وكذلك العلامة قاسم في 
منية الألمعي ص ٠.۳۹٩‏ وابن الهمام في الفتح ١/١١٠ء ٠١١‏ والعيني في البناية 
۷ ۸ (ط بیروت)» ٤۰۸ ۰٤٩۰/۱١‏ (ط پاکستان). 


باب الرّبا ۹۹ 


# وعقد الصرف : ما وَقَع على جنس الأئمانء E‏ 


وعن الثانى: اعتبار العف مطلقاً؛ لأن النص على ذلك لمكان 
العادة» وكانت هى المنظور إليهاء وقد تبدلّت. 

2 وخرج عليه سعدي أفندي : استقراض الدراهم E‏ وكکذا 
قال العلامة البركوي فى أواخر «الطريقة): إنه لا حيلة له فيه إلا 
التمسك بالرواية الضعيفة عن أبى يوسف. 

لكن ذكر شارحها العارف سيدي عبد الغخنى" ما حاصله: أن 
العمل بالضعيف مع وجود الصحيح: لا يجوز. 

2 9 o ۰ ۰ 

ولكن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين»› فذكر العدد كناية 
ار م ن ا وز و و و 
والنقصان الحاصل بالقطع » أمرٌ جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي. اء 
وتمامه هناك. 

[عقد الصرف وشروط صحته :] 


2 (اعد اضرف )ب وهو:(ما وقع غل جتن الاتمان) من 


)١(‏ آي الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالی. 


(5) أي النابلسى. 
(۳) وسيأتي قريباً كتابً حاص بالصرف. 


۱۰۰ باب الربا 
بعتبر فيه وض عوضيه في المجلس . 
وما سواه مما فيه الربا : يعتبر فيه التعيير» ولا يعتبر فيه التقابض . 
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق. 


ولا بيع الدقيق بالسويق 


وهی وا یضرا O E‏ : أي في صحته (قَبْض عوضيّه 

اا : أي قبل الافتراق بالأبدان وإن اختلف المجلس» حتى 
ف ا ثم تقابضاء وافترقا: صح. 
«(فتح). 

+ (وما سواه) : أي سوئ جنس الأثمان (مما) يثبت (فيه الربا: 
ا : أي لا يشترط (فيه التقابض)؛ لتعيّه؛ 
I Ek)‏ شین بالنیين: 

[بيع الحنطة بالدقيق :] 

# (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق) من الحنطة» (ولا بالسويق) 
منهاء وهو المجروش» (ولا بيع الدقيق بالسويق)» ولا الحنطة 
SS‏ 
ی ا ا و ی و ا 


(۱) هکذا: التعسنه» : في مخ» ن» م٠‏ وفی أ ج“ د: «التعيينه). 
(۲) هكذا: «بينها» في : مخ» أ» لكن في ن» ج» م: «بينهما». 


باب الربا ۰۱ 


ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد : لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في 
الشاة من اللحم . 


لأنها - بعارض التكسير - صارت أجزاؤها متكثرة في الكيل» والقمح 
ور 

ليس كذلك» فلا تتحقق المساواة؛ فتصير" كبيع الجرّاف. 

# ويجوز بيع الدقيق بالدقيق» والسويق بالسويق إذا تساويا 
2 وکلْلا. 

[بیع اللحم بالحيوان :] 

# (ويجوز بيع اللحم بالحيوان) ولو من جنسه (عند أبي حنيفة 
وبي يوسف) ؟ لآنه بيع الموزون بما ليس بموزون» فيجوز كيف 
كان» بشرط التعيين؛ لاأتحاد الجنس. 

(وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في 
الشاة من اللحم”). 


(1) أي فتصير تلك البياعات كبيع الجزاف. 
(۲) لم يُذكر قول الإمام محمد في نسخ اللباب كلهاء وسقط منها» كما هو حال 
بعض نسخ القدوري ٦٤۹(‏ ه» ۷۲۷ هھ ۸٤٩‏ ه). 
وأما نسخ القدوري التي أثبنّه» فقد اختلفت في صياغة قولهء ھا کا آنه 
كما هو في نسخة (۸۹۲ ه)» ومنها ما جاء في نسخة ٦١١(‏ ه): «لا يجوز حتى 
يكون اللحم الخالص أكثر مما هو معقود عليه»» ومنها ما جاء في نسخة ۱۳۲۲١(‏ ه» 


۰۲ باب الرّبا 
ويجوز بيع الرُطّب بالتمر مثلاً بمثل» والعنب بالزبيب. 


فقد شَرَط محم زيادة اللحم» ليكون الزائد بمقابلة السقط› 
کالزیت بالزیتون. 

فال في «التصحيح»: قال اللإسبيجابي: الصحيح قولهماء ومشى 
عليه النسفي» والمحبوبي» وصدر الشريعة. 

[بیع الرّطَّب بالتمر» والعنب بالزبيب :] 

٭ (ويجوز بيع الطب بالتمر)» وبالرّطّب (مثلا بم ف ع 
اف حنيفة ؛ لأن الرّطب تمر» وبيع التمر بمثله: جائز. 


قال في «التصحيح): قال الإسبيجابي: وقالا: لا يجوز 
والصحيح قول آبي حنيفة» واعتمده النسفي» والمحبوبي» وصدر 
الشريعة. 

6 و اب ای را ر ا 


والبابي): «لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه»» 
وفي ٠۳٠۹(‏ ه): «لا يجوز حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان» فيكون اللحم 
بمثله» والزيادة بالسقط)». 

(1) المجانس» كلحم شاة بشاة حية: فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من 
الذي في الشاة» لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم» وباقي اللحم بمقابلة السقط» 
فإن كان بغير جنسه» كلحم البقر بالشاة الحية: فيجوز كيفما كان. ينظر الهداية 
۳ ابن عابدین .۲٥٥/۱١‏ 


باب الربا 


۱ 2 ر‎ EIT 
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج حتى يكون‎ 
۶ e 3 
الزيت والشَيّرج أكثرَ مما في الزيتون والسمسم» فيكون الدهن بمثله»‎ 
ك‎ ۶2 
والزيادة بالثجير.‎ 


ونحوه» يباع رَطبها برطبها» وبیابسها. 

[ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين :] 

# قال فى «العناية؛: كل تفاوت خلقى» كالرطب والتمرء والجيد 

ا 

والرديء: فهو ساقط الاعتبار» وكل تفاوت بصع العباد» كالحنطة 
بالدقيق » والحنطة المقلية بغيرها: يقسد. اه 

[بيع الزيتون بالزيت :] 

# ( ولا يجوز ر بيع الزيتون بالزيت»› والسّمسم) E E E‏ 
بالشيج قلا E E‏ 
رازبا بالج - بشت المثلفة e‏ لشّل. 

رکذ اکل ما لفك قا کجوز بدهنه» والس تة 


(۱) على وزن: زينب» وهو دهن السّمسم» وهو معرب من: شيره. ينظر 
المصباح المنير (شرج)» تاج العروس (شرج). 


8 باب الرّبا 
ويجوز بيع اللْحْمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً. 
کک لبان ` e‏ 
ويیحوز د بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً. 


ابع الحم بالل :ا 

# (ويجوز بيع اللُخمان) E La CG SE‏ 
(المختلفة بعضها ببعض متفاضلا)» والمراد: لحم البقر» والإبلء 
والغنم؛ فأما البقر والجواميس: فجنس واحد» وكذا المعز والضأن» 
والعراب والبُخاتي. «(هداية). 

[بيع اللبن باللبن :] 

(وكذلك ألبان الإبل» والبقر» YT‏ 

# ول الا رد ار ل ات 
متفاضلا) ؛ للاختلاف فی الا وکذاقی الأجزاء باختلاف 
الافاف و لاض ٠‏ ۰ 

و (ويجوز ! بيع الخبزاء ولو من الب (بالحنطة الاق مفاضن؛ 
ار عدديا أو موزوناًء والحنطة مكيلة. 

وعن أبي حنيفة: لا خير فيه» والفتوى على الأول. 

[حكم استقراض الخبز :] 


٭ ولا خير فی استقراضه ف او ززا عدا لأنه 


باب الرَبا ٥‏ 


ولا ربا بين المولی وعبده. 


ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. 


يتفاوت ال الا فاو والتقدم» والتأخر. 

وعند محمد: يجوز بهما؛ للتعامل. 

ا و TEDE‏ للتفاوت فى 
آحاده. «(هداية). 

قال في «الدر»: والفتوی على قول محمد. «ابن مَك»» واختاره 
ف #الاارا زاستةه الكال» واشتاره الصف ٠‏ يرا اه 
باختصار. 

ر لا را ن الو وغ + 0 الا فى يداك 
لمولاه؛ فلا يتحقق الربا. 

[الربا بين المسلم والحربي :] 

# (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ لان مالهم مباح 
في دارهم» فبأي طريق أخَذّه المسلم: أحَذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه 


غدر. 


(1) أي التمرتاشي: صاحب تنوير الأبصار»ء ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 
۸/٥‏ (ط البابی) 


eee GSR GGG GGG GGG GG GGG GG GG SG a GG o dd QQ o a QQ a ® ® 


# بخلاف المستأمَن منهم؛ لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. 


((هداأرة). 


باب الس 1۹%۷ 
باب السلّم 


السلّم جائ فى المكيلات» والموزونات» والمعدودات التى لا 
تتفاوت › کالحوز» والبيض› وفی المذروعات . 
ولا يجوز السَلَّم في الحيوانء ولا فى أطرافه . 


باب السَلّم 


2 (السلّم) لغة: ال ومعنی» وشرعا: بیع آجلٍ بعاجل. 

#٭ ورکنه رکن البيع. 

# ويي صاب القن رت السلم» والأعرة المسل إلبه؛ 
والمبيع: المسلم فيه. 

# وهو (جائڙ في) الذي یمکن ضبط صفته» کجودته» ورداءته» 
ومعرفة مقداره» وذلك بالكيل في (المكيلات» و) الوزن في 
(الموزونات» و) الحَد في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحادهاء 
(كالجوّز» والبيض) ونحوهماء (و) كذا يجوز (في المذروعات)؛ 
لإمکان ضبطها بذکر الذرع» والصفة» والصلعة» ولا بد منها لترتفع 
الجهالة» فيتحقق شرط صحة السلم. «هداية». 

# (ولا يجوز السلم في الحيوان)؛ للتفاوت في المالية» 
باعتبار المعاني الباطنة» (ولا في أطرافه)» كالرؤوس والآكارع» 


۱۸ باب السلّم 
ولا في الجلود عدداً. 
ولا في الحطّب حُرّماًء ولا في الرطبة جرزاً. 
ولا يجوز السلم حتى يكون المسلَّم فيه موجوداً من حين العقد 
إلى حين المحل. 


(ولا فى الجلود عددا)؛ لأنهالا تفط بالصفةء EY,‏ 
ولکنها باع قدو وھی عددي متفاوت. 

٭ (ولا فى الحطب جما واا ا خو للتفاوت› 
إلا إذا عرف ذلك» بأن بين طول ما يش به الحزمة أنه شبر أو ذراع ؛ 
فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت. «هداية). 

(3Y ا‎ : 

# (ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين 

العقد ا خالا 9 حتیٰ لو کان منقطعا عند العقد» موجودا 


() أي الكاأ الغض الذي ترعاه الحيوانات» كالفصفصة» وهو القضب» 
ونحوهاء والجرز: جمع : جرزة» وهي القبضة. ينظر شروح الهداية ۲٠۳١/١‏ المغرب 
(رطب)» المصباح المنير (رطب). 

(۲) وح الوجود: أن لا ينقطع من السوق» وح الانقطاع: أن لا يوجد في 
ارق ال 871 

(۳) إلى وقت حلول الأجل. ينظر الجوهرة .۲٠٠١/۱‏ 


بان السام ۹ 


ولا يصح السلم إلا موجّلاء ولا يصح إلا بأجلِ معلوم. 
ولا يصح السلم بمكيال رجل بعینه» ولا بذراع رجل بعینه» . 


عند المَحلء أو على العكس» أو منقطعاً فيما بين ذلك: لا يجوز" 
((هداية). 
٭ ولو انقطع بعد الاستحقاق: خير رب السلم بين انتظار وجوده» 
والفسخ وأخذ رأس ماله. (در». 
# (ولا ر يصح السلم إلا مۇجلاً)؛ لأنه شرع رحصة؛ 5 لا 
المفاليس4 ولو كان قادرا على التمان :الم يوجد المر شن 
# والأجل أدناه شهرٌء وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكثر من نصف 
يوم» والأول أصح. «هداية». 
# (ولا يصح إلا بأجل معلوم)؛ لأن الجهالة فيه مقضية إلى 
المنازعة› ا 
٭ (ولا يصح السلم بمکیال رجل بعيه» ولا بذراع رجل بعيّنه) 


إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخر فيه التسليم» فربما يضيع » فيؤدي 
إلى المنازعة. 


)١(‏ لأن السلم في المنقطع: لا يجوز. البناية 0٤٤/۷‏ وذكر غ غير العيني عللاً 
أخرىئ لعدم الجواز» منها: أن القدرة على التسليم بالتحصيل» فلا بد من استمرار 
الوجود في مدة الأجل» ليتمكن من التحصيل. الجوهرة .۲٠٠/۲‏ 


۱1۰ اا 
ولا في طعام قرية بعينهاء» ولا في ثمرة نخلة بعينها . 
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في العقد : 


ولاب سن أن يكرن المكبال ممالا يتقيض ولا بنط 
کالقصاع' مثلا» فان کان مما ینکبس بالكبس» کالزنبیل والجرّاب: 
لا يجوز؛ للمنازعة» إلا في قرب الماء؛ للتعامل فيه» کا ن 
يوسف. «هداية). 

# (ولا في طعام قرية بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لأنه 
ريما يعتريه آفةء فتنتفي قدرة القسليم» إلا أن تكون النسبة لبيان 
الصفة» لا لتعيين الخارج» فتنبه. 

[شروط صحة عقد السلم :] 

# (ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في 
العقد)» وهي : 


١‏ (جنس معلوم)» كحنطة» أو شعير. 


(1) هكذا: «القصاع»: في الهداية ۳ والنقل عنهاء 0 نسخ اللباب ففيها: 
«الصاع»» ومعنی «القصاع»: جمع: قصعة» معروفة» وهي الصحفة. مختار الصحاح 
(قصع)» القاموس المحط (قصع). 


ات الس ۱۱ 
2 ة e‏ 
ونوع معلوم» وصمهة معلومة› ومقدار معلوم» وآجل معلوم . 

وق را المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره» 
کالمکیل › والموزون› والمعدود. 


3 2 ر 
وتسمية المكان الذى يوفيه فيه إِذا كان له O‏ 


٣‏ (ونوع معلوم)» کحوراني» أو بلدي. 

٣‏ ا کجید» او رديء. 

-٤‏ (ومقدار معلوم)» ككذا كيلا أو وزناً. 

اک ار ر اد اا 

٦‏ و مقدار رأس المال إذا كان) رأس المال (مما يتعلق 
ال وع وة ره ووا 6 و 
والمعدود)» بخلاف الثوب والحيوان» فإنه يصير معلوماً بالإشارة 
اتفاقا. 


۷ (و) السابع e‏ المكان الذي E‏ فيه إذا كان له): آي 


(1)هکذا: يوفيه» في مخ» ص٠‏ أ ب» م٠‏ ونسخ الهداية» والجوهرة»› 
وخلاصة الدلائل» ونس القدوري المخطوطة والمطبوعة كلهاء ما عدا نسخة 
القدوري (ط البابى)» ونسخة ج من اللباب ففيهما: «يوافيه). 


۱1۱۲ اب الس 
ت O‏ 
حمل ومونة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا 
كان معيّناء ولا إلى مكان التسليم» ويسلمه في موضع العقد . 


المسلّم فيه (حمل" ومؤنة)» وأما ما لا حَلْل له ولا مؤّنة: فلا 
ويسلمه حيث لقيه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا 
کان محا بالاشارة إله لان المقصرد يخصل بالاشارة فاه امن 
والأجرة» وصار کالثوب. 

+ (ولا( يحتاج أيضا (إلى) تعيين (مكان التسليم) وإن كان له 
حمل ومؤنة»› (ويسلمه في موضع العقد)؛ لتعينه للإيفاء؛ لوجود 
العقد الموجب للتسليم فيه» مالم یصرفاه باشتراط مکان غيره. 
(فتح). 

و 2 

قال فی «التصحيح»: واعتمد قول الإأمام: التنسفى»› وبرهان 

الشريعة» والمحبوبي» ودر ال وأبو الفضل 
الموصلى. اه 


(۱) قال في المغرب :٠٠٠/١‏ بفتح الحاء» وهو مصدر: حمل الشيء» ومنه: 
«ما له حمل ومؤنة): يعنون: ما له ثقل» وينظر البناية .٥0۷/۷‏ 


ا ۱1۳ 


ولا يصح السلم حتى يَقبض راس المال قبل أن يفارقه . 


[بقية شروط السَلّم :] 
م ا 

# قال الإسبيجابى فى «شرحه»: وههنا شروط أخر» آغمض عنها 
صاحب «الكتاب»» وهى: 

- أن لا يشتمل البدلان على أحد وَصفي علة الربا؛ لأنه يتضمن 
ااا تادا 

وأن يكون المسلّم فيه مما يتعيّن بالتعيين» حتى لا يجوز السلم 
في الدراهم والدنانير. 

E E E E E EES 
ا اه‎ 

وتقدم في الربا أن القذر المحرّم» إنما هو القدر المتفق» فتنبه. 

+ (ولا يصح السلم حتى يقبض) المسلَّم إليه (رأس المال قبل أن 
يفارقه) رب السلم ببدنه. 


(1) جاء في نص زاد الفقهاء للإسبيجابي لوحة (۷۹) كما يلي : «وآن يكون العقد 
باناً ليس فيه خيار لأحدهما». اه» فلم يقيده بخيار الشرط. 

(۲) هكذا: «المتفق» فتنبه»: في مخ › ص» م» وأما في أ» ن» ج» د: «المتقق 
علیه» فتنبه)» وقد تقدم - كما قال المصنف - في الرباء مايوافق نسخة مخ» م٠‏ 
وسبق شرحه هناك» ولذا أثبتها. 


1٤‏ ات الل 

ولا يجوز التصرف في رأس المال» ولا في المسلّم فيه قبل قبضه. 

2 و 
ولا تجوز الشركةء ولا التولية في المسلّم فيه قبل قبضه. 
ويجوز السلم في الثياب إذا سمي طولاًء وعرضاًء ورقعة. 
٠ 2 ۰‏ 2 
ولا يجوز السلم في الجواهرء ولا في الخرز. 
¢ م ء 2 

# وإن ناما في مجلسهماء أو أغمي عليهماء أو سارا زماناً: لم 

# (ولا يجوز التصرف في رأس المال» ولا في المسلّم فيه قبل 
قبضه). أما الأول: فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد» وأما 
الثاني : فلأن المسلم فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض: لا يجوز. 
(هداية). 

# (ولا تجوز الشركة» ولا التولية)» ولا المرابحة» ولا الود ضيعة 
(في المسلّم فيه قبل قبضه)؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه. 

[ما يجوز فيه السلم» وما لا يجوز :] 

# (ويجوز السلم في الثياب)» والبسط ونحوهما (إذا سمى 
طلا وظوض و کت RD‏ قال فى 
«المغرب): يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد: غلظه وثخانته مجازا. 
اه ؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم. «هداية». 


# (ولا يجوز السلم في الجواهرء ولا في الحَرَز)؛ لأن آحادها 


باب السَلَّم ۱1٥‏ 
ولا بأس في السلم في اللَبن والآَجُرٌ إذا سى ملبناً معلوماً. 
وکل ما أمكن ضط صفته» وة فار جاز السلم فيه . 


# حت لو كانت اللآلىء صغارا تباع بالوزن: يصح السلم فيها. 

# (ولا بأس في السلم في اللبن) - بكسر الباء : الطوب الغير 
ال ارت ت 
القت N‏ انه عددي یمکن ضبطه» E‏ 
اذا کر طرلت وعرضه› و 

[ضابط فقهي فيما يصح فيه السلم :] 

# (و) الأصل فى ذلك: أن (كل ما أمكن ضَبْط صفته» ومعرفة 
مقداره) بکیل» أو وزن» أو عدد فى متّحد الآحاد: (جاز السلم فيه)؛ 
أنه لشفي ال المتار. 


(1) في نسخ اللباب كلها: «بكسر الباء»» لكن في طلبة الطلبة للنسفي ص ۲۹۸ : 
بسر المي ما ڀلبن به» وهو القالب. اه» وفي القاموس المحيط: (لبن): الملبّن: 
کمنبر»؛ قالب اللبن. اه 

وكأن الشارح الميداني رحمه الله تابع في هذا صاحب البحر الرائق» حيث جاء 
فيه :۱۷٠/١‏ «بكسر الباء: قالب الطين» والمحلب أيضاء كذا في الصحاح» والمراد: 
الأول». اه وعلق عليه ابن عابدين في منحة الخالق بقوله: «قال بعض الفضلاء: 
سبق قلم» وليس في الصحاح» وفي القاموس: كمنبرا. اه» وكذلك به إلى هذا في 
حاشيته على الدر ٠۲٠٠/٤‏ لكن دون عزوه لبعض الفضلاء. 


۱۱١‏ بائ الم 


و 2 ة ل 
وما لا يمكن ضبط صفته› ولا يعرف مقداره : لا يجوز السلم فيه . 


(وما لا یمک ضَبط صفته» و ارف مقار لكونه غير 
مکیل › أو موزول» واناد متفاوتة: (لە يجوز السلم فيه)؟ لآنه 
مجهول يفضى إلى المنازعة. 


مسائل متفرقات في البيع ۱۷ 


,و 

9 ويجوز بيع الكلب› والفهد› والسباع› والبازي . 
ê 2‏ ۰ 

ولا يجوز بيع الخمرء والخنزير. 


مسائل متفرقات في البيع 


بیع الكلب› والسباع :[ 

3 (ويجوز بيع الكلب)» ولو قا (والفهد)» والقرد» (و) 
ساثر (السباع) ‏ سوئ الخنزير -؛ للانتفاع بها" » وبجلدهاء 
(والبازي). 


٭ واللَّمَسْخُرٌ بالقرد وإن كان حراماً - لا يمنع بيعه» بل 
يكرهه"» كبيع العصير". «در» عن «شرح الوهبانية). 
3% (ولا يجوز بيع الخمرء والخنزير)؛ لنجاستهما» وعدم حل 


(1) أي في الصيد» وبجلودها» ونحو هذا. ينظر الجوهرة .۲٦۸/١‏ 
(۲) أي یکون بيعه مكروهاً تحريماًء فإن لم يقصد التلهّي به: جاز بيعه» كما لو 
اشتراه للانتفاع بجلده. ینظر ابن عابدین ۲۲۷/۰. 


(۳) آي عصير العثب لمن يتخذه خمرا. 


۱۱۸ مسائل متفرقات في البيع 
کک پت 


ولا يجوز بيع دود الق إلا أن يكون مع القَرٌ. 


[بیع دود الق :] 

3 (ولا يجوز بیع دود القرّ إلا أن يكون مع القَر). 

قال في «الينابيع»: المذكور إنماهو قول أبي حنيفة وأبي 

(۱) 

وقوله: «إلا أن يكون مع الققزا: يريد أن يهر فيه 
القز. 

وقال محمد: يجوز کیفما کان. 

قال فى «الخلاصة»: وفي بیع دود القز: الفتوى على قول محمد: 


(1) لكن قال في الهداية ۳ :ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة» لأنه 
من الهوام» وعند أبي يوسف: يجوز إذا ظهر فيه القز تبعاً له». 

وقد أفاد هذا أن قول أبي يوسف ليس كقول أبي حنيفة» وقد تأكدت من 
مخطوطة الينابيع لقول أبي يوسف» فوجدت النص كما نقله عنه العلامة قاسم 
في التصحيح» لكن في الوقت نفسه» نقل العلامة قاسم عن «الأجناس» مثل 
قول آ يو سف الذي دکره صاحب الهداية» وهذا الشطر الأخير من التصحيح 
لم ينقله الميداني رحمه الله» مما سبّب هذا الاضطراب في ذكر قول أبي 


E 


مسائل متفرقات في البيع ۱۱۹ 


ولا اللَحْل إلا مع الكوّارات. 


(0. . 

وأما بيع بزر القر: فجائز عندهما"» وعليه الفتوئ» وكذا قال 
الصدر الشهيد فى «واقعاته». وتبعه النسفى» وكذا في «المحيط». كذا 
في «التصحيح). 

ی (ولا) بيع (النَحَل إلا مع الكوارات). 

قال الإأسبيجابي: وعن هب اة يجوز إذا كان مرغ 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأنه من الهوام. 

وقال في «الينابيع؟: ولا يجوز بیع النحل» وعن محمد: أنه يجوز 
بشرط أن یکون محرزا. 

# وإن كان مع الكوارات» أو مع العسل: جاز بالإجماع. 

وبقولهما خد قاضيخان» والمحبوبي» والنسفي. «تصحيح). 


(۱) ینظر ابن عابدین ٤‏ الهداية ٤0/۳‏ . 
(۲) ي عند الصاحبين› وأما عند أبى حنيفة : فلا يجوز. ينظر الهداية «t0/Y‏ 
البناية ۳۲۹/۷ (ط بيروت). 


۲۰ مسائل متفرقات في البيع 


وأهل الذمة في الاعات كالمسلمين» إلا في الخمر والخنزير 
خاصَةًء فإن عَقَدهم على الخمر : كعقد المسلم على العصيرء 
وعَقدَهم على الخنزير : كعقد المسلم على الشاة. 


[حكم بياعات أهل الذمة :] 

# (وأهل الذمة"" في الاعات كالمسلمين)؛ لأنهم مكلّفون 
محتاجون كالمسلمين» (إلا في الخمر والخنزير خحاصة)» ومثله الميتة 
بخلق أو د نحو مجوسي» اد كي فلو اهي ك 
المسلم على العصيرء و (كعقد المسلم 
على الشاة)؛ لأنها أموال في اعتقاد” اون ار تار ی وا 


دون «هداية). 


لڍ اد ماد عاد باد 
2i‏ 


AS AV oV 


(۲) أي لا تجوز ذبيحته. 

E ITD‏ وما تضمنه من أمانهم وأموالهم. ينظر 
البناية .1٠٠/۷‏ 

(5) ولو لم نجز تصرُفهم فيها: خرج ذلك من آن يكون مالا وفيه نقض الأمان. 
البناية .٦١١/۷‏ 


كتاب الصف ۱۲۱ 


کتاب الصف 


الصَرّْف هو : البيع إذا كان كل واحد من عوَضَيّه من جنس 
الآثمان . 

فإن باع فضة بفضة» أو ذهباً بذهب : لو 
اختلفا في الجودة والصياغة› ولا بد من ق قبض العوضين قبل الافتراق . 


كتاب الصَرف 


لما كان البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين؛ 
والعين بالدین» والدين بالعین › والدين بالدین»› و الثلاثة الأول» 
شرع في بيان الرابع » فقال: 

+ (الصرف هو: لبي إذا كان كل واحدٍ من عوَضسَبه من جنس 
الأثمان) : الذهب والفضة» (فإن باع فضة بفضةء اها بذهب :لم 
يجز إلا ملا بمْل): أي متساوياً وزناً (وإن اختلفا في الجودة 
الا ا ر في اران أن ارد انت هابا 
يثبت فيه الربا: لا قيمة لها. 

# (ولا بد) لبقائه على الصحة (من ق قبْض العوضين قبل الافتراق) 
EES OES‏ 


۱۲۲ كتاب الصف 


وإذا باع الذهب بالفضة : جاز التفاضل؛ ووَجَب التقابضر. 
وإن افترقا في الصرف قبل قَبْض العوضّين» أو أحدهما : بطل 
العقف. 


ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه. 


ا اماق العجاي أو اغى عله ل مطل ارف اة 

# (وإذا باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل)؛ لاختلاف الجنس»› 
(ووّجب التقابض )؛ لحرمة التّساء. 

[الافتراق في الصرف قبل القبض :] 

# (وإن افترقا في الصرف قبل قبْض العوضَيْن» أو أحدهما: بطل 
العقد)؛ لفوات شرط الصحة» وهو القبض قبل الافتراق. 

ولهذا لا يصح شط الخيار فيه؛ لأنه لا يبقىئ القبض مستحق 
ولا الأجل”"؛ لفوات القبض. 

# فإن سقط الخيارء أو الأجل مَر هو له قبل الافتراق: عاد 
جاتزا؛ الارتفاعه قبل تقرر القساة» بخلافة بعد الافتزاق + لتقروه: 

# (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه)؛ ھا شر أن 


(1) لأنهما ليسا بمفترقين. الجوهرة .۲۷٠/١‏ 
(۲) أي ولا يصح شرط الأجل. 


كتاب الصف ۴ 


ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة . 

ومن باع سيفاً محل بمائة درهم» وحليتّه خمسون درهما» فدقع 
من مله خمسین درهما: جاز البيع» وکان المقبوض حصة الفضة وإن 
لم يبن ذلك: 


وكذلاكت إن قال خد هذه الخمسين من لمنهها: 


القبض شط لبقائه على الصحة» وفى جواز التصرف فيه قبل قبضه: 
فواتّه. ٠‏ 

# (ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة)؛ لأن المساواة فيه غير 
مشروطة» لكن بشرط التقابض في المجلس. 

[باع سيفاً محل بفضة بدراهم :] 

# (ومّن باع سيفاً محلّى) بفضة» (بمائة درهم) فضة» (وحليُه 
ی می ای ن در 
البيع» وكان المقبوض حصة"" الفضة) التي هي الحلية (وإن لم يبين 
الصرف» والظاهر من حاله E‏ 

E E N TTR 


(۱)( وفي بعض نسخ القدوري : امن حصة). 


۱۲۶٤‏ كتاب الصف 


فإن لم يتقابضا حت حت افترقا : بطل العقد في الحلية E E‏ 


للجواز"؛ لأنه يُذكر الاثنانء ويُراد به الواحد» كما في قوله تعال: 
لج منیا الول والْماث 4”. 


# وکذا لو قال : هذا المعجّل حصة السيف؛ لآنه اسم للحلية 
اش لدخولها في بیعه تبعا. 


# ولو زاد: «خاصة): فسد البيع ؛ لازال“ الاحتمال» كمافى 
«الهداية». 

# (فإن لم يتقابضا حت افترقا: بطل العقد فى الحلية)؛ لأنه 
صرف وشَرطه : التقابض قبل الافتراق. 


(0) فيحمل تصرف المسلم على الصحة بقدر الممكن. خلاصة الدلائل ص .٠٠١‏ 

(۲) آي من البحرين العذب والمالح حين يلتقيان» وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المالح» وإنما قال تعالى: نّا 4» مع أن الخروج من أحدهماء لأنهما حين 
يلتقيان: يكون العذب كاللقاح للمال ا الولد من الذكر والأنشئ. 
الجوهرة النيرة .۲۷٠/١‏ وينظر تفسير القرطبي ٠١۳/١۷‏ . 

(۳) سورة الرحمن/۲۲. 

(6) هكذا: «للإزالته»: في مخ»› ص آ٬‏ ن» م» وفي ج» د: «لإزالة». 

)٥(‏ هكذا: «الهداية»: في نسخ اللباب كلهاء ولعل الصواب: «العناية»ء إذ النص 
غير موجود في الهداية بطبعاتها المتعددة» وقريب من هذا النص الذي ذكره الشارح 
موجود في العناية .۲٠۹/۲‏ 


كتاب الصف 1۲٥‏ 
والسیف جمیعاً إذا کان لا يتخلّص إلا بضرر. 


وإن کان يتخلْص بدون ضرر : جاز البيع في السيف» وبَطّل في 
الحلية. 


TEE‏ کان لا تحلص إل بضرر)؛ 
لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر»ء ولهذا لا يجوز إفراده بالعقد» 
كالجذع في السقف. 

٭ (وإن کان يتخلص بدون ضرر: جاز البيع في السيف)؛ لأنه 
أمكن إفراده بالبيع» فضار كالطرق والجارة 

واا كان القفة الرواة از من الجلة فان كانت 
مثلّهاء أو أقلء أو لا يُذرَّئ: لا يجوز البيع» (وبّطل في الحلية) ؛ 

[ضابط فقهي في حكم بيع النقد مع غيره :] 


# والأصل فى ذلك: أنه مت بيع نقدا مع غيره» ۶ كمف ضضم ¢ 
ومر رکش دند من جنسه: يشتزط زيادة الثمن والتقابض› وإن بغير 
جنسه : شرط التقابض فقط. 


(5) آي المفردة. التي هي الثمن. ينظر تبيين الحقائق ٤‏ /۲۳۸. 


۱۲۹ كتاب الصف 


ومن باع إِناء ذ فضه فضة» ثم افترقا وقد قَبْض بعض ثمنه : بطل العقد 
e‏ وصح فيما قّض› وکان الإناء مشترکاً بینهما . 

وإن اة ق بعضٌ الإناء : كان المشتري بالخیار : إن شاء أخذ 
لاقي خفنت نان فان شا رده 

إن باع قطعة نُقرة» فاستحق و بعضها : أخذ ما بقى بحصته» ولا 
ا 


#٠‏ (ومّن باع إناء فضة» نم افترقا وقد قبض) البائع (بحض ثمنه: 
بطل العقد فيما لم بَقبض) فقط» (وصح فيما قَبَّض» »> وكان الإناء 
مشت رکا بینهما) ؛ ؛ لأن الإناء كله صرف فصح فيما وجد شَرطه» 
وبَطّل فیما لم یوجد» والفساد طاری“؛ لأّنه يصح ثم بطل بالافتراق› 
فلا يشيع. «هداية). 

+ (وإن استحق بعض الإناء) بالبرهان: (كان المشتري بالخيار: إن 
ا الا ف م ان او 0 

والفرق بين هذه والتي قبلها: أن الشركة في الأول مسن جهة 
المشتري» وهنا: كانت موجودة مقارنة للعقد. عينى. 

# (وإن باع قطعة نقرة): أي فضة غير مضروية» (فاسشحق 
ما ا ا ف م و ل ها ل م ال 


كتاب الصف ۱۲۷ 


ومن باع درهمین ودیناراًء بدینارین ودر هم : جاز البيع»› وجعل 
كل واحد من الجنسين بالحنس الآخر. 

ومن باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار : جاز البيع» 
وكانت العشرة بمثلهاء والدينار بالدرهم. 


# (ومن باع درهمين ودیتاراء بدینارین ودرهم)» أو کر کک وکر 
شعیر »› نكري بر وکر شر : (جاز البيع» ولل ا من 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ لأنه طريق متعين للصحة» فيحمل عليه؛ 

[قاعدة فة فقهية في العقود :] 

# والأصل: أن العقد إذا كان له وجهان: أحدهما يصححه» 
والآخر يفسده: حمل على ما يصححه. (جوهرة). 

# (ومن باع ee EEE‏ (بعشرة دراهم) فضة 
(ودینار) ذهبا: ( جار ال٠‏ ,وكات المسشرة بكهاء والنديار 
بالدرهم)؛ لأن شط البيع في الدراهم: التماثل؛ فالظاهر أنه أراد به 
ذلك» فيبقي الدرهم بالذينار» وهما جنسان ولا يعتبر التساوي 

# ولو تبايعا فضة بفضة» أو ذهباً بذهب» وأحذهما أقلء» 
ومع أقلّهما شيء آخر تبلغ قيمثه قيمةً باقي الفضة: جاز البيع من غير 


۱۲۸ کثاب الصف 


6 n 
ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة» بدرهم صحيح‎ 
ودرهمین غلة.‎ 
. وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة : فهي في حكم الفضة‎ 
وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب : فهي في حكم الذهب.‎ 


كراهة» وإن لم تبلغ" : فمع الكراهة. 

# وإن لم تكن له قيمة» كالتراب: لا يجوز البيع ؛ لتحقق الرباء 
إذ الزيادة لا يقابلها عوض. «هداية». 

# (ويجوز بيع درهمين صحيحين › ودرهم غلة) ‏ بفتح أوله» 

و ب 2 

وتشديد ثانيه: فضة رديئة» ردها ست الالو لها الجار 
(بدرهم مجح ودرهمين غ للمساواة وزنا» وعدم اعتبار 
الجودة. 

# (وإذا كان الغالب على الدراهم) المغشوشة: (الفضة: فهي) 
كلها (في حكم الفضة. 

# و) كذا (إذا كان الغالب على الدنانير) المغشوشة: (الذهب: 


(۱) کأن یضع معه كفا من زبیب» أو فلسين» أو بيضة»› ونحو هذا» فیکره» لأّنه 
احتيال لإسقاط الرباء كبيع العينة» أو أن الكراهة لما يفضي ذلك أن يالف الناس 
التفاضل› ویستعملوه فیما لا یجوز. ينظر فتح القدیر .۲۷۱/١‏ 


کتاب الصف ۱۲۹ 


ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل› ما يعتبر في الجياد . 
ن کان الفالب علهها الف : فليسا في حكم الدراهم 
والدنانیر» وهما في حكم العروض»› فإذا بيعت بحنسها متفاضلا : 


جاز البيع . 


# ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل» ما يعتبر في الجياد)؛ لأن 
النقود لا تخلو عن قليل غش خلقة» أو عادة؛ لأجل الانطباعء فإنها 
ندونە قشت ويك کان كذلك: اعتبر الغالب؛ لأن المغلوب في 
حك السحياك 

# (وإن كان الغالب عليهما الخش: فليسا في حكم الدراهم» 
والدنانير)؛ اعتباراً للغالب» (وهما في حكم العروض). 

+ (فإدا) اث ری بها فضا ال فهی :عا الرجوء الى ذكرت 
ا 

# وإذا (بيعت بجنسها متفاضلا: جاز البيع)ء بصرف الجنس 
لخلافه ؛ لأن الغش الذي بها: معتبرٌ؛ لكونه غالباء والذهب والفضة 
شتير أيضاء فكان لكل واد مهما حك تفه ٠‏ قرط التقابض؛ 
لوجود القدر. 


(1) المذكورة في أول كتاب الصرف. 


۳۰ كتاب الصف 


وإذا اشترئ بها سلعةء ثم كسّدت» فترك الناس المعاملة بها قبل 
القبض : بطل البيع عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع . 


وقال محم : عليه قيمتها آخرَ ما تعامل الناس بها. 


[كساد الدراهم النافقة التي تم الشراء بها :] 

# (وإذا اشترئ بها): أي بالدراهم الغالبة الغش»ء وهي نافقةء 
(سلعة» ثم كسّدت) تلك الدراهم قبل التسليم إلى البائم» (فتَرك 
الناس المعاملة بها قبل القبض)» في جميع البلادء - فلو راجت في 
بعضها: لم يبطل البيع» ولكن يخير البائع لتعيبها -» أو انقطعت عن 
أيدي الناس: (بطل البيع عند أبي حنيفة)؛ لأن الثمنية بالاصطلاح» 
ولم يبق » فبقي البيع بلا ثمن» فيبطل. 

# وإذا بطل: وجب رد المبيع إن كان قائماًء وقيمثّه إن كان 
هالکاء كما في البيع الفاسد. «فيض». 

(وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع)؛ لأن العقد قد صح»› 
إلا أنه تعذر التسليم بالكساد» وهو لا يوجب الفساد» وإذا بقي 
العقد: تجب القيمة يوم البيع ؛ لأن الضمان به. 

(وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها)؛ لأنه أوان 
الانتقال إلى القيمة. 

وه یفثیٰ کما في «الخانية». و«الخلاصة». و«الفتاوى الصغرئ». 


كتاب الصف ۱۳۱ 


22 S9 E. 

ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين . 

وإن كانت كاسدة : لم يجز ابيع بها حت يعيّها . 

e, ۰ ۰‏ * 2 ۾ * چ و 
ولک ی و(الحة أئق» عن «المح 8 (« و(التته ca‏ وعزاه فى 
«الذخيرة» إلى الصدر الشهيد. 

[غلاء أو رخص العملة التي تم الشراء بها :] 

٭ وکثیر من المشايخ قد بالکساد ؛ لأنها اذا غلت»› أو ا 
قبل القبض: كان البيع على حاله إجماعاى ولا خيار لواحد منهماء 
ويطالّب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع » كما في «الفتح). 

2 (ويجوز البيع بالفلوس) مطلقا؛ لأنها مال معلوم» لکن 
(النافقة) يجوز البيع بها (وإن لم تعين)؛ لأنها أثمان بالاصطلاح» فلا 
دة ا 

# (وإن كانت كاسدة: لم يجز البيسع بها حتى يعيّنها) بالإشارة 
إليها؛ لأنها سلَعء فلا بد من تعينها. 

[إكساد الفلوس النافقة التي باع بها :] 

# (وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدت). أو انقطعت (قبل 
القبض : بطل البيع عند أبي حنيفة)ء خلافاً لهماء وهو نظير الخلاف 
الذي بسّاه. «هداية). 


een SG GGG GGG GG mS GG GG OG GG a CG BGG GS GG GQ a o ® ®» 


#وفها ا ولو استقرض فلوسا نافقة: فكسدت: عند أبى حنيفة 
غ ما لا إغارة: E E PT‏ 
فيه » إذ القرض لا يختص به. 

رفا ت فا ا ا بطل وض ال تعدو ها 
كما قَبّض» فيجب رد القيمة» كما إذا استقرض مثلياً» فانقطع. 
على ما مر من قبل. اه 

[خلاصة رسالة ابن عابدين في كساد النقود وغلائها ورُخصها :] 

ھک را e‏ ا 
بها دك الحذا ل مها فان اعدا 2 كها ف ال 
المنسوبة إلى الحدذل» وكأنه اسم ملك ينسّب إليه درهم فيه غش. 


(1) آي في الهداية للمرغيناني .۸٦/۳‏ 

(۲) المسماة: «تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 
وانقطاع»» المطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين ٦۷ - ٩۸/۲‏ وهذا النص ص ٦١‏ - 
۳ باختصار. 


كتاب الصف FF‏ 


ومن اشتریٰ شیا بنصف درهم فلوسا : جاز البيع› SR SO‏ 


ولم يظهر حكم النقود الخالصةء أو المغلوبة الخش»ء وكأنهم لم 
يتعرًضوا لها؛ لندرة انقطاعها أو كسادهاء» لكن يكثر في زماننا غلاؤها 
ورخصهاء فبحتاج إلى بيان الحكم فيهاء ولم أر من نه عليها. 

نعم» يفهم من التقييد: أن الخالصة» أو المغلوبة الخش» ليس 
خكمها كذلك» والذي يغلب على الظن» ويميل إليه القلب: أن 
الدراهم المغلوبة الخش» أو الخالصةء إذا غلت أو رخصت: لا يفسد 
البيع قطعاًء ولا يجب إلا ما وفع عليه العقد من النوع المذكور 
فيه فإنها أثمان عرفا وخلقة» والخش المغلوب كالعدم» ولا يجري 
في ذلك خلاف آبي يوسف. 

على أنه ذكر بعضٌ الفضلاءء أن حلاف أبي يوسف إنما هو في 
الفلوس فقط» وأما الدراهم التي غلب غشّهاء فلا خلاف له فيها. 

وبهذا يحصل التوقبق بين خحكاية الخلاف ثارة والإجماع تارة 
آخریٰ» کما تدل عليه عباراتهم. 

فحيث كان الواجب: ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب 
غشها إجماعاًء ففي الخالصة ونحوها أولىئ)» وتمامه فيها. 


۳۶٤‏ كتاب الصف 


وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس . 

ومن أعطى لصيرفي درهماًء فقال : أعطني بنصفه فلوسا 
وبنصفه نصفاً إلا حبةَ : فد ابيع في الجميع عند أبي حنيفة. 

وقالا : جاز البيع في الفلوس› وبطل فيما بقي . 
بيان عددها» (وعلیه) : آي المرى ا يباع بنصف درهم من 
الفلوس) ؛ لأنه عبارة عن مقدار معلوم منها. 

4 (ومّن أعطى لصيرفي درهماًء فقال: أعطني بنصفه فلوسأ 
وبنصفه) الآخر (نصفاً" إلا حبَّةً: سد البيع في الجميع عند أبي 
حنيفة) ؛ لأن الصفقة متحدة» فيشيع الفساد. 

(وقالا: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي)؛ لأن بيع نصف 
درهم بالفلوس: جائز»ء وبيع النصف بنصف إلا حبة: رباء فلا يجوز. 

# ولو كرر الفط الاعطاء :کان واه ٠‏ کجرا ها وهو 


(۱) هکذا: «المشتري) : في مسخ› ل“ م“ لکن في : ص“٠۰‏ غ ج“ د «البائع»» 
وهو خطاًء ينظر البناية .٦٤٥/۷‏ 


(۲) وفي نسخة القدوري (۸1۲ ه): «وبنصفه درهماً صغيراً وزنه نصف درهم 


إلا حبة). 
(۳) بأن قال: أعطني فلوساء وأعطني بنصفه الآخر نصفاً إلا حبة. البناية 
V/V‏ 


)٤(‏ أي جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصف 0 


ول قال أعطني نصف درهم فلوساًء و ا ا 
البيع» وكانت الفلوس والنصف إلا حبة : بدرهم. 


الصحيح ؛ لاان وا 
٤ 5‏ )۲( ل : 2 
# (ولو قال: أعطنی) به" (نصف درهم فلوسا» ونصفا إلا حبة: 
جاز البيع» وكانت الفلوس والتصف إلا حبة» بدرهي)؛ لأنه قال 
الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم» وبنصف درهم إلا حبة» 
فیکون نصف درهم إلا حبة بمثله» وما وراءه بإزاء الفلوس. ((هداية). 


)١(‏ يعنى بتكرر لفظ : «الإاعطاء»ء فتتفرق الصفقة» وفساد أحد البيعين: لا 
يوجب فساد الآآخر. البناية 1٤۷/۷‏ . 


(9) آي بالدرهم. 


۳۹ كتاب الرهن 


كتاب الرَهّن 
الرَهْنْ ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» ويَتم بالقبض . 


ات اله الج رر EOI‏ 
كتاب الرهن 


# مناسبته للبيع ظاهرة؛ لأن الغالب أنه يكون بعده. 
ا و 1 e‏ ٍ 

2 (الرهن) لغة: الحبس› وشرعا: حبس ی يمکن 
استيفاؤه منه. 

# و(ينعقد بالإيجاب والقبول)؛ اعتباراً بسائر العقود» غير أنه لا 
يتم بمجرد ذلك (و) إنما (يتم) ويلزم (بالقبض)ء وهذا إشارة إلى أن 
القبض شرط لزومه» كمافى الهبة»› وهو خلاف ما صححه فی 
«المجتبى» من أنه شرط الجواز. 

# قال في «الهداية): ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية» 

[شروط عقد الرهن :] 

# (فإذا قبض المرتهن الرهن) حال كونه (مَُوزا): أي مجموعا 


احترز به عن المتفرق» كالثمر على رؤوس النخل» والزرع في 


كتاب الرهن ۱۳۷ 
ر مرا : تم العقد فيه . 

وما لم بقبضه : افر اتا وء م و ا 
رجع عن الرهن . 

فإذا سلمه إليه» وقبضه : دخل فى ضمانه . 


الأرض بدون النخل والأرض» كما فى «المجتبئ». 

# (مفرغاً): أي غير مشغول بحق الراهن» احترازا عن النخل 
المشغول بالثمرة» والأرض المشغولة بالزرع» بدون الثمر والزرع. 

# (مميّراً) : أي غير مشّاع» كما في «المجتبى» واغاية البيان». 

# وهذه المعانى هى المناسبة لهذه الألفاظ» لا ما قيل: إن الأول 
احترار عن المشاع» لالت غو الشر ا شج دون الشجر» کما 
لا يخفىٰ على أهل النظر. كذا في «الدرر»”'. 

(تم العقد فيه)ء ولزم؛ لحصول الشرط. 

# (وما لم يقبضه) الح رهن ( فال ر أن ب الخار :ن اء له اله 
وإن شاء رجع عن الرهن)ء كما في الهبة. 

# (فإذا سمه إليه): آي إلى المرتهن» (وقَبَضه: دخل في 
ضمانه) ؛ لتمامه بالقيض. 


.4/۲ )1( 


۱۳۸ كتاب الرهن 
ولا يصح الرهن إلا بديْنٍ مضمون. 


ڪت 
وهو مضمون بالأقل من قيمته» ومن الدّيْنء فإذا هلك الرهن في يد 


# (ولا يصح الرهن إلا بدَيْنٍ مضمون)؛ لأنه شرع استیغاقاً 
للدين» والاستيثاق فيما ليس بمضمون: لَحْو. 

[ضمان الرهن :] 

# (وهو) : أي الرهن الذي دخل في ضمانه» (مضمون بالأقل): 
اا قیمته» ومن الدین). 

ق ا ر و 0 

وان كانت الف أفل من آل ف من بال رن 
ن ق الى هي عة قاروالا اشرى نر 
ا 

# (فإذا هلك الرهن في يد المرتهن» وقيمتّه) يوم الرهن» 


() قوله: «مضمون): ميد وقع للتأكيد» وإلا فجميع الديون مضمونة» وقد 
احترز به عن ضمان الرهن بالدرك: فإنه لا يصح» وهو عبارة عن ضمان الثمن عند 
استحقاق المبيع » مثل أن يقول: ما بايحت فلاناً: فعلي ثمنه» فأخذ من القائل رهنا 
بذلك قبل المبايعة: لم يجز» فالرهن بالدرك باطل. ينظر الجوهرة ۲۷٠/١‏ البناية 
00۸/1۱. 


كتاب الرهن ۱۳۹ 
وا و ا 

وإن كانت قيمة الرهن أكثرَ من الدَيْن : فالفضل أمانة في يده. 

وان كانت قمة الرحن أفل من ذلك :سقط من ادبن رمان 
ورجع المرتهن بالفضل . 

ولا يجوز رهن المشاع. 


(والدي موا ضار المر هن مفو فا لا )اعلق فة ارهن 
بذمته» وهی مثل دينه الذي على الراهن» فتقاصًا. 
۰ ء۶ ت َ0 ء 2 

# (و) كذلك (إن كانت قيمة الرهن أكثرَ من الديْن: فالفضل أمانة 
فی یده): آي غير مضمون»› مالم يتعد. «(قنرة). 

# (وإن كانت قيمة الرهن أقل من ذلك: سقط من الدين بقدرهاء 
ورجع المرتهن بالفضل) على الراهن؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية. 

[ما لا يجوز رهنه :] 

# (ولا يجوز رهن المشاع')» سواء كان يحتمل القسمة أو لاء 
من شریکه او غیره. 

ثم الصحيح: أنه فاسد» يضمن بالقبض» كما في «الدر". 


(۱) أي غير المميّز» كما تقدم في شروط الرهن أن يكون مميزا. 
(9) الدر المختار مع الحاشية .٤۹٠/٦‏ 


14۰ كتاب الرهن 


ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل» دون النخل . 
ولا زرع في أرضٍ دون الأرض . 
ولا يجوز رهن النخل والأرض» دونهما. 
ولا يصح الرهن بالأمانات» كالودائع» والمضاربات» ومال الشركة . 


ويصح الرهن برأس مال السلّم» وثمنِ الصرف» والمسلم فيه . 


٭ (ولا) يجوز (رهن ثمرة على رؤوس اللخل دون النخل. 

e‏ ولا) رهن (زرع في أرض دون الأرض)؛ ا وا 
مَحُوز» ولأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلْقة؛ فكان بمعنى 
المشاع. 

# (و) كذا (لا يجوز) العكسر وهو (رهن النخل والأرض› 
دونهما)» أي الثمرة والزرع؛ لأن الاتصال من الطرفين. 

٭ (ولا يصح الرهن بالأمانات» كالودائع» والمضاربات» ومال 
الشركة)؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد 
المرتهن قبل الطلب: هَلَّك بلا شيء» كما في صدر الشريعة. 

[ما يصح الرهن به :] 

# (ويصح الرهن برأس مال السلّم“» وثمن الصرف» والمسلم فيه)؛ 


»- «فإن رهن برأس مال السلم - أي قبل قبضه‎ :۲۷۹/١ قال في الجوهرة‎ )١( 


لآن المقصرد ضنفان الال والمجانسة ثابعة فى المالية» قشت 


(فإن هلك): أي الرهن بثمن الصرف» والسلم (في مجلس 
العقد): أي قبل الافتراق: (تم الصرف» والسَلّم» وصار المرتهن 
ما ل کا لتحقق القبيض. 

# وإن افترقا قبل هلاك الرهن: بَطَّلاً؛ لفوات القبض حقيقَة 
وا 

# وإن هلك الرهن" بالمسلّم فيه: بطل السلم بهلاكه؛ لأنه يصير 
مستوفيا للمسلم فيه؛ فلم يبق السلم. 

٭ ولو تفاسخا السلم» وبالمسلّم فيه رهنٌ: يكون ذلك رهناً برس 
المال؛ لأنه بدله. 


وهلك الرهن في المجلس: صار المرتهن مستوفباً لرأس ماله إذا كان به وفاء» والسلم 
جائز بحاله» وإن كان أكثر: فالفاضل أمانة» وإن كان أقل: كان مستوفيا بقدره» 
ويرجع على رب السلم بالباقي» وإن لم يهلك حتى افترقا: بطل السلم» وعليه رد 
الرهن...». اه 

(1) وفي نسخ من القدوري: «لدينه». 


(5) أي بيد المسلم. 


4۲ كتاب الرهن 


وإذا نفا عل وضع الرهن على يد عل : جاز» وليس للمرتهن› 
ولا راهن حدمو ند 
فإن هلك في يده : هلك من ضمان المرتهن . 


* 4 + 
ويحور رهن الدراهم» والدنانیر» والمكيل› والموزون . 


[وضع الرهن عند عدل :] 

# (وإذا انَفَقَا): أي الراهن والمرتهن (على وضع الرهن 
على يد عدأل)» سمي به لعدالته في زعمهما: (جاز)؛ لأن 
او ا ی ا 
e E AT‏ اا فلا اك ا خد ها ال و 
الاخر. 

# (فإن هلك): آي الرهن (في يده): أي العدل: (هلك من ضمان 
المرتهن)؛ لأن يده في حق المالية يد المرتهن» وهي مضمونة. 
(هداية). 


[ما يجوز رهنه :] 


3 (ویجوز رهن الدراهم» والدنانير» والمكيل› والموزون)؛ 


كتاب الرهن 4۳ 
5 وھ o‏ 
فان رهنت بحنسها» وهلکت : هلكت بمثلها من الدين وإن 
اختلفا فى الحودة والصناعة. 
ت LÈ o E + o‏ 8 صر ت 
ومن کان له دين عل غیره» فأخذ منه مثل ديْنه» فأنفقه» ثم علم 
آنه کان روف : فلا شىء له عند أبى حنيفة . 


i Ez 4 E‏ و 
وقال أبو يوسف ومحمد : يرد مثل الزيوف› ويرجع بالجیاد . 


(فإن رهتّت) المذكورات (بجنسها» وهلكت: هلكت بمثلها مسن 
الدَيْن وإن اختلفا): أي الرهن والدين (في الجودة والصناعة)؛ لأنه 
لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس› وهذا عند الإمام» وعندهما: 

د وإن رهتّت بخلاف جتسھا :هلت بقمها ‏ كسائر :الأمرال. 

[مَن أخذ وفاء د ادا فبانت زيوفاً :] 

(ومَن کان له دير" على غیره» فأخذ منه مثل دینه» فأنفقه) عل 
رَعُم أنه جياد» (نم عَلم) بعد ما أنفقه (أنه کان زيوفا: فلا شيء له عند 
أبي حنيفة)؛ لأنه وصَل إليه مثل حقه قدرأء والدراهم لا تخلو عن 
ریف» والجودة لا قيمة لها. 

(وقال أبو يوسف ومخمد: برد ل الزتوفت: ویرجیع بالجیاد)؛ 
قارا عاد 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري : «الصياغة). 


٤‏ كتاب الرهن 


ومن رَهَن عبدَيْن بألف درهم» فقضى حصة أحدهما : لم يكن له 
آن بقبضه حت يؤدي باقي الدَيْن. 


قال الإسبيجابي: وذكر في «الجامع الصغير» قول محمد مع أبي 
حنيفة» وهو الصحيح» واعتمده النسفي» لكن قال فخر الإسلام: 
قولٰهما قياس» وقول أبي يوسف استحسان. 

وقال في «العيون»: ما قاله أبو يوسف: حَسنٌ وأدقع للضررء 
فاخترناه للفتوی. «تصحیح». 

# (ومّن رهن عبدين) جملة (بألف درهم) مَثلاء ولم يُسم 
لكل واحد قدراً من المال» (فقضى حصة أحدهما: لم يكن له أن 
يقبضه ‏ حت يودي چ الدين)؟ لن الرهن س کل 
الدَيّن؛ فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه؛ مبالغة في حَمّله على 
قضائه. 

0# س كل واد عا هش و قفا کان ان ده 
على الأصح. كما في «الدر"» 


(۱( آي : والاستحسان مقدم على القياس› وسيأتي التصريح بتقدیمه. 
)۲( آي الرهن. 
() مع ابن عابدين ٤44/٦‏ (ط البابي). 


كتاب الرهن 1f‏ 


وإذا كل الراهنْ المرتهنَء أو العَذلء أو غيرَهما ببيع الرهن عند 
حلول الدين : فالوكالة جائزة. 

فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن : فليس للراهن عَرله عنهاء 
فإن عله : لم ينعزل . 

وإن مات الراهن : لم ينعزل أيضاً. 


# (وإذا وكل الراهنٌ المرتهنَء أو العَدّل) الذي وضع الرهن على 
يديه» (أو غيرًهما) كالأجنبي» (ببيع الرهن عند حلول الدين: فالوكالة 
جائزة)؛ لأنه توكيل ببيع ماله. 

# (فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن: فليس للراهن عزله عنهاء 
فإن عزله: لم ينعزل) ؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن: صارت 
وصفا من أوصافه»› وحقا من حقوقه. 

# ولو وكله بالبيع مطلقاء ثم نهاه عن البيع نسيئة : لم يعمل نهيه ؛ 
لأنه لازم بأصله» فکذا بو صفه. 

# وكذا إذا عزله المرتهن: لم ينعزل؛ لآنه لم يوكله» واا وك 


.3 0 
غيره. «(هداية). 


# (و) كذا (إن مات الراهن)ء أو المرتهن: (لم ينعزل أيضا). 


٦‏ كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه» ويحبسه به. 


کچ ۰ ۶ ت 
وإن کان الرهن فی يده : فليس عليه أن یمکنه من بیعه حت يقضيه 
الدين من ثمنه. 


[الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن :] 

# فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه: 

منها ما تقدم. 

ومنها: أن الوكيل هنا يجبر على البيع عند الامتناع. 

ومنها: آنه يملك بيع الولدء والأرّش. 

ومنها: إذا باع بخلاف جنس الدين: كان له أن يصرفه إلى جنسه. 

[المطالبة بالدين مع وجود الرهن :] 

# (وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه) إذا حل الأجل؛ لأن الرهن 
وثيقة » فلا يمنع المطالبةء كالكفالة. 

# (ویحبسّه به) إذا مَطّله لظلمه؛ لأن الحبس جزاء الظلم» فإن 
ظهر ظلمه : حبسه القاضي به وان کان به رهن. 

# (وإن كان الرهن في يده): أي يد المرتهن» (فليس عليه أن 
که ا ا ی ل و( ا و 
ثمنه)؛ لأن حكم الرهن: الحبس الدائم إلى قضاء الدين؛ لأجل 


الوثيقة » وهذا يؤدي إلى إبطاله. 


كتاب الرهن £۷ 


فإذا قضاه الدينَ : قيل له : سّلم الرهن إليه . 
وإذا باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن : فالبيع موقوف. 
فإن أجازه المرتهن : جاز البيع . 


[مصير الرهن إذا تم وفاء الدين :] 

E‏ ر ي 
أي إلى الراهن؛ لزوال المانع من التسليم» وهو الدين. 

*# فإن هلك في يده" قبل أن يرده: هلك بالدين؛ لأنه صار 
رفا عد هوك لفن الا كرون اقاي اسا احا 
فيجب رده. «جوهرة). 

[بيع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن :] 

#٠‏ (وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن: فالبيع موقوف)؛ 
لتعلق حق الغير به. 

# (فإن أجازه المرتهن: جاز البيع)» و ضار که رها مخانة؟ لان 
الول لک الل 


(۱) أي يد المرتهن» وكان قد استوفئ دينه. ينظر الجوهرة ۲۸۳/۱. 

() أي استيفاء الدين» بقضاء المستدين» وسماه استيفاء ثانياً في حق المرتهن› 
لأنه صار مستوفياً للدين عند هلاك الرهن بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد 
AEA SNE‏ ۰ 


۸ كتاب الرهن 


وإن قضاه الراهن دته : جاز البيع . 
وإن أعتق من اراهن عا الزن بر إن لمرن ق 


َه ۶ 


ان کان الد طلا :قر بادا الديد: 
ون کان وجلا ٠‏ أحد هة الد فخا ره کان ا 
يحل الدين. 


# (وإن قضاه الراهن ديته: جاز البيع) أيضاً؛ لزوال المانع من 
النفوذء وإلا: بقي موقوفاء وكان المشتري بالخيار: إن شاء صبر إلى 
فك الرهن» أو رفع الأمر إلى القاضي ؛ ليفسخ البيع. 

[عتق الراهن عبد الرهن :] 

# (وإن أعتق تق الراهن عبد الرهن بغير إذن المرتهن: نَفذ عتقه)ء 

وخرج من الرهن ؛ لاوا 

# (فإن كان الدين حالاً)ء والراهن موسراً: (طولب بأداء الدين)؛ 
لأنه لو طولب بأداء القيمة: تقع المقاصَّة بقدر الدين» فلا تحصل 
اف 

# (وإن كان مؤجلاً: أخذ منه قيمة العبد ا 
ع ل واف کل کی لرن من ا و 


05 معي لال امه ية الد الى فكل ادن فطالف مالين 
الذي هو الواجب» وأما القيمة فقد تكون أقل أو أكثر من الدين. 


کتاب الرهن ۹ 


وإن كان الراهن معسراً : اسشستعي العبد في قيمته» فقضئ به الدينَ» . . 


مکانه» فإذا ج الدين: اقتضاه بحقه إدا كان من جنس حقه» و 
9 ر کان 2 کک نالتا 0 


a E E ا‎ NS 
وهو العبد؛ لأن «الخراج الا‎ 


ف ا ار الول ان يسل اک ن 
فكذا العبدء وإن كان الدين أكثر من القيمة» فلم يسلم له أكثر من رقبته» فكان عليه 
قيمة ما سلم له. الجوهرة .۲۸٥/١‏ 

(۲) آي العم بالخرم» فإنه لما غنم العبد حريه بالعتق» وكان الراهن المعتق 
معسرأًء غرم العبد المعتق هذا التصرف من الغارم» فطولب بالسعاية» ثم يرجع على 
مولاه بما سعیٰ وما دفعه لقضاء دين مولاه. 

+ ولفظ : «الخراج بالضمان»: حديث مرفوع» أخرجه الترمذي في السنن 
۳ (۱۲۸۵)» وقال: حدیث حسن صحیح. اه» وأبو داود في السنن ٠۱۸۳/٤‏ 
»)۳٠٠۲(‏ والنسائي »)٤٤۹۰( ٠٠٠/۷‏ وغيرهم» وينظر التلخيص الحبیر ۲۲/۳. 

وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٤‏ /۳۲۳» 
وكذلك ابن حجر فى الدراية »۲١٥۷/۲‏ اليف ف الا 0 (ط بیروت)» 
والعلامة قاسم في منية الألمعي ص ۸١٠٠ء‏ مع التذكير بأن صاحب الهداية ذكر هذا 
الحديث مدرجاً في استدلاله» ولم ينص على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 


ا كتاب الرهن 


ثم يرجع العبد بما سعیٰ على مولا إذا أيسر . 

وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن : ضمته. 

وإن استهلکه أجنبی : فالمرتهن هو الخصم في تضمينهء فيأخذ 
القيمة› فتکون ھا ق ب 


ا د ا لأنه قضى 
دنه » وهو مضط” ف . «(هداية). 

[استهلاك الراهن الرهن :] 

# (وكذلك) الحكم (إذا استهلك الراهن الرهن: ضمنه ): أي 
كالحكم المارٌ في إعتاق الراهن العبد المرهون» إلا فى السعاية؛ 
لاله سعابة السخهلك: 

3% (وإن استهلکه أجنبي : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه)؛ 
انه ا ن الوه ان قيامه»› ل 
مقامه» والواجب على هذا المستهلك: قیمته يوم هلك 
(فيأخذ) المرتهن (القيمةء فتكون رهناً فى يده)؛ لأنها قائمة 


0ی «بحكم الشرع» فيرجع عليه بما تحمل عنه)» كما هي تمام عبارة الهداية 
1/4 


كتاب الرهن 1٥6۱‏ 


وجناية الراهنِ على الرهن مضمونة . 
وجناية المرتهن عليه سقط من الدين بقدرها. 


سے لو 


وجناية الرهن على الراهن› وعلىٰ المرتهن» وعلى مالهما: هدر. 


[جناية الراهن على الرهن :] 

(وجناية الراهن على الرهن مضمونة)؛ لأنه تفويت حق لازم 
محترم» وتعلق مثله" بالمال: يجعل المالك كالأجنبي في حق 
الضمان. 

3 ء 0 

و (وجناية المرتهن عليه): آي الرهن: (تسقط من الدين بقدرها) : 
آي الجناية؛ لأنه أتلف ملك غيره» فلزمه ضمانه» وإذا لزمه وقد حل 
الدير“: سقط بقدره. 
شىیء» والجناية على المرتهن › وللمرتهن أن ستوفى:دبنه: 

[جناية الرهن على الراهن :] 

(وجناية الرهن" على الراهن» وعلى المرتهن» وعلى مالهما: 


سر س 


هدر). 


(1) أي تعلق مثل الحق اللازم. البناية .٤۷/١١‏ 
(۲) نحو: إذا كان الرهن عبداً. 


1۲ كتاب الرهن 


# أما كون جنايته على الراهن هدرا؛ فلأنها جناية المملوك علي 
مالكه» وهي فيما يوجب المال: هدر ؟ لأنه المسشحة ". 

# وأما كون جنايته على المرتهن هدر" ؛ فلأن هذه الجناية لو 
اعتبرناها للمرتهن: كان عليه نظيرها؛ لأنها حصلت فى ضمانه» فلا 

e Re E ®‏ 
يوجب القصاص : فهو معتبرٌ بالإجماع. «نهاية». 

[النفقة على الرهن :] 

ء۶ 2 ء۶ 
# (وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن)» وأجرة حافظه: 


05ا ت ل د ا انت ی اد ی 
العبدء لأنه مع مولاه فيما يوجب القود كالأجنبي. الجوهرة .۲۸٠/۱‏ 

(۲) وقال: آبو يوسف ومحمد: جناية الرهن على المرتهن معتبرة» وتثبت في 
رقبة العبد. الهداية مع البناية ۲ الجوهرة النيرة .۲۸٦/١‏ ۰ 

(۳) آي والمراد بجناية الرهن على الراهن: الجناية على النفس» والمراد بالجناية 
على النفس: ما يو جب المال. وما نقله المؤلف هو نص الهداية ٠۲١/۹ ۰۱٥۰/۲‏ مع 
شروحها فتح القدير وغيره. 

(6) وهي ما إذا كان خطا في النفس أو فيما دونها. البناية ٤۸/١١‏ الكفاية 
1/4 . 


كتاب الرهن ¥ 


ا 
وأجرة الراعي على الراهن . 
ونفقة الرهن على الراهن . 


فل ار واا و غا 

# (وأجرة الراعي) لو الرهن حيواناً (على الراهن). 

2 (ونفقة اا لی ن وعشره أو خراجه لو ضباعاً: (علی 
الراهن). 

[ضابط فقهي في الإنفاق على الرهن :] 

# والأصل فيه: أن كل ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه 
رمشه: فع الزاهو لأنه ملكةه» وكل ما كان لخقظه: فخلى 
المرتهن؛ لأن حبسه له. 

[نماء الرهن للراهن :] 

2 (ونماؤه): آي الرهن› کالولد» والثمر› واللبن› والصوف 


)١(‏ هكذا: «لأنه»: بالتذكير في النسخ كلهاء وتقديره: لأن ذلك كله» وينظر 
الاختيار .1٥/١‏ 


(۲) هكذا: «هوا: بالتذكير في النسخ كلهاء ما عدا نسخة: د» ففيها: (وهى». 


٤‏ كتاب الرهن 


للراهن» فيكون رهنا مع الأصل . 
ر وا 
و 4 
وإن هلك الأصلء وبقي النماء : افتکه الراهن بحصته» e‏ 


(للراهن)؛ لأنه نماء ملكه» (فيكون النماء رهناً مع الأصل)؛ لأنه َع 
له؛ لکونه رلا 

ان ا 0 و ال اكش وال وىة 
الهبة» والصدقة» فإنها غير داخلة فى الرهن»› وتکون للراهن. 

[ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه :] 

* والأصل: أن كل ما يتولد من عين الرهن: يَسري إليه حكم 
الرهن»› وما لا فلا. (مجمع الفتاوئ». 

[هلاك نماء الرهن :] 

# (فإن هلك النماء: هلك بغير شيء)؛ لأن الأتباع لا قسّط لها 
مما يقابّل بالأصل؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداًء إذ اللفظ لا 
يتناولها. 


# (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: افتكه ‏ الراهن بحصته) من 


5 آي افك النماء :أي له طة الطلة ص ۹4 (انرحي. 


کتاب الرهن 1oo‏ 


ويقسّم الديْنْ على قي قيمة الرهن يوم القبض»› رع اا 
القكاك› فما أصاب الأصل : سقط من الدين» وما صاب النماء : 


افتکه اراهن به . 
وتجوز الزيادة في الرهن› BO n ACerS‏ 


الدَيْن؛ لأنه صار مقصوداً بالقكاك» والّع قا و و کان 
E‏ 

(و) حينئذ (يقَسّم الدين على قيمة الرهن يوم القبض)؛ لأنه يصير 
مضموناً بالقبض» (وعلى قيمة النماء يوم القكاك)؛ لأنها تصير 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته» (فما أصاب الأصل : سقط من 
الدين) بقدره؟ لاّنه يقابله الأصل مود (وما أصاب النماء: ا 
الراهن به): أي بما أصابه. 

كما لو كان الدَيْن عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة 
النماء يوم الفك خمسة» فثلثا العشرة: حصة الأصل› فيس قط » وثلث 
العشرة: حصة النماء» نىك به 

[الزيادة في الرهن :] 


(وتجوز الزيادة في الرهن)» كأن يرهن ثوبا بعشرة» ثم يزيد 


(۱) في مخ› م: «احصته»» وفي بقية النسخ كما أثبت. 


1٥٦‏ كتاب الرهن 


o 2‏ 
ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد» ولا يصير الرهن 
رهنا بها . 


سا ء۶ ت 6 
وقال أبو يوسف : تحوز الزيادة فى الدين أيضا. 


الراهن ثوبا آخر؛ ليكون مع الأول رهناً بالعشرة» وتعتبر قيمتها يوم 
القبض أيضا. 

# (ولا تجوز الزيادة في الديْن عند أبي حنيفة ومحمد)ء كأن 
يقول: أقرضني خمسة أخرى على أن يكون الثوب الذي عندك رهناً 
بخمسة عشر: فلا يلتحق بأصل العقد» (ولا يصير الرهن رهناً بهما)؛ 
لأن الزيادة في الدّيّن: توجب الشيوع في الرهن» وهو غير مشروع 
عندناء والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الديْن ٠"‏ وهو غير مانع 
من صحة الرهن. «هداية». 

(وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدَيْن أيضا). 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّهما النسفي» وبرهان الأئمة 


(1) لأن بعض الرهن يفرغ من الدين الأولء ليثبت فيه ضمان الدين الثاني» 
فيبقىٰ حكم الأول في البعض مشاعاء والشيوع في الرهن يمنع صحة الرهن. الكفاية 
۳/۹ 

() لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلى الثاني والشيوع في 
الفين ١‏ ف الا وو ت الاي 0 


كتاب الرهن 9 


وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه : جاز» 
و وہ 
وجميعها رهن عند کل واحد منهماء ROR SS OR aS e‏ 


(۱) 


٭ (وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين)» ولو غير شريكين» (بدين 
ES‏ وجميعها رهن عند کل واحد منهما)؛ 
لأن الرهن أضيف إلى + جميع العين بصفقة واحدة» Sok.‏ 
وموجَبه : الحبس بالدين» وهو لا يتجزأ» فصار محبوساً بكل منهما. 

# بخلاف الهبة من رجلين» حيث لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأن 
ال داف وال الا ل ر ها ا ك 
SK‏ > فلا بد من الانقسام» وهو ينافي المقصود. (درر). 


# ثم إن تهايا" : فكل واحد منهما في دوبته كالعدل في حت الآخر. 


(۱) آي رسم الإفتاءء وهو تقديم قول الإمام. 

(۲) وفي نسخة ج: «كاملاً؛» وأما بقية النسخ: فكما أثبت» وكذلك النص أيهاً 
في درر الحکام .۲٠٤/۲‏ 

(۳) أصله: هايا فلان فلاناًء والتهايؤ: أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» 
والمهايأة: أن يتراضىل الشريكان أن ينتفع هذا بهذا النصف ل وذاك بذاك 
النصف» أو هذا بكله فى كذا من الزمان»ء وذاك بكله فى كذا من الزمان بقدر مدة 
الأول. طلبة الطلبة ص ۹٦‏ (الإجارات)ء المغرب ی 

والمراد هنا: أن يأخذ أحدهما العين مدة معلومةء ثم يأخذها الثاني كذلك» نوبة 


نوبه. 


1o0۸‏ کتاب الرهن 


و ۶2 
والمضمون على کل واحد منهما : حصة دينه منها . 
فإن قضئٰ أحدَهما ديته : كانت كلها رهناً فى يد الآخر حت 


a E a, 


E A‏ ا کر ر اسف 

# فلو دفع له كله: ضمنه عنده» خلافاً لهماء وأصله مسالة 
الوديعة. «(در» عن الزيلعي. 

# (والمضمون على كل واحد منهما): أي المرتهتيْن (حصة دينه 
منها): أي العين؛ e‏ مها رفا 
حصته؛ لأن الاستيفاء يتجزاً. 

فان قضئ) الراهن (أحدهما): أي المرتهتين (ديته: كانت) 

العين (كلها رهتاً في يد الآخر حت يستوفي ديته)؛ ؛ لامر أن الغين 
كلها رهن في ید کل منهما بلا تفرق. 

[امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط :] 

N 


لد لان الكفالة ا n‏ الوجوب› لکن 


كتاب الرهن 1۹ 


۶ n 2 
2 


فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن : لم يجبر عليه» وكان البائع 
بالخيار : إن شاء رضي ترك الرهن» وإن شاء فسخ البيعء إلا أن يدفع 
المشتري الثم حالاًء أو يدفع قيمة الرهن : فتكون رهناً مكاتّه . 


لا يلزم الوفاء به؛ لعدم لزومه". 

# (فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن) المشروط : (لم جر 
عليه): أي على تسليمه؛ لعدم تمام الرهن؛ لما مر من أن تمامه 
بالقبض» (وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن» وإن شاء 
فسخ البيع)؛ لفوات الوصف المرغوب فيه. 

(إلا أن يدفع المشتري الثمن حالاً)؛ لحصول المقصود» (أو 
يدفع قيمة الرهن: فتكون رهنا مكانه)؛ لأن يد الاستيفاء ثبشت على 
المعيّن» وهو القيمة. 

# قيّد بالمعيّن؛ لأنه إذا لم يكن المشروط رنه وكفالته معياً: 

ودا سور الكل فالا ف ا كاذ غاا ج 
افترقا: فسد البيع » وتمامه فى «البحر). 


)١(‏ لأن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن. ولا إجبار على التبرعات» ولكن 
البائع بالخیار» کما سیأتی. الجوهرة ۲۸۹/۱. 


۱1۰ كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنقفسه»ء وزوجته. وولده»› وخادمه 
الذى فى عياله. 

وإن حفظه بغیر من فی عیاله» أو أودعه : ضن: 

وإذا تعدّى المرتهر فى الرهن : ضّمنه ضمان TO‏ 


[حفظ المرتهن للرهن :] 
Ba‏ (وللمرتهن آان :وا الرهن بنفسه» وزوجته»› وولده) الک 
فی عياله» (وخادمه" الذي فى عياله)؛ لأنه إنما بحفظ عادة بهؤلایء 


هذا لان عه أمانة ف بده فصار كالو ديعة. «هداية). 
و ي في د ر ر ر 


3 (وإن حفظه بغیر من فی عياله)» ولو اينه أو أجيره» (أو 
أودعه)» أو أعاره» أو آجره: (ضّمن)؛ لان غير أيديهم» فکان 


بالدفع إليهم متعديا. 
# (وإذا تعدى المرتهن في الرهن"": ضّمنه ضمان 


(0) أي الح الذي أجُر نفسه» كمافي الجوهرة ۲۹٠/١‏ ونقل في البناية 
۱١‏ عن أمير كاتب قال: المراد ب «مَن فى عياله»: الساكن معه» سواء كان فى 
نفقته أو لاء لأن العبرة: المساكنة دون النفقةء› ا المشاهرة» ا 
المساهنة» دون المياومة). اه 

a e A a ED 

9 حکم الانتفاع بالشيء المرهون : 

لیس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام» ولا بسکنی» ولا لبس إلا أن يأذن 


كتاب الرهن ۱1٦۱‏ 


وإذا أعار المرتهن الرَهْنَ للراهن» فقَبَضَه : خَرَجَ من ضمان 
المرتهن . 


بجي لأنه اناي ار غاا 


2 


IE ay 
الموجب للضمان.‎ 


له المالك. لأن المرتهن له حق حبس الرهن للاستيفاء» دون الانتفاع» فإذا استعمله 
في وجه من الوجوه المذكورة: كان غاصباء وضمن قيمته بالخة ما بلغت. الهداية مع 
البناية .٥۷٠/١١‏ 

وفي الدر المختار مع ابن عابدين ۸۲/١‏ (ط البابي)» ۳٠٠/١‏ (ط بولاق): 
اليس له الانتفاع مطلقاً إلا بإذنء وقيل: لا يحل للمرتهن ولو بإذن الراهن» لأنه رباء 
وقیل: إن شَرّطه: کان رباء وإلا: لاء وهو ما رجحه ابن عابدین وغیره. 

٠١ e a SE a‏ -ه) رسالة مطبوعة سماها: 
«القلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون». 

)١(‏ لا ضمان العقد» ففي ضمان العقد: لا يقوم التعويض على اعتبار المماثلة» 
بل على ما تراضيا عليه من الثمن ولو كان قل من قيمته» آما في ضمان الخصب» و 
تراش ق ال لر رن ةة افاويفن فرقم عا عار الما فا 
مْل: يرد مثله» وما ليس له مثل: يرد قيمته يوم الغصب بالغة ما بلخت. كما سيأتي 
بيان ذلك في كتاب الغصب. 


۱۲ كتاب الرهن 


فإن هَلَك في يد الراهن : هلك بغير شيء . 

وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده» فإذا أخذه : عاد الضمان عليه. 
وإذا مات اراهن : باع وصيه الرهنَ› وقضى الدينَ. 
N‏ 


٭ (فإن هلك) الرهن (في يد الراهن: هلك بغير شيء)؛ لتلفه في 
پد مالکه. 

٭ (وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده)؛ لأن المرتهن بمنزلة المالك 

# ولو مات الراهن والرهن في يده عارية: فالمرتهن أحق به من 
سائر الغرماء. 

+ (فإذا أخذه) المرتهن: (عاد الضمان عليه)؛ لعود سببه» وهو 
القبض. 

# (وإذا مات الراهن: باع وصيه الرهن)؛ لقيامه مقامه» (وقضئ) 
به (الدين؛ فإن لم يكن له وصي: تَصَّب القاضي له وصياء رة 
ن اض ف ق ق الو عجوو ا س 


النظر لأنفسهم» والنظر في صب الوصي؛ ليؤدي ما عليه» ويستوفي 
ا «هداية). 


كات الحج ۱۹۳ 
كتاب الحجر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصَعَر والرق» والجنون. 
ولا يجوز صرف الصغير إلا بإذن وليه . 


2 ۰ 
ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده. 


كتاب الحجر 


د Ee e * 2 ٥‏ م 
# هو لغة: المنع› وشرعا: منع من نفاذ تصرف قولي. 
ِڪ ج 0 9 
# و (الاستات الموخة الجر قلا 
الصَعَر)؛ لأنه إن كان غير مميّز: كان عديم العقل» وإن كان 
EE a OOO)‏ 
ا ت 
المولی» کي لا تبطل منافع عبده بإیجاره نفسه. 
(والجنون)؛ لأنه إن كان عديم الإفاقة: كان عديم العقل» كالصبي 
الغير المميز» وإن وجدت فى بعض الأوقات: كان ناقص العقل. 
# ولا جور تضرف الضغ الي الب مطاها ول الب 
إلا ادن ولية)» فان أذن له ولة: جار تضرفة لآن إذن الترل اة 
أهليته» إذ لولا أهليته: لم يأذن له. 
و ا 0 


٤‏ كتاب الحجر 

ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال. 

ومن باع من هولاء شيعا“ RRR ESLER RACERS‏ 
الو فن ادن له فق رضي مقاط ق فر ف الان 
کان غا عاقلا أذ كان ضرا كان رة ال الصخر: 
جميع الأحوال» سواء كان بإذن الولي أو لا. 

وأراد بالمغلوب: الذي لا يفيق› وأما الذي يجن ويفيق: فحكمه 
کا «نهاية). 

[آثار تصرٌفات المححور عليه :] 

5 و 

2 ومن اع 5 هھؤلاء شيئا) : الإإشارة آل ا والعبد» 
بطريق إطلاق الجمع على ما فوق الواحد"» أو: إلى الثلاث"» 
ك )6( e‏ 4 و ۾ ا 2 )0( 
ویراد : المجنون الذي يجن ويفيق؛ بدلیل قوله : «(وهو يعقل 


)١(‏ يريد: الصغير. 

(۲) أي على الاثنين» والمراد بهما هنا: الصبي» والرقيق» فقد أطلق الجمع 
على الائنين» وهو جائز» كما فى قوله تعالى: لقان كان له إخوةً € النساء/١١›‏ 
والمراد: الأخوان» أي اثنان فأكثر. الجوهرة النيزة ۲۹۲/۱. 

() في مخ» ص: «الثلاثة»» وفي بقية النسخ: «الثلاث». 

)٤(‏ يعني ويراد بالثلاثة : الصبي» والعبدء والمجنون الذي يجن ويفيق. 

)٥(‏ أي القدوري رحمه الله» وذلك في المقولة التالية. 


كتاب الحجر ۱16 


أو اث شتراه وهو يعقل البيع ويقصده : فالولي بالخيار : إن شاء أجازه إذا 
کا وإن شاء ا 


خ 3 ٤ o ٣‏ ء 
وهذه المعانى الثلاثة توجب الحجَر فى الأقوال» دون الأفعال . 


البيع»؛ فإنه كالمميز» كما مر 

(أو اشتراه وهو يعقل البيع)» بأن يعلم أن البيع سالب SY‏ 
جالب» (ویقصده) > بان یکون غير هازل: (فالولی بالخيار: إن شاء 
أا إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسّخه) ؛ لأن عقدهم ينعقد 
مو فوفا؛ لاحتمال الضرر»› فإدا أجاز من له الإجازة : فقد تعينت جهة 
الفا ف 

# (وهذه المعاني الثلاثة) المذكورة إنما(توجب الحجر في 
الأقوال» دون الأفعال)؛ لأنها" لا مرد لها؛ لوجودها حًا 
ومشاهدة» بخلاف أ لن اعتبارها و : بالشرع»› 
وال هر رط » إلا إذا کان فعلاً تعلق به حكم يندرىء 


(۱) أي الأفعال. 

(۲) أي إن الأقوال تكون معتبرة موجودة مفيدة للأحكام» تترتب عليها آثارها 
بالشرع» وقد شرَط الشارع لاعتبارها: القصد» فلا يكون للكلام معنى إلا بالقصد» 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي والمجنون» فلا يكون لهما قصد. ينظر الكفاية» 
والعناية مع حاشية سعدي جلبي ۱۸۸/۸ والبناية .4٠/٠١‏ 

(۳) أي مما شرطه الشارع لاعتبار الأقوال: القصد. 


۱۹٦‏ كتاب الحجر 
م ك م 
فالصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع 
ا 
طلاقھما› ولا عتاقهما. 
وان الغا ع :اا اه 
راا الف فا 0 ا ق جو ن خر افو ف ى مر: 


فإن أقرً بمال : لزمه بعد الحرية» ولم يلزمه في الحال. 


بالشبهات» كالحدود والقصاص» فيُجعل عدم القصد في ذلك شبهة 
فى حق الصبى» والمجنون. «هداية». 

# (فالصبي والمجنون لا تصح عقودُهماء ولا إقرارهماء ولا يقع 
طلاقهما» ولا عتاقهما)؛ لعدم اعتبار أقوالهما. 

ن آنا ع :مها صان 5 لر جرد الاتلاف حففة 
وعدم افتقاره إلى القصد» كما في النائم إذا انقلب على مال فأتلفه: 
لزمه الضمان. 

[أقوال العبد وإقراراته :] 

# (وأما العبدء فأقواله نافذة في حق نفسه)؛ لقيام أهليته» (غيرٌ 
نافذة فی حق مولاه) ؛ a‏ لأن نفاذه لا يعرىٰ عن تعلق 
الدين برقبته أو كسبه» وفي ذلك إتلاف لمال المولى. 

# (فإن أَقرً بمال: لزمه بعد الحرية)؛ لوجود الأهلية» وانتفاء 
المانع» (ولم يلزمه في الحال)؛ لوجود المانع. 


کتاب ا ۱1¥ 


وان اق ڪا أو قصاص : لزمه فى الحال . 
وو 


وينفذ طلاقه . 


وھ 


وقال أبو حنيفة ا يُحْحَّر علي السفيه إذا كان بالغاً عاقلا 


* (وإن أقر) العبد (بحدٌ أو قصاص: لزمه في الحال)؛ لأنه مَبقّى 
على أصل الحرية في حق الدم» حتى لا يصح إقرار المولى عليه 
بذلكڭ. 

2 ا 7 انه آهل" له» ولیس فيه إبطال ملك المولى› 


ولا تفویت منافعه» ف 

[عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة :] 

# (وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه): أي الخفيف العقل» 
المتلف لمال فما لا عرض له فيه ولا مضلحةه ذا كان) خالا عا 
يو جب الجر بان کان (ال: عاقلا ع ضر ةق فال 


(1) توجد هنا زيادة في متن القدوري في نسخ الجوهرة فقط» وكذلك في 
أصلها: السراج الوهاج»› وهی : «ولا يقع طلاق مولاه عل امرآته)» وهذه الزيادة غير 
موجودة فيما لدي من نسخ القدوري وشروحه. 


جا وان كان مرا مهدا لف ماله فخا لا عرض ةو 
۶ء ا ء 
مصلحة› مثل أن يتلفه في البحرء أو يحرقه في النار . 


E‏ را دا ع ا ا 
غرض له فيه ولا مصلحة» مثل أن يتلفه فى البحر» أو يحرقه في 
اار۲ لان في سب ولاینه عدار آدمیت» والحاله بالهائې» وهو 
أشد ززا من الديي فلا تمل الاغلن لدف الاد . 
[الححر على الطبيب الحاهل› والمفتي الماجن :[ 
SS‏ 
عل الط ت الجاهل› والمفتي الىاجن” کک E‏ 


)١(‏ (إن): هنا وصلية» وليست شرطية. 

(۲) جملة: «مشل أن يتلفه....: مثبتة في القدوري ۱۳١٠۹(‏ ه). 

(۳) أي لا يتحمل الأعلى وهو الحجرء لدفع الأدنء وهو التبذير. البناية 
۰ 

() المفتي الماجن هو: الذي يُعلَّم الناس حيلاً باطلة» مشل أن يعلّم المرأة 
لتفارق زوجها وَين عنه : بأن ترتد عن الإسلام» ثم تسلم» أو يعلَم الرجل لتسقط عنه 
الزكاة : بأن يرتد ثم يسلم» وهو عموماً الذي لا يبالي أن يحلل حراماًء أو يحرم حلالا. 
ینظر الجوهرة .۲۹٤/۱‏ 

وعد العيني في البناية ٠٠١/٠١‏ مع المفتي الماجن: المفتي الجاهل» وأنهما 
متقاربان» لأن ضررهما عام. 

كما ذكر العيني بعض ما وقع لسمعه عن الثقات» من فتاوى لبعض المفتين 


کاب الحجر ۱۹ 


إلا آنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيار بس لاحي 
يبلغ خمساً وعشرين سكَة. 


المفلسن : جاز» إذ هو دقع ضرر الأعلى بالأدنئ. «هداية». 
YD #‏ أنه قال) ل : (إذا 8 CC‏ 2 ر رشیاب) e‏ ماله: 


0 0 الننع باعتبار أثر الماء a‏ البلوغ» ا 
بتطاول الزمان. 


وهذا بالإجماع» كما فى «الكفاية». وإنما الخلاف فى تسليمه له 


بعد خمس وعشرین »› کما ياتي. 


الماجنين» ممن تَحلَوا بحلية الفقهاءء واستولوا على مناصب الإفتاء» وخالطوا 
الطلمةه ها شر اذكه ادان برد ماف هن الف وسال اله جل رعا اظ 
والسلامة» والثبات على ما يرضيه سبحانه. 

و ج وا ان اه وعلط وة ماجن الي لا ان 
ات ال فة ا بر الا ی ی 

(1) المكاري المفلس هو: الذي يتقبل الكراء» ويؤاجر الإبل» وليس له إبل ولا 
غیرها يحمل علیهاء ولا مال له يشتري به الدواب› والناس يعتمدون عليه ویدفعون 
Ca‏ 
يخفي نفسه عنهم» فتذهب أموالهم» ويصير ذلك سبباً لتقاعدهم عن الخروج إلى 
الحج والغزو ونحو هذاء وفساد هذا الشخص متعد ولذا يلحق به الضرر الخاص 
بالحجر عليه» لدفع الضرر العام» كما في نتائج الأفكار تتمة فتح القدیر .٠۹۳/۸‏ 


۱۷۰ کات الح 
a a‏ 
٤‏ ۶ 2 
وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة : سلم إليه ماله وإن لم يوس منه 


ا ا وخجر عل أولاء فسلمة إلةء فضاع : ضّمته 


الوصي. 

# ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح» وأذن له في التجارة» فضاع 
في يده : لم يضمن › كما في «المتح» عن ع «الخانية). 

# وفي «الولوالجية»: وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد» فكذا 
قبل ظهور رده بخذالادراك: اه 

# وفي «فتاوى ابن الشلبي»» و«خير الدين الرملي): لا يثبت 
الرشد إلا بحجة شرعية. اه 

# (وإن تصرف فيه) : أي في ماله (قبل ذلك) المقدار المذكور من 
کک ا الأهلية. 


0 ؛ لأن المتع E N‏ 


۶ 


ألا رئ أنه قد يصير جَداً في هذا السن"؟ فلا فائدة في المنعء فلزم 


(۱) وبیانه: أن أدن مدة يبلغ فيها الغلام : اثتتا عشرة سنة» فإذا تزوج عندهاء 
وود له لأدنى مدة الحمإ > وهي ستة أشهر» ثم كبر هذا الولدء وبلغ لاثنتي عشرة 


كتاب الحجر ۱۷۱ 


وقالا : يحجَر على السفيه» ويمع من التصرف في ماله. 


الدفع. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المحبوبى› وصدر الشريعة»› 
ا و 

ا لحر عا 7 هة اا ] 

# (وقالا: ES‏ ویمتع من التصرف في ماله)؛ 
نظراً له؛ اعارا بالصبي ٠‏ بل أولن؛ لأن الابنت في حى الصبي: 
احتمال التبذيرء وفي حقه: حقیقته › E‏ نم هو لا 
يفید بدون الحجر؛ لانه تلف بلسانه ما منع من يده. «هداية). 


# قال القاضى فى كتاب «الحيطان»: والفتوى على قولهما. 


سنةء ثم تزوج عندهاء» وود له ولد لستة أشهر» فذلك خمس وعشرون سنة» فيصير 
الأول ةا الجرهرة 43/۷ تضرف سي 

)١(‏ كلمة: «النسفي»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في التصحيح 
ص ٠۲٠٤‏ والنقل عنه» ويدل أيضا على سقوطها: قوله: «(وغيرهم»: بالجمع. 

(۲) سيأتي بعد قليل أن المفتىٰ به قول الصاحبين. 

() هكذا: «بالصبي»: في مخ» وفي بقية نسخ اللباب: «بالصبا»» والصواب ما 
أثبت» حيث يقتضيه النص» وهو موافق للهداية المنقول عنها. 

(6) أي مع المال عنه» ومع تسليطه عليه. 


۱۷۲ كتاب الحجر 


فان باع : لم نفذ بيه في ماله I‏ 

قلت : وهذا تصريح”"» وهو أقوى من الالتزام. اه «تصحيح). 

قال شيخنا: ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر: 
تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى 
على قولهما: تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد. اه 

وفي «حاشية الشيخ صالح» ما نصه: وقد صرح في كثير من 
ارات ان الفو ى عل قر هما اف 

وفي «القهستاني» عن «التوضيح): أنه الخنوة وقال في «المتح): 
وأفتئ به البلخي» وأبو القاسم» وجَعل عليه الفتوى مولانا في 


(۳) 


«(فوائده) . اه 


[تصرُفات المححور عليه بعد الححر :] 
(فإن باع) بعد الحجر: (لم ينفذ بيعه في ماله)؛ لوجود الخ 


(۱) أي العلامة قاسم في تصحيحه. 

(۲) هكذا: «وهذا تصريح: في تصحيح القدوري ص ۲٠٤‏ وكذلك في الشَخ 
المخطوطة منهء والنقل عنهء لكن في نسخ اللباب کلها: «هذا صریح». 

(۳) هکذا: «فوائده»» فی ابن عابدین ۱٤۸/٦‏ (ط البابی)» ۹۳/٩‏ (ط بولاق)› 
a EEA SS A EE ONES a‏ 
نص ابن عابدين» وأيضا فإن ابن نجيم في البحر الرائق لم يصل في شرحه إلى كتاب 
الحجر» وإنما شرّحه الطوري في تتمته .٩۱-۹٠۰/۸‏ 


کات ار ۱V۳‏ 


وا كان فة مل أجازه الحاكم . 

وإن أعتق عبداً : تَمَدَ عتقه» وكان على العبد أن يسع في قيمته. 
إن تزوّج امرأًة : جاز نکاحه . 

فان سی لها مهراً : جاز منه مقدار مهر مثلهاء وبَطَل الفضل . 


# (وإن كان فيه): أي بيعه (مصلحة: أجازه الحاكم)؛ نظراً له. 
* وان ا e‏ (نَقَذ عتقه)؛ ٤‏ 

ل: فلا د فیصح منه. 

(وكان على العبد آن يسعیٰ في قیمته) ؛ لان ا لأجل النظر› 
وذلك في رد العتق» إلا أنه متعذر» قنخت ردد ترد فی 

* (وإن تزوج ااا کا ا ل الزن ولان 

008 س لا مرا ازماق دار ع مها لاا من 
ضرورات النكاح» (وبَطّل الفضل)؛ لآنه لا ضرورة فيه. 

# ولو طلقها قبل الدخول: وجب لها النصف؛ لأن التسمية 


صحيحة إلى مقدار مهر المثل. 


)١(‏ أي السفيه. 


۱۷٤‏ كتاب الحجر 


وقالا فيمّن بلغ غير رشيد : لا يدفع إليه ماله أبدا حت يونس منه 
الرشد» ولا يجوز تصرفه فيه . 
وتُخرَح الزكاة من مال السفيه . 


# وكذا إذا 0 2 «هداية). 


NAS السفةة‎ 


# (ولا يجوز تصرفه فيه): أي في ماله؛ توفيرا لفائدة الحجر 
عليه» إلا أن يكون فيه مصلحة له» ف فيجيزه الحاكم. 

# (وتُخرَج الزكاة من مال السفيه)؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب 
الله تعالىٰ» كالصلاة والصوم» إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة 
إليه ليصرفها إلى مصرفها؛ لآنه لابلا من نيته؛ لكونها 
عبادة» لكن يبعحث معه أميناً كي لا يصرفه في غير وجهه. 
((اهداية). 


(1) في نسخ اللباب كلها: «كالصبي»» ماعدا: د» فكما أثبت» وكذلك 
الهداية» والنقل عنهاء والمعنى: أي وصار حكم السفه كحكم الصبا. البناية 


1۸/1 


كتاب الحجر 2 


م ء 7 ا ٠‏ 
وینفق منه علیٰ آولاده» ورو حته› ومن تجب عليه نفقته من دوي 
أرحامه . 


فان أراد حَجَةَ الإسلام : لم يمع منهاء ولكن لا يُسلّم القاضي 
اله ال وها ثقة من الحاج» ينفقها عليه في طريق الحج. 

فإن مَرض» وأوصئ بوصايا في القَرّب» وأبواب الخير : جاز 
ذلك فى ثلث ماله. 

3 و م ع ودي وزوجته» و) کل (مَّن تجب عليه 
نفقته من دوي أرحامه)؛ لأن إحياء ولده وزوجته: من حوائجه»› 
والإنفاق على ذوي الرحم واج عليه؛ حقاً لقرابته» والسقة لا بطل 
قوق الحلق: 

# (فإن أراد) أن يحج (حجة الإسلام: لم يمتع منها)؛ لأنه واجب 
عليه بایجاب الله تعالی من غير صلعه» (ولكن لا يسلم القاضي النفقة 
إليه» و) إنما (يسلمها يسلمها إلى ثقة من الحاج» ينفقها عليه في طريق 
الحج)؛ کی لا یتلفها فی غير هذا الوجه. 

*٭ (فإن مرض وأوصى بوصايا في القَرب وأبواب الخير: جاز 
ذلك في ثلث ماله)؛ لأن الوصية مأمورٌ بهاء فلا يمع منها؛ ولأن 
الح كان نظا لهال خا والظر فى أغشار وة حال وقانه: 


(۱) آي من مال السفيه. 


۱۷٦‏ کات ال 
و 
3 وبلوغ الغلام بالاحتلام» والإنزال» والإحبال إِدا وطیء . 
فإن لم يوجد ذلك : فحتى يم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة. 
و 

وبلوع الجارية بالحيض› والاحتلام» والحبل . 

فإن لم يوجد ذلك : فحتى يَتَم لها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 
[علامات البلوغ :] 
3 ردو اح الغلام بالاحتلام) في النوم رؤيه ة الماءء (والاانز ل( 


اليقظة» (والإحبال إذا وطى)ء والأصل هو الإنزال» والإحبال 
وا 


# (فإن لم يوجد ذلك) المذكور: (فحتى يتم له ثماني عشرة 
«ة)» ويطعن في التاسعة عشرة (عند أبي حنيفة. 
# وبلوغ الجارية ا والاحتلام» والحبل)» و ولم 
یذکره صریحاً؛ لأنه قل ما يُعلّم منهاء 5ا ى ن والحيض› 
ال دا 
٭ (فإن لم يوجد ذلك) المذكور : (فحتى يتم لها سبع عمشرة 
و وتطعن في الثامنة عشرة» (عند أبي حنيفة) ا 
۾ (وقال انو لو ست ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 
سسنة: فقد بلغا) ؛ لأن العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. 


كتاب الحجر ۱۷۷ 


وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرُهما في البلوغ» فقالا: قد 
ّنا : فالقول قولهماء وأحكامُهما أحكام البالغين . 
قال أو ةة ل اجج عل القن ف الدن: 


قال اللإمام زهان الأتخة الرهانى: والإماء التسفى» ودر 
الشريعة: وبه يفتى. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن علي البعلبکی فی «(شرحه): 
e‏ ا ۰ 
ا e‏ وعدمه» و E‏ : فالقرل رل E‏ 
معنی لا یعرف إلا من جهتهما؛ فإذا برا بهء ولم يُكَذبُهما الظاهر: 
قبل قولُهما ھا ل رل ادا في الحيض. «(هداية). 

(وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوع: (أحكام البالغين). 

+ قال أبو الفضل الموأصلي E‏ 
البلوع: اثنتا عشرة سلة » والخارة: : تسع سنين» وقيل غير ذلك» 
وهذا هو المختار. «(تصحيح. 

[حكم الحجر على المفلس :] 


+ (وقال بو حنيفة : لا حجر على المفلس في ا آي ik‏ 
0 


۱۷۸ کات الح 


وإذا وجبت الديون عل رجل» وطلّب غرماؤه حَْسه» والحجر 
عليه : لم أحج ر عليه. 


ون کان لمال : لم يتصرف فيه الحاكم» ولکن یحبسه أبداً حت 


o ا‎ 


# #وإدا وجبت الديون على رجلء وط ا حب آي 
جس الديرن: (والحجر علبه) عن البيع والشراء: (لم أ علیه)؟ 
لأن فى الحجر عليه إهدار أهليته؛ فلا يجوز لدفع ضرر خاص» أعني 
ضر ر الدائن. 
٤ ۱ 2 ٣‏ ۱ 
# واعترض بالحجر عل العبد لأجل المول": 


ا ان العبد ار آدمیته بسبب الكفر 


[وفاء دين المفلس :] 

چا : لم يتصرف فيه الحاكم)؛ لآنه نوع حجر 
ولأنه تجارة لا عن تراضٍ» فيكون باطلاً بالنص"» وکن ت 
الحاكم E)‏ حت يبیعه) بنفسه (في دينه): آي لأجل قضاء دينه؛ لأن 
قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم؛ فيحبسه الحاكم دفعا 


۳ 


(1) أي أن أصل الرق كان بسبب الكفرء وإلا فالمؤمن لا يرق أصلاً. 
(۲) وهو قوله تعالی: ٭ تایا آآزرے امنا کا اگل اہ موک يڪم 


ر ر بے 


بالطل إل ان تکیت رہ عن اض نک 4 النساء/۲۹» ووجه الدلالة ظاهر. 


كتاب الحجر ۱۷۹ 


فن کان له دراهم» ودیته دراهم : قضاها القاضى بغير أمره. 
ون کان ديه دراهم» وله دانير : باعها القاضی فی دینه . 
سے 2 
وقالا: إذا طب غرماء المفلس الحجر عليه : حح اه 


A 


القاضي › ومتعه من البيع والتصرف والإقرار؛ حت لا يضر بالغرماء. 


شه اتا ل ا م 

(فإن کان له دراهم» ونه دراهم : قضاها القاضي بغير آمر)؛ 
ا إذا وج جنس حقه اله اذه من فير راه فدقع 

٭ (وإن كان دینه دراهم» وله دنانیر)» أو بالعکس: : (باعها 
a‏ 4ای ا sS e‏ لان 
آل ها لاخر فى الزكاة. 

# (وقالا): أي أبو يوسف ومحمد"": (إذا طَلْب غرماء المفلس 
الحجر عليه: حجر عليه القاضي › sS‏ 


a مہ‎ 


المثل› (والتصرًف) بماله» (والإقرار" ؛ حت لا يضر بالغرماء. 


(1) قال في تصحيح القدوري ص ٠*1‏ : (ورجحوا أدلة الإمام في جميع 
مصتفات الاستدلال»ء ثم ناقش العلامة قاسم أدلة القائلين بترجيح قول الصاحبين. 


)۲( آي بديول جديدة» وغرماء جدد. 


۱۸۰ قات الح 


وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه» وقسمه بین غرمائه 
ا 


ت 


فإن أقرً في حال الحجر بإقرار : لزمه ذلك بعد قضاء الديون. 


# وباع) القاضي (ماله إن امتنع المفلس من بيعه) بنفسه» (وقسَمَه 
بین غرمائه بالحصص) على قدر دیونهم. 

4 وتباع في السدين: النقود» ثم العروض› ثم العقار» ودا 
بالأيسر فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين» ويرك عليه 
NP, ° 7‏ : ا وقیل: 


دست من ثياب بدنه» زي لاقي لآن به كفا 
دستان؛ لأنه إذا ا ثیابه لا بد لە من ا «(هداية). 


[إقرار المفلس حال الحجر عليه :] 
و الحجر بإقرار) لأحد e‏ ك) الإقرار 
ربك قضاء ال (؛ لاه تع ا المال حقی الأوكين؛ فلا یتمکن 
من إبطاله بالإقرار لغيرهم. 


() الدَسّت: بالفتح» معربة» وهو من الثياب: ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردده 
في حوائجه. المصباح المنير (دست). 

95 لأف لبس الراندة لعجل وقضاء الدين: رض عليه وة ا(3 كان ل 
مسكن» ويمكن أن يجتزى“ بدون ذلك: فإنه يبيع ذلك المسكن» ويّصرف بعض ثمنه 
إلى قضاء الدين» ويشتري بالباقي مسکنا بیت فيه. ينظر الجوهرة ۲۹۹/۱. 

() قال في الجوهرة :۲۹۹/١‏ هذا قولهما. 


كتاب الحجر ۱۸۱ 


ويتفق علي المفلس من ماله › وعلی زوحجته» وأولاده الصغار»› 
وإذالم يعرف للمفلس مال» وطلّب غرماؤه حبسَه» وهو يقول : 
لا مال لي : حبَه الحاكم في كل دَبْنٍ التزمه بدلاً عن مال حَصَل في 
يده» کثمن مبیع › وبدل القرض› EE E‏ 


وإن استفاد مالا بعد الحجر: تمد إقراره فيه؛ لأن حقهم لم يتعلق 
به. (جوهرة). 

# (وينقق على المفلس“ من ماله» وعلى زوجته» وأولاده 
الصغار» وذوي أرخامة لأن نخاجة الأصلية مقدمة على حى 
الخ اء 

[حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرمائه :] 

٭ (وإذا لم يُعرف للمفلس مال» وطلب غرماؤه حَبْسه» وهو): 
أي المفلس (يقول: لا مال لي: حبَسَه الحاكم)ء ولم يصدقه في قوله 
ذلك (في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده)» وذلك (كثمن 
مبيع» وبدل القرض)؛ لأن حصول ذلك في يده: يدل على غتاه؛ 
فكان ظالما بالمطل. 


.۲۹۹/۱ أي المديون المحجور عليه. الجوهرة‎ )١( 


۱۸۲ کات الجر 


وفي کل دين التزمه بعقد» كالمهر» والكفالة. 


ولم يسه فيما سنوئ ذلىك» كعوض المغصوب› وأرش 
الحنايات» إلا أن تقوم البينة E‏ 


وإذا حبسه القاضى شهرين» أو ثلاثة أشهرء aE AR‏ 


(و) كذلك يل دن e‏ بعقد» كالمهر» والكفالة)؛ لأن 
التزام ذلك ل وقدرته علي أداه. 

# (ولم یحبسه)» ويصدقه في دعوی الفقر (فيما سوئ ذلك)» 
وذلك (كعوض المغصوب» وأرش الجنايات)؛ لأن الأصل هو 
الإعار غماال کت شاد :ل یت طلم وما کی شت ظلی: ب 

# ولذا قال: (إلا أن د تقوم البينة بأن له مالأ)» فحينگذ يحبسه؛ 

للإثبات البينة خلاف ما ادعاه. 

مدة حبس المفلس :] 

# (وإذا حبسه القاضي شهرين» أو ثلاثة أشهر)ء أو أقلء أو أكثر 
ا 

قال في «التصحيح»: : وفى «الهداية). و«المحيط)» و«الجواهر»» 


و«الاختيار»» وغيرها: ا أن التقدير مفوًض الى رأي القاضى ؛ 
لاختلاف أحوال الناس فيه. 


كتاب الحجر ۱۸۳ 


سال القاضي عن حاله» فان لم بنکشف له مال : حَلَیٰ سبيلّه. 
وكذلك إذا أقام البينة على أنه لا مال له. 
ولا يحول بینه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس . 
ویلازمونه › زا تعره م الضر ف والفر: eS nk‏ 


+ (سال القاضي عن حاله) من جیرانه العارفين به. 


# (فإن لم ينكشف): أي لم يظهر (له): : أي للمحبوس (مال)» 
وغَلَّب على ظن القاضي أنه لو کان له O EE‏ 
لوجوب النّظرة إلى ميسرة. 

# (وكذلك إذا آقام) المفلس (البينة) بعد حبسه» (على أنه لا مال 
له) : قبلت بینته رواية واحدة» وخلیٰ سبیله. 


# وإن أقامها قبل الحبس: ففيها روايتان» وعامة المشايخ على 
عدم القبول. «(جوهرة). 

# (ولا يحُول) القاضي إذا حل سبيل المديون (بينه وبين غرمائه 
بعد خروجه من الحبس» ویلازمونه) كي لا يختفي»› (و) لکن (لا 
يمنعونه من التصرّف) في البيع والشراء» (والسفر)ء ولا يدخلون معه 
إذا دخل داره لحاجته» بل یجلسون علئ بابه حتی یخرج. 

# ولو اخحتار المطلوب الحبس والطالب الملازمة: فالخيار 
للطالب. «هداية». 


۱۸٤‏ كتاب الحجر 


ویآخذون فضْل کسه ويقسّم بينهم بالحصَص . 
وقالا : إذا فلسه الحاكم : حال بينه وبين غرمائه» إلا أن يقيموا 
البينة أنه قد حصل له مال. 


# (ويأخذون فضل کسه ويقسم بينهم بالحصص)؛ لاستواء 
حقوقهم في القوة. 

* (وقالا) أي أبو يوسف ومحمد: (إذا فلّسه الحاكم: حال بينه): 
أي بين المديون» (وبين غرمائه)؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما 
يصح ؛ فتشبت العسرة» ويستحق اللّظرة. 

# وعنده" : لا يتحقق القضاء بالإفلاس؛ لأن المال غاد ورائى 
٠ aT‏ لا يتحقق إلا ظاهر ا 
فيصلح للدفع “. لا لإبطال الحق في الملازمة. 

# (إلا أن يقيموا) أي الغرماء (البينة ا 


() أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(۲) كلمة: «عدم»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء لكنها مثبتة في الهداية 
«YAV/Y‏ ونسخة الهداية التي مع شروحها »۲٠۹/۸‏ والتي مع البناية ٠٤۳/١١‏ 
وفي الجوهرة ۳٠٠/١‏ والنقل عن الهداية بدون تصريح» ويقتضيها السياق. 

0 إذ لا وقوف لهم على الحقيقة. البناية .٠٤١/٠١‏ 

(6) آي فيصلح الظاهر للدفع. البناية .٠٤٤/١٠١‏ والمراد أن الظاهر وهو عدم 
المال: يصلح لدفع الحجر عليه لا لإبطال حق الملازمة. 


کتاب ال 1A0‏ 


ولا يُححَرٌ على الفاسق إذا كان مصلحا لماله. 
والفسق الأصلي والطاریء سواء. 

o 2 ۴ 2‏ 4 و 
ومن فلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه : فصاحب المتاع 


أينوة الغرماة فنه: 


لأن بينة السار ترج على بينة الإعسار؛ لأنها أكثر إثباتا؛ إذ الأصل 
العسة: 

[عدم الححر على الفاسق المصلح لماله :] 

# (ولا حجر على الفاسق إذا كان مُصلحاً لماله)؛ لأن الحجر 
شرع لدفع الإسراف والتبذير؛ والمفروض أنه مصلح لماله. 

(والفسق الأصلي) بأن بلغ فاسقاًء (والطارى“) بعد البلوغ: 
(سواء) في عدم جواز الحجر. 

# (ومّن آفلس) أو مات (وعنده متاع لرجل بعینه)» کان (ابتاعه 
E CD E‏ 
حقه في ذمته كسائر الغرماء. 


: ا . e‏ ا 
+ وإن کان قبل قبضه: کان صاحبه احق به» وحبسه بثمنه. 


د د اي جا بي 
iS FS o E‏ 


ن 0 


۱۸٦‏ کات اوراز 


ا 
م ت 


اق الح ابال الماد بس : زمه إقراره» مجهولاً كان ما أَقَرً 
اوها 


# هو لخة: الاعتراف» وشرعاً: الإ جاريب غه وعو هة 
قاصرة"" على المقر. 

# (إذا اق الحرً)ء ةيد به ليصح إقراره مطلقاًء فإن العبد 
المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق» وكذا المأذون 
فيما ليس من باب التجارة. 

# (البالغ» العاقل)؛ لأن إقرار الصبي والمجنون غير لازم؛ 
لانعدام أهلية الالتزام» إلا إذا كان الصبي مأذوناً؛ لأنه مَلْحَق بالبالغ 
بحكم الإذن» (بحق: لزمه إقرارٌه)؛ لثبوت ولايته. 

(ماجھول کا نھ اق ب اف لأن جهالة المقَر به: لا 
تمنع صحة الإاقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولاًء بأن أتلف مالاً 


(۱) أي قاصرة على نفس المقرّ غير متعدية إلى الغير» بخلاف البسشةء فإنها 
حجة متعدية. . ينظر تتمة فتح القدير (نتائج الآفکار) ۲۹۹/۷. والبناية .0٥۳۸/۸‏ 


كتاب الإقرار ۱۸۷ 


ويقال له بين المجهول» فإن لم يبن : أجبره القاضي على البيان. 
فإن قال : لفلان علي شيء : لمان ال هة 

والقول فيه : قولّه مع يمينه إن ادع المقَرٌ له أكثرَ من ذلك. 
وإذا قال : له علي مال : فالمرجع في بيان إليه . 

ويقبل قوله في القليل والكثير . 


لا يدري قيمته» أو يجرح جراحة لا بعلم أرُشهاء أو تبقى عليه بقية 
حساب لا يحيط به علمه» والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق» فيصح به. 
4س ء 2 
# بخلاف الجهالة فى المقَرّ له؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقاء 
(ویقال له): أي للمقر: (بین) ذلك الول لیتمکن من استیفائه. 
# (فإن لم يبيّن: أجبره القاضي على البيان)؛ لأنه لزمه الخروج 
عما لزمه بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. 
3 (فإن قال: لفلان علي شيء)» ا بن (لزمه أن ب اة 
ال ن غر لك كن وجراو ولك 
# (والقول فيه): أي في البيان: (قوله مع يمينه إن ادع المقر له 
أكثرَ من ذلك) الذي بيه ؛ لإنكاره الزائد. 
٭ (وإذا قال: له علي مالء فالمرجع في بيانه إليه)؛ لأنه هو 
المجمل» (ويقبل قوله) في البيان (في القليل والكثير)؛ لأن اسم 


۱۸۸ كتاب الإقرار 


۰ ت ا ا 

فان قال : له علي مال عظيم : لم يصدّق في اقل من مائتي درهم . 

1 ا‎ 0 NTE a 

إن قال : له علي دراهم كثيرة : لم يصدق في أقل من عشرة 
دراهم . 

ت و 

إن قال : له علي دراهم : فهي ثلاثة» SRE‏ 
المال ينطلق عليهماء فإنه اسم لما يتمول» إلا أنه لا يُصدق في أقل 
من درهم؛ لأنه لا يعد مالا عرفً. 

# (فإن قال) في إقراره: (له علي مال عظيم: لم يُصدق في أقل 
من مائتی درھم) ؛؟ لاّنه ا تان موصوف ؛ فلا يجوز إلغاء الوصف› 
الات عظيم حتی او صاحبه غنيا. (هداية). 

E 4 2 ما‎ 5 

# (وإن قال له علي دراهم كثيرة: لم يصدق في قل من ع.شرة 
r‏ سم الجمع» > يقال: عشرة دراهم» 
e‏ اخ فر درشا فيكون هو الأكثرَ من حيث اللفظ› 
فيصرف إليه» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لم يصدق في آقل من مائتين. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفيء والمحبوبي» 
وصدر الشريعة. 


8 ا على راحم ف ا اعارا أف الجسي 
ء راهم هي 2 لی 


كتاب الاقرار ۸۹ 


إلا أن يبين أكثر منها. 


وإن قال : له عل کذا كذا درهماً : لم يصق في أقل من أحد 


عشرَ درهما. 

وإن قال : كذا وكذا درهماً : لم يُصدَق في أقل من أحد وعشرين 
درا 
(إلا أن يبيْن أكثرَ منها) ؛ لأن اللفظ يحتمله. 

(وإن قال: له علي كذا كذا درهماً: ل يُصدّق في أقل من أحةٌ 
عشرَ درهما) ؛ لذكره عددين مجهولين ليس بينهما حرف العطف»› 
وأقل ذلك من المفسّر: أحد عشر. 

# (وإن قال اهيا : لم يصدق ف في أقل من أحد 
وعشرین درهما) ؛ الذكره عددين مجهوليْن بينهما حرف العطف» 
OI‏ اورا ف وغل ف 

# ولو قال ا رهي : فهو درهم ؛ لان سير لله 

# ولو تَلّث: «كذا»» بغير الواو: فأحد عشر؛ لأنه لا نظير" له. 


ee es E 
. وإن ثلث بالواو: فمائة وأاحد وعشرون‎ # 


(۱) أي قوله: «كذا»» لأنه كناية عن العدد على سبيل الإبهام. البناية 0٤1/۸‏ . 
(۲) آي لا نظير للتثليث بلا واو. البناية ٥٤۷/۸‏ . 
(۳) لأنه عدد يعتاد التعبير عنه بثلاثة أعداد مع العاطف. البناية .0٤۷/۸‏ 


إن قال : له علي» أو : قبلي : : فقد أقر بديْنٍ . 
وإن قال : له عندی › أو : معی : فهو إقرار بأمانة فى يده. 


وإذا قال له رجل : لى عليك ألف درهمء فقال : اتَرْلْهاء أو : 
ر 
انتقدهاء أو a‏ أو : قد قضیتکها : TET OTT‏ 


# وإن ربع : یزاد عليها ال ن ذلك نظيره. «هداية». 

3 (وإن قال) المقر: (له علي آو قبلي : فقد أقر بدين)؛ لأن: 
«علي» : صيغة إيجاب» و: «قبلي»: بت عن الضمان: 

# ويصدق إن وصَل به: (هو وديعة ۽ ا وإن 
فصل : لا يصدَق ؛ TET‏ 

# (وإن قال: له عندي» أو : معي)» أو قال : : في بيتي)» أو: ف 
کيسي»» أو : في صندوقي) : (فهو إقرار بأمانة في يده)؛ لأن كا 
ذلك إقرارٌ بكون الشيء ء في يده» وذلك يتنوع إلى مضمون» وأمانة» 
E‏ وهو الأمانة. 

# (وإذا قال له رجل: لي عليك ألفا درهم) مثلاًء (فقال) 
التخاط ةه ار نهان آرة ادها أو أجل ها أو كن ها 


() فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. البناية ۲١/۲۹۸(ط‏ باكستان). 
() والوديعة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي» فيكون تقدير كلامه: هو وديعة 
على حفظها وتسليمهاء ينظر البناية COEA/A‏ الجوهرة ۰0/۱ 


کتاب الإقرار ۱۹۱ 


# » ٠ 
فهو إقرار.‎ 

ومن أقرَ بديْنِ موجَل» فصدقه المقَرٌ له فى الدينء› وکذبه فی 
التأجيل : لزمه الدَيْن حالاً. 

ويُستحلف المقَرٌ له في الأجل . 

ومن أَقرً بدين واستشنیٰ شن بعضه مصلا بإقراره : صح الاستشناءء 
ولزمه الباقي . 


فهو إقرار) له بها؛ لرجوع الضمير إليهاء فكأنه قال: اتّرن الألف التي 
لك عل وكذا: انتقدهاء و: أجُلنى بهاء و: قضيتكها؛ لأن التاجيل 
إنما يكون في حق واجب» والقضاء يتلو الوجوب. 

# ولو لم يذكر الضميرً: لا يكون إقرارا؛ لعدم انصرافه إلى 
المذكور» فکان کلاماً مبتداً» كما في «الهداية». 

# (ومن قر بدين مۇجَل› فصداقه المقرٌ له في الدينء وکذبه في) 

دعوی ۾ (التأجيل : لزمه الدين) الذي اق به (حالاً)» ولم يصدق في 
دعوی التأجيل »› (و) لكن (يستحلف المقرٌ له في الأجل)؛ لأنه منكر 
E gE‏ 

[الاستثناء في الإقرار :] 

# (ومن قر بدين» ا ستشنی) منه (بعضته مصلا باقراره : صح 
E‏ ر لن 0 ل الا ولکن 


۱۹۲ کتاب الإاقرار 


وسواء استشنى الأقل ٠‏ أو الأكثرَ. 
فإن استثنى الجميع : لزمه الإقرارًء وبطل الاستفناء. 
وإن قال : له علي مائة درهم إلا ديار أو : إلا قفيرَ حنطة : 


# (وسداء استثنى الأقل» أو الأكثر). 

قال في ۰ والمذكور هو قول ا gE‏ 
آبو يوسف: إن استثنى الأكثر: بطل استثناؤه» ولزمه جميع ما أَقرً به. 

وقال فى «المحيط»: هو رواية عن أبى يوسف. ولذلك كان 
المعتمّد ما ن «الكتاب»" عند الكل. 

٭ (فإن اس ٠‏ الجميع رهه الإإقرارء و بطلا الاستشا ء)؛ لأن 
استشناء ST e‏ 


# (وإن قال أه على مائة درهم إلا ینار أو: إلا قفي حنطة' 


(1) جاء النص في نسخ اللباب كلها هكذا: «والمذكور هو قول الإمام» 
وعندهما:...)» لكن بمراجعة تصحيح القدوري المطبوع ص ١١٠۲ء‏ والمخطوط› 
وبمراجعة الينابيع أيضاأًء نجد أن النص كما يلي: «والمذكور هو قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: إن استثنئ....»» وكذلك في الجوهرة النيرة ۳٠٠/١‏ جعل 
دا مع أبي حنيفة » وكذلك في نتائج الأفكار ۳۲۸/۷ جعل أبا يوسف لوحده 
على ماروي عنه في غير رواية الأصول» وهكذا أيضاً في حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق ٠١/١‏ وشرح الكنز لمنلا مسكين »۱١١/۳‏ ولهذا كله أثبت ما أثبت. 

(۲) آي مختصر القدوري» وفيه التسوية في الحكم بين استثناء الأقل أو الأكثر. 


كتاب الإقرار ۱4۳ 


لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينارء أو القفيز . 
وإن قال : له علي مائةٌ ودرهمٌ : فالمائة كلها دراهم. 


لزمه مائة درهم إلا قيمة) ما استثناه من (الدينارء أو القفيز). 

قال الاس جابى: وهذا استحسان أخذ به آبو حثيفة وآبو يوسشف» 
والقياسٌ أن لا يصح الاستشناء» وهو قول محمد وزفر› والصحيح 
جواب الاستحسان» واعتمده المحبوبى› التي کذافی 
«التصحيح). 

ی ه 
# (وإن قال: له علي مائة ودرهم: فالمائة كلها دراه )؛ لأن 
وہ . ا 

الدرهم بیان للمائة عادة؛ لان الناس استثقلوا تکرار الدرهم» واكتفوا 
ES‏ 

ا فما بك اعمال ك و اة وذ فن الفقدرات: 
اللات و الو روات لأنها تمت دتا فى الدفة سلما ور ضا 
وا 


(1) قال في الجوهرة :۳٠۷/١‏ «وكذا الدنانير» والمكيل» والموزون». اهم 

(۲) أي الاستثقال. كما في البناية ٠٠٥۲/۸‏ إذ الميداني نقل هذا النص من الهداية 
۳ باختصار. 

(۳) ونص الهداية ۱۸۲/۳ (ومع البناية :)٥٥١/۸‏ «وذلك»»ء قال العيني: أي 
وذلك فيما يثبت في الذمة. 


۱۹٤‏ کتاب الإاقرار 


2 0 8 
وإن قال : له علي مائة وثوب : لزمه ثوب واحد والمرجع في 
ت وقال : إن شاء الله ء متصلاً بإقراره : لم يلزمه 
بحق وشَرَط الخيارً لنفسه : لزمه الإقرارء وبطل الخيار . 


بخلاف الثياب› وما لا يکال» ولا يوزن» ولذا قال: 

# (وإن قال: له علي مائة وثوب: لزمه ثوب واحد» والمرجع في 
تفسير المائة إليه)؛ لعطفه مسرا على مَبْهّم» والعطف لم يوضع 

ر ر 8 4 

للبيان» فبقيت المائة مبهمة» فيرجع في البيان إليه؛ لأنه المبهم. 

[الاستثناء ب (إن شاء الله) فى الإقرار :] 

# (ومن أقرً بحق» وقال: إن شاء الله مصلا بإقراره: لم يلزمه 
اقرا لان التغلق بمشينة الله ال إبطال عند محمة وتعلبق 
بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف؛ فكان إعداماً من الأصل. 

اق وا اا 
إقراره» (وبطل الخيار) ؛ لأنه للفسخ»› والاقرار لا يقبله. 


( زالاقرار لا يمل :التعليق بالشرط: الجرهرة ۹۸/۲ 
0 وضور دا افر قرف أو وفيعة او غارية عل انه الا اوكا 
الجوهرة .٠٠۸/١‏ 


كتاب الإقرار ۱4٥‏ 


ت £« ب و 
ومن اة ر بدار» واستد: ستشنى بناءها لنفسه : فللمقرٌ له : الدار والبناء 


وإن قال : ناء هذه الدار لى»› والعرصة لفلان : فهو کما قال . 


# (ومَّن ¿ أقر بدار» واستشنى بناء ها لنفسه: فللمقرٌ له: الدارٌ 
ا و 
والاستثناء إنما يكون بما يتناوله الكلام نصاً؛ لأنه تصرف 
لفظي. 

# والقص في الخاتم» والنخلة في البستان: نظيرٌ البناء في الدار؛ 
لأنه يدخحل تَبعاًء لا لفظاًء بخلاف ما إذا قال: إلا ثلشهاء أو: إلا بيتاً 
منها؛ لأنه داخل فيه لفظاً. «هداية). 

# (وإن قال: بناء هذه الدار لي» والعَرصة لفلان: فهو كما قال)؛ 
لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء؛ فكأآنه قال: بياض هذه 
اللأرض دون البناء لفلان. 

افا فال كان ال رة ارا خت کون الا 
لمق له؛ لأن الإقرار بالأرض: إقرارٌ بالبناءء كالإقرار بالدار؛ لأن 


البناء تبع للأرض. 


۱۹٦‏ کتاب الاقرار 


بتمر في قَوْصرًة : لزمه التمر والقوصرة. 


[الإقرار بمظروف في ظرف :] 

٭ (ومن قر بتمر في قوْصرّة) بتشدید الراءء وتخفيفها 
التمر تخد من القصت: E TT‏ ما دام فيها التمر» 
E‏ 

وفسره في «الأصل» بقوله غصبت تمرا في قوصرة ووجهه: أن 
القو صر ب له» وظرف له» وف الشيء وهو مظروف: لا 

يتحقق بدون الظرف؛ فيلزمانه. 
# وكذا الطعام في السفينة» والحنطة فى الجوالق". 


0 


(۱) قال أبو السعود في حاشيته على شرح الکنز :۱١۲/۳‏ «ظاهره: : آنهما على 
ا وليس كذلك» ففي مختار الصحاح (قصر) : «بالتشديد» وقد تُخفف». اه 

(۲) آي وعاء الطعام وظرفه» فيلزمه الظرف والمظروف. ينظر البناية »٥0٤/۸‏ 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/١‏ وينظر لمعن سفينةء وأنه ما يحمل فيه: 
لسان العرب (سفن) ۲۱۱/۱۳. 

(۳) الجوالق: بكسر الجيم واللام» وبضم الجيم وفتح اللام» وكسرها: وعاء 
جمعه: جوالق » كصحائف. القاموس المحيط (جولق)» وفي طلبة الطلبة ص :۳٦١‏ 
بضم الجيم في الواحد» وبفتحها في الجمع» وكذلك في المغرب (جلق). 

وفي المعجم الوسيط :۱١۹-١‏ الجوالق: وعاء من صوف» أو شعر» أو 
غيرهما» وهو عند العامة: شوال. 


ت e‏ ۶ 
ومن أقر بدابة في إصطبل : لزمته الدابة خاصة . 
وإن قال : غصبت ثوباً في مَنْدیل : لزماه جميعاً. 


. 


إن قال : له على ثوب فی ثوب : لزماه جميعا . 


#٭ بخلاف ما إذا قال : ی و ا لن كلمة: «من»: 
للانتراع"؛ فيكون إقرارا بغصب المنزوع. «هداية». 

# (ومن أقرً بدابة في إصطبل: لزمته الدابة خاصة)؛ لأن 
الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعلى 
قياس قول محمد: يضمنهما. 

# ومثله في الطعام في الست .هدانةة. 


# وان قال: غضیت ربا فى منديل؛ زعام جميغا) ٠‏ لأنه رف 
له؛ لأن اقرب يلف به 


(1 


# (وإن قال: له علي ثوب في ثوب: لزماه جميعا 


(۱) آي لنزع الشيء من الشيء. البناية ٥٥٤/۸‏ . 

(۲) أي ومشل إقرار بالدابة في الإصطبل» قوله: غصبت الطعام في البيت» فلا 
يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد: يلزمانه. البناية 000/۸ . 

(۳) هذه الجملة: «وإن قال: له علي ثوب في ثوب: لزماه»: جُعلت في نسخ 
اللباب كلها من اللباب» لا من المختصرء وجيء بها بصيغة: «وكذا: لو قال: له علي 
ثوب في ثوب»» والصواب أنها من القدوري» كما هو في سَخه كلها» وفي نسختي 


۱۹۸ كتاب الإقرار 


وإن قال : له علي ثوب في عشرة أثواب : لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبی يوسف إلا ثوب واحد وقال محمد : يلزمه أحد عشر ثوباً. 

. ۹ o e ي‎ 

ومن آقر بغصب ثوب» وجاء بثوب معیب : فالقول قوله فيه مع 

# وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب: لم يلزمه عند أبي 
ا و و ی ن ا 
لواحد عادة» والممتنع عاأدة: کالممتنع حقيقة. 

# لوقا محمد رمه أحد عر را لن القن من القاب: 
قد يلف في عشرة» فأمكن جَْله ظرفاًء أو: يحمل على التقديم 
والتأخير»› فکأنه قال : اعشرة آثواب فی ثوب»» والثوب الواحد یکول 
وعاء للعشر ة. 

2 

والصحيح: قولهماء وهو المعول عليه عند النسفي› والمحبوبي 
وغيرهما» كما في «التصحيح». 

ومن اق بعصا ترب وجاء بثوبت معیب) يقول: إنه الذي 
غصبته: (فالقول قوله فيه مع يمينه) ؛ لأن الغصب لا يختص بالسليم. 


اللباب: ب» د» ذكرت الجملتان» أي هکذا: «وکذا: لو قال: له على ثوب فی ثوب» 
وإن قال: له على ثوب فى ثوب لزماه»» وبذلك حصل التكرار. 
(۱) لم يذكر لفظ : «أبي حنيفة»: في بعض نسخ القدوري» وثبت في أغلبها. 


کتاب الإقرار ۱۹4 


وكذلك لو أقرً بدراهم» وقال : هي رُيوف. 
» ت 0 o‏ 
وإن قال : له علي خمسة في خمسة» يريد به الضرب والحساب : 
ك و 
لزمته خمسة واحدة. 


۴ 2 و 
وإن قال : أردت خمسة مع خمسة : لزمه عشرة. 


# (وكذلك) القول قولّه (لو أقرً بدراهم) أنه اغتصبهاء أو 
أودعهاء ( قال تلا او متفه : (هي وف لأن ا 
يغخصب ما جد ويُوْدَع ما يملّك؛ فلا مقتضى له في الجيادء ولا 
ا د 

وعن آبي يوسف: أنه لا بُصدق مفصولاً؛ اعتباراً بالثمن» كما 
يأتي قريبا. 
e E‏ لأن الضرب لا بكر المالء واا 

* (وإن قال: أردت خمسة مع خمسة: لزمه عشرة)؛ لأن اللفظ 
يحتمله» لأن كلمة: «في»» تستعمل بمعنى: «مع». 


)١(‏ أي لايقتضي الغخصب» ولا عقد الوديعة أن يكون الشيء المغصوب أو 
الشيء المودع من الجيادء أو من المتعامَّل به» فقد يكون غير ذلك. ينظر البناية 
۸٨۸‏ الجوهرة ۳۰۹/۱. 


Yo‏ کتاب الااقرار 
ت 1 ۱ 4 ِء 

وإن قال : له علي من درهم إلى عشرة : لزمه تسعة عند آبى 

حه فاه لادا وما بحده وط الغاية. 
۶ هه 

وقالا : تلزمه العشرة كلها. 

وإدا قال : له علي آلف درهم من ثمن عبد اشتريثه منه» ولم 
أقبضه» فان دک دا تة قیل للمقَرٌ له : إن شئت فسلم العبد 
وخذ الألف وإلا: فلا شىء لك: 
وإن قال : له علي الف من ثمن عبد ولم يعینه : لزمته الألف E‏ 


# (وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة)ء أو: ما بين درهم إلى 
عشرة: (لزمة تسغة عند أبن حنيفة» فیلزمه الابتداء وما بعده» وتس قط 
الغاية)» وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي» والنسفي. «تصحيح». 

(وقالا: تلزمه العشرة كلها) ؛ لدخول الغاية. 

وقال زفر: تلزمه ثمانية» ولا تدخل الغايتان. 

# (وإذا قال: له علي آلف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» ولم 
آقبضه) موصولا بإقراره کما فی «الحاوي»» (فان ذکر عبداً بعینه)» 
وهو بيد المقر له: (قيل للمقر له: إن شت فسلم الخبد) إلى المقر 
2 الألف) التي قر بها؛ لتصادقهما على البيع» والثاببت 
بالتصادق : كالثابت بالمعاينة» (وإلا: فلا شىء لك)؛ لأنه ماآق 
بالمال إلا غوضاا عن العد؟ فلا یلزمه دونه. 

(وإن قال : له على آلف من ثمن عبد ولم يعينه: لزمته الألف 


كتاب الإقرار ۲۰۱ 


ولو قال : له علي ألف درهم من ثمن خمر» أو خنزير : لزمته 
الألف» ولم يقبل تفسيره. 


في قول أبي حنيفة)» ولا يُصدق في قوله: «ما قبضت)» وصّل أم 
فصل ؛ لأنه رجوع» ولا يملکه. 

وقالا: إن وصل: صدّق» وإن فصل : لم يصدق. 

واعتمد فوا البرهانىء» والنسقى: وصدر الشريعة»› وأبو الفضل 
الموصلى. «(تصحيح». 

# (ولو قال: له علي آلف درهم من ثمن خمر» أو خنزير)» أو 
جر أ ميتة › أو مال قمار: (لزمته الآلف) المقر بها (ولم يُقبل 
ره تفسيره) عند أبي حنيفة » وصَل آم فصل ؛ لأنه رجوع؛ لأن ثمن | لخم 
وفاعظفت عله لا کون واا وأول كلامه للوجوب. 


tol 


وقالا: إذا وصل: لا یلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر کلامه آنه ما اراد 
الإيجاب. 


قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المذكورون قبله. 


(۱) أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


۲ کتاب الإقرار 


ت 


ولو قال : له علي الف من ثمنِ متاع» وهي رُيوف٬ EREY‏ 
له : جياد : لزمه الحياد فى قول أبى حنيفة . 
o A 2 a‏ 8 
ومن أقرً لغيره بخاتم : فله الحلقة والقص . 
ues‏ 6 6 2 
وإن أقرً له بسيف : فله التصل والجفن OTT‏ 


# (ولو قال: له علي ألفاً من ثمن متاع)» أو قرض» (وهي 
زيوف» وقال المقَرٌ له: جياد: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة)؛ لأن 
هذا رجوعٌ؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة ا 
عيب» ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كما إذا قال: 
(بعتکه فا وقال المشتري : «سليماً»: فالقول للمشتري. 

وقالا: إن قال موصولاً: صدق» وإن مفصولاً: لا يصدق. 

قال في «التصحيح: واعتمد قولّه المذكورون قبله". 

[أقرٌ بخاتم :] 

# (ومَن أقرً لغيره بخاتّم: فله الحلقة» والقص) ‏ بالفتح» 
ويكسر- ؛ لأن اسم الخاتم يتناولهما. 

[أقر بسيف :] 


# إن أقر ةا نس قله التصْل) ا اللحديدة (والجفر): 


(1) أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


كتاب الإقرار ۳ 
و‌ 
والحمائل . 
غ ا و۶ ۶4 2 
وإن آقر له بححلة : فله العيدان والكسوة. 


إن قال : لحمل فلانة علي الف درهي» فإن قال : وص له به 
فلان» أو مات بوه فورثه : فالإقرار صحیح . 


القراب» (والحمائل): - جمع: حمًالة: بالكسر: العلاقة ؛ لأن 
اسم السيف ينطوي على الكل. 

# (وإن أقرًَ له بحجلة) ‏ بحاء» فجيم مفتوحتين: بيت يُبنى 

ت ت ژو ء ٣‏ 
للعروس» يزين بالثياب والأسرَة والستور -: (فله): أي المقرٌ له: 
E‏ 3 

(العيدان) التي تبني بها الحجلة» (والكسوة) التي توضع على 
العيدان؛ لأن اسم الحجلة يتناولهما. 

[الإقرار بمال لحمل فلانة :] 

# (وإن قال: لحمل فلانة علي لف درهم» فإن) بين سبباً صالحاً 
بان (قال: أوصی له به فلان» أو مات بوه فورثه) منه: (فالاإقرار 
صحيح) اتفاقا. 

# ثم إن جاءت به في مدة يُعْلّم أنه كان قائماً وقت الإقرار: لزمه. 


(۱) آي غمد السيف. مختار الصحاح (جفن). 


٤4‏ کتاب الإقرار 


محمد : يصح . 


0# سات ا اهال مره واو ك 0 
ag E‏ 

# ولو جاءت پولدین حیین: فالمال بینهما. 

Bd‏ وإن بن سيباً مستحيلاء بان قال : باعني » أو أقرضني: فالااقرار 
اشا 


ر 


e‏ وفی e,‏ اي حنيفة)» یو سف). 
ن ّ ۶ ا 
(وقال محمد: یصح)؛ لان الإاقرار من الحجج› فیجب إعماله» 
ولأبي يوسف: أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» فيصير كأنه صرح به. «هداية». 
# قال في «التصحيح: وفي فى «الهداية»» و«الآسرار»» ا 
الإأسبيجابي»» و«الاختيار»»› و«التقريب»» و«نظم الخلافيات)»: ور 
الخلاف بین آبی یو سف ومحمد. 


(۱) كما هو فى نسخة: ٦۱۱١(‏ هھ 1٤۹٩4‏ ه» ٠١۹‏ ه)» وجاء فى نسخة 


(۸۹1 ه): «عند أبي حنيفة وأبي يوسف)». 


كتاب الإقرار ٠0°‏ 
قر بحَمْل جارية» أو حَمّل شاة لرجل : صح الإقرار» ولزمه. 


وذكر في «النافع؟ الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وذكر في «الينابيع» قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» فقال: قال أبو 
SG O ST SS‏ 
كالإرث والوصية: : ص أ إقراره» ولزمه» وإلا: فلاء وقال محمد: 
صح إقراره» سواء بين جهة صالحة» أو أبهمء ويُحمل إقراره على أنه 
أوصی به رجل» أو مات مورثه وره میراڻا. 

واعتمد قول أبي یوسف الإمام البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل 
الموصلي وغيرهم» وعلّل الكل لمحم بالحمل على سيب صحيح؛ 
وإن لم يذكره» فليحفظ هذاء فإنه يقع إقرارات مطلقة عن السبب» لا 
یتصور ن یکون لھا سببً صحيح شرعاً. اه 

# (ولو أقر بحمٌل جاريةء أو حمل شاة لرجل : صح الإقرارء 
ولزمه) المقر به ا ا ا آو آبهم؛ لأن له وَجُْها 
صحیحاًء وهو الوصية من جهة غيره» فحمل عليه» وهذا إذا علم 
ا E‏ 


)١(‏ هكذا: «صح٤:‏ في الينابيع (مخطوط) المنقول عنه» وكذلك في التصحيح 
ص ۲٠۷‏ الذي نقل عنه الميداني» لكن جاء النص في سخ اللباب كلها: «رجح» 

(۲) بأن يولد حمل الجارية لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي» وذكر 
الطحاوي أن المدة تعتبر من وقت الوصيةء وأما بالنسبة للدواب» فآقل مدة حملها 


۲۰٦‏ كتاب الاقرار 


۶ 2 ne o» 
وادا أقر الرجل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحته›‎ 
وہ‎ 
وديون لزمته فى مرضه بأسباب معلومة : فدين الصحة»ء والدين‎ 
المعروف بالأسباب مقدمٌ.‎ 


[الإقرار في مرض الموت :] 

# (وإدا أقرً الرجل في مرض موته بديون)» وحَده سيأتي في 
الوصایا"» (وعلیه دیون) لزمته (في صحته)» سواء عُلم سه أو 
بإقراره» (و) عليه أيضاً (ديون لزمته في مرضه)» لکن (بأسباب 
معلومة)» كبدل ما ملكه» أو أهلكهء أو مهر مثل امرأة نكحها: (فدين 
الصحةء والدين المعروف بالأسباب مقدم) على ما قر به في مرضه؛ 
لأن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 
ا ا رادان ف ا ا 


ولهذا مع من التبرع والمحاب إلا يقدر ١‏ الثلث. 


سوئ الشاة: ستة أشهر» وأقل مدة حمل الشاة: أربعة أشهر. الجوهرة ."١١/١‏ 

( خد فر قن افر ف ان بكرن مر ا ا ا غا 2 رخاف د 
الهلاك غالباًء بأن يكون صاحب فراش لا يجيء ولا يذهب إلى أن يموت). الجوهرة 
۲ ۰ 

© لاسن جاه اباد اسه مارد من ر ته ا عه 
والحباء: العطاء. المصباح المنير (حبا)» المغرب (حبا)ء والمراد: أن يخص شخصاً 
بمسامحة في سعر بضاعة» ونحو هذا 


كتاب الاقرار ۷ 
فإذا ُضيت» وفَضَلَ شيء منها : كان فيما أقر به في حال المرض 
إن لم یکن عليه ديون في صحته : جاز إقراره» وكان المقَرٌ له 
ول من الورثة. 
واا المركن لار اط EO E‏ 


وإنما تقدم المعروفة الأستابة لأنه لا ية في رها هلان 

# ولا يجوز للمريض أن يقضي دين ب بعض الغرماء دون البعض ؛ 
لأن في إيثار البعض: إبطال حت الباقين» إلا إذا قضئ ما استقرضه في 
ا تراه فيه. 

# (فإذا قضيت): أي ديون الصحةء والديون المعروفة الأسباب»› 
(وفضَل شيء منها: كان) ذلك الفاضل مصروفاً (فيما أقرً به في حال 
المرض)؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح» وإنما رد في حق غرماء 
الصحة» فإذا لم يبق لهم حق: ظهرت صحته. 

#٭ (وإن لم يکن عليه ديون في صححته: جاز إقراره)؛ لأنهلم 
شن إبظال حى الغير» (وكان المقر له أولن من الورنة) لان قضاء 
ا 
NE MN eT‏ 


۲۰۸ كتاب الاقرار 


ومن قر لأجنبي في مرضه» ثم قال : هو ابني : ثبت نسبه. 
ولو قر لأجنبيةء ثم تزوجها : لم يبطل إقراره لها 
ومن طلّق زوجته في مرضه ثلاثاًء ثم أقرً EVET TTT‏ 


(إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة)؛ لأن المانع تعلق حقهم في التركة» 
فإذا صدقوه: زال المانع. 
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# (ومَن أقرَ لأجنبي في مرضه» ثم قال: هو ابني)» وصدقه المقر 
له وان بخیث یولد لمثله» كما یاتي قریا + (ت تا نسبه) منه» 
(وبطل إقراره له )؛ لالش تم فت الى 
فتبيّن أنه أقرً لابنه» فلا يصح. 

# (ولو أقرً لأجنبية» ثم تزوجها: لم يبطل إقراره لها)؛ لأن 
E‏ أقاوة اة 


# (ومَن طلق زوجته في مرضه ثلاثاً)» ا (ثم أقرً 


(1) في الصفحة التاليةء لكن لم يبيّن هناك كيف يمكن أن يولّد له» وقد بين هذا 
سانب اجره ۳١۳2١۷‏ فقال؟ : إن كان المقر امرأة: : لا بد أن يكون سنها أكبر منه 
بتسع سنین ونصف» وإن کان رجلا فلا ب أن تكون سنه اكز فته راتت رة اة 


ونصف»). اه 


(5) لأن إقرار المريض لوارثه باطل. الجوهرة .۳٠١/١‏ 


كتاب الإقرار ۰۹ 


لها بدَيْنٍ» ومات : فلها الأقل من الدّيْن» ومن ميراثها منه . 
ومن أقر بغلام يولد مثله لمثلهء ولیس له تسب معروف : آنه ابنه» 


وصدّقه الغلام : يت نسبه منه ون کان مریضاً. 


ويشارك الورثة فى الميراث: 


لها بدين» ومات)» وهي في العدة: (فلها الأقل من الدين) الذي أقرًَ 
به» (ومن میراثها منه)؛ لأنهما متهمان في ذلك› لجترآز أن يکونا 
توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقراں» فيثبت أقل الأمريں". 

9% قبّدنا بسۇالها› ودوام عدتها؛ لأنه بغير سؤالها: يكون فار 
فلها الميراث بالغاً ما بلغ » ويبطل الإقرار. 

وإذا انقضت عدَنّها قبل موته: ثبت إقراره» ولا ميراث لها. 

[الإقرار بغلام أنه ابنه :] 

# (ومَن أقر بغلام) يعبر عن نفسه» وبولد مثله لمثله» وليس 
له): ی الغلام س معروف : : آنه ابنه» ادق الخلام) في دعواه: 

ثبت نسبه منه و إن" کان) المقرٌ (مريضا. 

+ ويشارك) الغلام م المقر له (الورثة في الميراث)؛ لأنه شت 
نسبه: صار كالمعروف النسب› فیشارکهم. 


)١(‏ لإزالة التهمة. 
(۲) «إن»: هنا وصلية. 


۳۱۰ كتاب الإقرار 


ويجوز إقرار الرجل بالوالسدين» والولد» والزوجة» 
والمولى . 


# وشرط کونه يود مثله لمفله؛ کي لا پکون مکدياً 
ظاهرا. 

٭ وأن لا يكون معروف النسب؛ لأن معروف النسب يمتنع ثبوته 
من غيره. 

E a‏ کک 


0F 
تصديقه‎ 


[الإإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة :] 


# (ويجوز إقرار الرجل بالوالدين» ولو والزوجة» 
والمولئ)؛ لأنه إقترار با برهف و ا ا 
)۲( 
ال 


() إذ لا يحتاج إلى تصديقه. الجوهرة »۳۱۳/١‏ فيكون ولداً له بمجرد 
إقراره به. 

(۲) ويعتبر تصديق كل واحد منهم بذلك» كما سيأتي» وإن كان الولد لا يولد 
مثله لمثله: لا تصح دعواه» سواء صدقه الابن أم لم يصدقهء أقام البينة أو لم يقم» 
لاستحالة ذلك. الجوهرة ."٠٤/١‏ 


کتاب الإقرار ۱۱ 


ويقبّل إقرارُ المرأة بالوالدين» والزوج» والمولى. 
ولا يقبّل إقرارُها بالولد إلا أن يصدقها الزوج في ذلك» أو تشهد 


٭ (ويقبّل E E‏ والزوج» والمولىئ)؛ لما 
E‏ 


(ولا يقبل إقرارها) إذا کانت ذات زۆج» أو معتدة منه 
(بالولد)؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير» وهو الزوج؛ لأن النسب 
منه» (إلا أن يصدقها الزوج في ذف6 لأن الخ له او هه 


)١(‏ قال في الدر المختار (ط البابي) 1۷/١‏ : «وما ذكره من صحة الإقرار بالأم 
كالأب: هو المشهور الذي عليه الجمهور› وقد ذكر بعضهم أن الإقرار بالأم لا يصح› 
ولكن الحق صحته» بجامع الأصالة» فكانت كالأب» فليحفظ). ام 

ونقل أبو السعود في ف فتح المعين على شرح الكنز ٠۷٤/١‏ عن طائفة من أئمة 
المذهب بأنه لا يجوز الإقرار بالأم» ثم ختم ذلك بكلام صاحب الدر السابق. 

وأما صاحب الجوهرة ۳٠١/١‏ فقال: «الحاصل أنه يجوز إقرار المرأة بثلاثة: 
الزوج» والمولىء والأب» لا غير» فيظهر بهذا أن قوله: «بالوالدين»: وقع سهوأًء 
لأنه يقع التناقض»› لأنه لو صح الإقرار بالأم» وذلك يتوقف على تصديقها» فيكون 
تصديقها بمنزلة إقرارها بالولد» وقد ذكر أي القدوري - بعد هذا أن إقرار المرأة 
بالولد: لا يقبل. 

ويصح على الرواية التي تقول: إنها تصق في حق نفسهاء كما إذا لم يكن لها 
زوج› ویکون کولد الزنیٰ» فیثبت نسبه من أمه» فلا إشكال حينئذ». اه 

(۲) وهو أن الإقرار بهؤلاء ليس فيه إلا إلزام نفسهاء وليس فيه تحميل النسب 
على الغير. وينظر تبيين الحقائق .۲۷/١‏ 


۱۲ کتاب الإاقرار 


بولادتها قابة . 


بولادتها) امرآة (قابلّة)ء أو غيرٌها؛ لأن قول المرأة الواحدة فى 
الولادة مقبول. 

قال الأقطع : فتثبت الولادة بشهادتهاء ويلتحق النسب بالفراش. 
اه 

٭ قّدنا بذات الزوج» أو المعتدة منه؛ لأنها إذا لم تكن كذلك: 

# وكذا إذا كانت كذلك» وادعت أنه من غيره. 

# قال في «الهداية): ولا بد من تصديق هؤلاء» يعنى الوالدين» 
والولد» والزوج» والزوجة» والمولىٰ؛ لمامر أنهم في يدي 
أنفسهم» فيتوقف لاذ الإقرار على تصديقهم. 

#اوقدمنا أن هذافى غير الولد الندى لا يعي غب تفبةء لأ 
بمنزلة المتاع» فلا يعتبر تصديقه. 

[الإقرار بسب أخ» أو جد ونحوهما :] 

# (ومن آقرً بنسب من غير) هؤلاء المذكورين من (الوالدينء 

٣ E ٤‏ ن 

والولد» والزوج» والزوجة»› والمولیٰ› مثل الاخ» والعم)» والجد» 


كتاب الإقرار 1۳ 


کہ ا 

فان کان له وارث معروف قريب أو بعيٌ : فهو اول بالميراث من 
المقَر له. 

و و 0 وو 

وان لم یکن له وارث : استحق المقر له میراثه . 

ى ِء ۶ و‌ 

ومن مات آبوه» فأقرً بأخ : لم يثبت نسب أخيه منه» ویشارکه فی 
وابن الابن: (لم يبل إقراره في النسب) وإن صَدَقه المقَرً له؛ لأن فيه 
ااافا ال 

# (فإن كان له): أي المقر ارت مخروف) ته فرت او 
بعيد: فهو أولى بالميراث من المقرٌ له)؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منه: لم 

# (وإن لم يكن له وارث) معروف: (استحق المقَرٌ له ميراه)؛ 
لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم الوارث» فيستحق جميع 

٭# (ومن مات أبوه» فأقرً بأخ: لم يثبت نسب أخيه منه) وإن 
صضدفه» (ى لكنه (يشاركة فى الميرات)؟ لأن إقراره تضمن شيثين: 

حمل النسب على الغير» ولا ولاية له عليه: فلا يثبت. 

والاشتراك فى المالء وله ولاية: فيثبت. 


LA 
3 


٤‏ كناب الإجارة 


4 و ا 8 ۶ 
الإجارة عقد على المنافع بعوضص . 
ولا تصح حتیٰ تکون المنافع معلومةء وخا بار 
وما جاز أن يكون ثمنا في البيع : جاز أن يكون أجرة في الإجارة. 


# (الإجارة) لغة : اسم للأجرةء وهي كراء الأجير» وقد أجَره: 
إذا أعطاه أجرته» من بابي ET‏ وضَرب» فهو آجر وذاك 
مأجور» وتمامه في «المغرب». ۰ 

# واصطلاحاً: (عَقَدٌ على المنافع بعوّض). 

فاه قاف عل بح رت ا وات 
العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عَمَلّه يظهر في حق المنفعة. 

a‏ (حتى تكون المنافع معلومة» اة 
اشنا (مخلرة؟ لأن الجهالة في المعقود عليه» وبدله : فضي إلى 
المنازعة» E‏ والمثمّن في البيع. 

# (و) کل (ما جاز أن یکون ثمت): ی دا ي ال : جاز أن 
يكون أجرة في الإجارة)؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة» فيعتبر بثمن 


كتاب الإجارة 1٥‏ 


والمنافع تارة تصيرُ معلومة بالمدة» گا تخار اندوز لل 
والأَرَضينَ للزراعة› فيصح العقد على مدة معلومة› أى مدة كانت . 


المبيع» ولا ينعكسر؛ لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفاء كما 

# (والمنافع رة تفر مغلرمة اة أ بيان مده الاستجار؛ 
اهارن مت وة اللهك و اجار (الا رفن 
للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة› اي دة کانت): ا طالت 
أو قَصُرت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة: كان قدرٌ المنفعة فيها 
معلوماًء إلا في الأوقاف» فلا تجوز الإجارة الطويلة» في المختار» 
كي لا يدعي المستأجر ملكهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين في 
الضيّاع» وعلى سنة في غيرهاء وعلى هذا أرض اليتيم. «جوهرة). 

و ف الف ( معا بالل )اى اة الفعل 
المعقود عليهء (والتسميةء كمن استأجر رجلا على صبْع ثوب أو 


)١(‏ أي وما لا يصلح ثمناً في البيع: يجوز أن يكون أجرة» كالأعيان التي ليست 
من ذوات الأمثال» كالحيوانات والعدديات المتفاوتة» وكذا استئجار الظئر بطعامها 
وکسرتها يجوز عند آي فة استحساناء وإن لم يجز ذلك ثمناً في البيع. الجوهرة 
“١‏ الهداية مع البناية .۲۷١/۹‏ 


۲۱٦‏ كات الأجارة 


خياطته» أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماًء أو ير كبّها مسافة 
سمًاها. 
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة» کمن استأجر رجلا لينْقل له 
هذا الطعام إلى موضع معلوم. 
ويجوز استئجار الور والحوانيت للسکنٰ وإن لم ين ما يعمل 


خياطته)» وبين ا ون الصبغ وجنس ر الخياطة»› (أو استاجر 
دا ليجل ها مارا لوه در وجنسه» (أو ا E‏ 
سماها) پان الوقت أو الموضع› فلو خلا عنهما: فهي فاسدة. 
«بزازية). 

# (وتارة تصير) المنفعة (معلومة بالتعيين) للمعقود عليه» 
(والشارة) إليهء (كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع 
انه إِدا AN‏ والموضع الذي يحمل إليه :کات 

[استئجار الدور والحوانيت :] 


# (ويجوز استئجار الدور): جمع: دار» وهي معلومة» 
e‏ : جمع: : حانوت» وهي الدكان الا ة (للسكنى وإن لم 
E Es‏ لأن العمل المتعارف فيها السكنيٰ» > فينصرف 


کتاب اللإجارة 1¥ 


وله أن يعمل کل شىء إلا الحدادة» والقصارة› والطحائة . 


ويجوز استئجارٌ الأراضي للزراعة› ولا يصح العقد حتى يسمي ما 
tu f 0‏ ١گ‏ . 4 
يزرع فيها» أو يقول : على أن يزرع فيها ما شاء . 


(وله TT‏ که انار لةه 
الاد واا و الا 2 لان ذلك ضرا 
ظاهراً؛ لأنه يوهن البناءء e E‏ ئالتسمىة: 


[استئحار الأرض للزراعة :[ 


# (ويجوز استئجار الأراضي للزراعة)؛ لأآنها ق مقصودة 
معهردة قيهاء (ى لكن (لا يضح العقد حى يسمي ها زرغ فيه ؛ 
لأن ما يُرْرَعَ فيها متفاوت» وبعضه يَضر بالأرض» فلا بل من التعيين ؛ 
كي لا تقع المنازعةء (أو يقول: ا ؛ لأنه 
بالتفويض إليه : ارتفعت الجهالة المقضية إلى المنازعة. 


)١(‏ القصًار: هو الذي يببّض الثياب وينظفهاء والحرفة هي: القصارة» بالكسر. 
ينظر المصباح المنير (قصر)» المغرب (قصر). 

(۲) قال الزاهدي في المجتبى شرح القدوري (مخطوط): «وفي أكثر الخ : Yl:‏ 
الحدادة» والقصارة» فالا وهو الصواب؛ وللأول ای النسخ التي فيها Yj:‏ 
اداد والقصار والطحان» اا وجه صحيح: : وهو حذف المضاف› آي : «إلا عمل 
الحدادء والقصارء والطحان». اه 

قلت: وما لدي من نسخ القدوري» وكذلك نسخ اللباب» ففي أكثرها: «إلا 
الحداد والقصار والطحان». 


۲۱۸ كتاب الإجارة 


™ أو يُغرس فيها نخلاء 

فإدا انقضت مدة الإجارة : : لزمه أن يقلع البناءً والحَرْس الذي 
غرسه» و فارغة. 

إلا أن يختارَ صاحب الأرض أن يَعْرَمٌ له قيمة ذلك مقلوعاً 


# (ويجوز ان تسا خر السا بالحاء المهملة - وهي الأرض 
و والغرس› (ليبني فيها) ناف (أو یغرس فيها Ee‏ 
اوش لأنها منفعة تقصد بالأراضي كالزراعة. 

# (فإذا انقضت مدة الإجارة: لزمه) أي المستأجر (أن يقلع البناء 
الذي بناه» (والعرس الذي غرسه) إن لم يرض المؤجر بتركهاء 
AR‏ لصاحبها (فارغة) ؛ لأنه لا نهاية لهماء وفي ابقائھما إضرار 
بصباتخت الار ق 

# بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل: حيث يرك بأجر 
المثل إلى إدراكه؛ لأن له نهاية معلومة» فأمكن رعاية الجانبين. 

# (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يعرم له : أي للباني والغارس 
(قيمة ذلك) البناءء والغراس (مقلوعاً: فيملكه). 

es Ce E‏ إلا إذا كانت تَنقصً 
الأرضّ بالقلع خا هیک شر رها «هداية). 


كتاب الإجارة ۲۱۹ 


و 
أو یرضی بتر که على حالهء» فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا. 
ويجحوز استئجارٌ الدواب للركوب»› والحمل . 


فإن أطلق الرکو ب : جاز له أن ير كبّها من شاء . 


# (أو يرضى بتركه على حاله: فيكون البناء لهذاء والأرض 
لهذا)؛ لأن الحق له» فله أن لا يستوفيه. 

# والرطبة: كالشجر؛ لأنها لا نهاية لها. 

[استئجار الدواب لل ركوب والحمل :] 

# (ويجوز استفجار الدواب للركوب""» والحمّل)؛ لأنها منفعة 
معهودة. 

# (فإن أطلتق الركوب)» بأن قال: : رکب من شاء»» وهو المراد 
بالإطلاق لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه: و 


کما فی ((مسکین)› نقلاً عن «الذخيرة)» و(المغ c‏ و«(اشرح 
الطحاوي» _ (جاز له أن رکا من شاء) ؛ عملا باللاطلاق. 


الإإجارة؛ لجھالة ا لأن ا فاحشاً. E‏ 


۹۸/۹ ۰ نتائج الأفکار ۲۹/۸» وفيهما تفصيل وعرضٌ لأقوال الشراح. 
(۲) للجهالة» كما في فتح المعین ۳۳۹/۳ أي الجهالة في إطلاق الركوب» أما 
الصورة الأول الجائزة ففيها إطلاق من يركب. 


۹ کتاب الإإجارة 


وكذلك إن اسار فوا لا : وأطلق . 
۰ » ۴4 ۰ و 2 ۶ 
فان قال له : على أن يَركبَها فلان» أو يَلبس الثوب فلان» فأركبها 
ت ۶ ۶ 0 ا 2 ۶ ت 
غيره» أو ألبسه غيرّه : كان ضامنا إن عطبت الدابة» أو تلف الثوب. 
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل . 


#ولکن اذا رکب تقس او ارکب ورادا لین لے آن رت 
غيرّه؛ لأنه تعيّن مرادا من الأصل» والناس يتفاوتون في الركوب» 
فصار کأنه نص عل رکوبه. 

# (وكذلك) الحكم'' (إن ااج ا وأطلق)؛ لتفاوت 
الناس ذ E‏ 

# (فإن) قيّد بان (قال له: على آن يركبها فلان» أو يليس القوب 
فلان)» فخالف» (فأركبها غيره» أو ألبسه غيرَّه): أي غير المشروط : 
(کان ضامنا إن عطبت الدابة» أو تلف الثوب)؛ لأن الناس يتفاوتون 

IE‏ فح التغين؛ ويس له أن يتحدا ولا اجر 
O‏ لانه لا يجتمع مع الضمان. 

# (وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل)؛ لما تقدم. 


(1) آي ما ورد من التفصيل السابق في الركوب. 
() آي حال التلف والعطب» لأنه لا يجتمع الأجر مع الضمان. 


كتاب الإجارة ۲۲۱ 


وأما العقارٌ» وما لا يُختلف باختلاف المستعمل : فلا يعتبر 
تقییده» فإذا شرَطٌ سکنیٰ واحد بعيْنه : فله أن يسکن غیره. 

م ۴ و 2 ت 

وإن سمىٰ نوعا وقدرا يحمله على الدابة› مثل آن يقول : خمسة 

i T7‏ ۹ ء م هټ و ي ء ت 

أقفزة حنطة : فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر»› آو اقل» 


كالشعير والسمسم. 


(وأما العقار» وما لا يختلف باختلاف المستعمل: فلا يعتبر 
تقييده» فإذا شَرَط) في العقار (سكنى واحد بعَيّنه : فله آن سکن 
غيرَه)؛ لان التقييد غير مفيد؛ لعدم التفاوت»› رالاق ضر بالا 
خارح» على ما تقدم. 

و اچ وتر ل لدا 
مثل أن يقول) : لأحمل عليها (خمسة أقفزة حنطة: : فله أن ن يحمل 
ماهو مشل الحنطة في الضرر)ء كالكَدَس والماش"؛ لعدم 
الغا رتوو اقل ضور ( لوالا لكرة حرا فن 
الوط 


09 ئ سي الباة ٠١١/۹‏ 
)۲( نوع من الحبوب من فصيلة العدس› أخضر مدورء أصغر من الحمُص»› 
يأكله الفقراء» ويستعملونه بدل العدس» أو يخلطون حبّه بحب الحنطة. ينظر المعجم 


۲۲ كتاب الإجارة 


وليس له أن يحمل ما هو اضر من الحنطة» كالملح والحديد. 
وإن استأجرها لحمل عليها قطنا سكا : فليس له أن يحمل مشل 
و 


وإن استأجرها لیر كبهاء فأردف معه رجلا فعطبت : ضف 


# (وليس له أن يحمل ماهو أضر من الحنطة» كالملح 
والحديد)؛ لانعدام الرضا به. 

[ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر :] 

والأصل :أن من احق متفحة مقدرة بالعقك» فانستو اها أو 
مثلهًا» أو دونها: جاز؛ لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر: لم يجز؛ 
لعدم دخوله تحته. 

# (وإن استأجرها): أي الدابة (ليحمل عليها ET‏ آي 
س قدرة (فلسن له أن حمل ل وره ديد ونحوه؛ لأنه ربما 
يكون أضرً على الدابة» فإن الحديد يجتمع في موضع في ظهره» 
والقطن ينبسط عليه. 

# (وإن استأجرها): أي الدابة (ليركبهاء ETE‏ 
بحيث يستمسك بنفسه» والدابة تطيق ذلك» (فعطبت) الدابة: (ضمن 
SS oS AEE as‏ 
الآخر. 


کتاب الإإجارة ۳ 


ولا يعتبر بالثقل. 


(ولا يعتبر بالثقل)؛ لأن الرجال لا تُورن» والدابة ربما يعقرها 
ل الات الف ويخف عله ركوب القيل :فاع عد 
الراكب. ۰ 

# ولم يعين الضامن؛ لأن المالك بالخيار في تضمين هما شاءء 
ثم إن ضكّن الراكب": فلا رجوع له على الرديف""» وإن ضمن 
الرديف: یرجم ہما ضّمن علیٰ الراکب إن کان مستأجرا منه» وإلا: لا 

# ولم يتعرض لوجوب الأجر» والمنقول في «النهاية»» 
و«المحيط): أنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد» مع 
تضمين النصف؛ لأن الضمان لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

# وقَيّد بكونها عطبت؛ لأنها لو سَلمّت: لا يلزمه غير المسمي»› 
كما في «غاية البيان». ۰ 

٭ وقد بالإرداف» لیکون كالتابع ؛ لأنه لو أقعده في السَرّج: صار 
غاصباًء e‏ من الأجر؛ لأنه لا يجامع الضمان» كما 


(1) الثقل: كحمل: أي الوزن. مختار الصحاح (ثقل). 
(۲) آي المستاجر: 

( سوا کان مستعیراء او شتا جر الا ۱۲7۹ 
)٤(‏ أي الرديف. 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة» فحَمَل أكثر منه» 
فعطبت : ضمن ما زاد من الثقل . 


فى «غاية البيان». 
+ وکذا لو حمله عل عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحد» 


فیشق على الدانة وان كانت طق احولهما) كما فى «النهاية). 

# وقيّد بالرجل؛ لأنه لو ركبها» وحمل عليها شيئا: ضمن قدر 
الزيادة. 

# وهذا إذا لم يركب فوق الحمّل» أمالو ركب فوق الحمّل: 
ضمن جميع القيمة» كما ذكره خواهر زاده. 

#وفدا کوت بسك ةن مال ك هه 

# وبكونها تطيق ذلك ؛ لأنها إذا لم تطق: يضمن جميع القيمة» 
كاف الف : 

# (وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة) مثلاء (فحمَل 
أكثرَ منه) من جنسه» (فعطبت) الدابة: (ضمن ما زاد من الثقل") ؛ 


() أي الرديف. 
(۲) كرجل استأجر دابة ليحمل عليها خمسة أقفزة من الحنطة» فحمل عليها ستة 
أقفزة: ضمن سدس قيمتها. اه ذكر هذا المثال في حاشية بطرف خلاصة الدلائل 


کتاب اللإإجارة Yo‏ 


وإذا كبح الدابة بلجامهاء أو ضربّهاء فعَطبَّت : ضمن عند أبي 
حنيفة › وقالا : لا يضمن. 


لأنها عطبت بما هو مأذون فيهء و ماهوغیر مأذون فيهء والسبب 
الثقلء ا إلا إذا كان حمْلاً لا ُطيقه مشل تلك الدابة: 


فحینئذ يضمن کل قیمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلا؛ لخروجه عن 
المعتاد. «(هداية). 


# قيّدنا بأنها من جنس المسمئ؛ لأنه لو حَمَل جنساً غير 
المسمًّى: ضمن جميع القيمة» كما في «البحر). 

2 (وإذا كح الدابة): أي جذبها إليه (بلجامهاء اا ا 
e‏ متغارفاء (فعطبت: ضمن عند آي حنيفة)؛ لأن الإذن مقبّد 
بشرط السلامة» إذ يتحقق السوق بدونهماء وإنما هماللمبالغة» 
فيتقيّد بوصف السلامة. «هداية»» وفي «الجوهرة»: وعليه الفتوى . 

(وقالا: لا يضمن" ) إذا فعل فعلاً متعارّفا؛ لأن المتعارفً مما 


ص ٠١١‏ نقلاً عن «المشكلات»» ومثله فى حاشية نسخة القدوري ٦٤4(‏ ه). 


)١(‏ وعلىٰ قوله جرئ أصحاب المتون» وما قيل إن الإمام رجع إلى قولهما: فلم 
يبت بنظر اين عابدين ۹/٩‏ (ط البابي). 

(۲) جملة: «وقالا: لا يضمن): لم تثبت في عدة نسخ من القدوري» وثبتت في 
نسخة ٠۳٠۹(‏ ه)» والجوهرة النيرة» وبداية المبتدي (مع الهداية) ۲۳۷/۳ ومع 
خلاصة الدلائل ص ۲١۲٠ء‏ وجاء في نسخة (۷۲۷ ها): «وقالا: لا يضمن إذا فمل 


A‏ کتاب اللإجارة 


8 م اوو وي ي‎ r: 
: والأجراء على ضربين : أجير مشترك› وآجیر خاص‎ # 


ا جت طن افده ى ق جاهو اد فة س 


قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: امخرز 
والنسفي» لکن صرح الإسبيجابي» والزوزني أن قوله قياس“ وقولهما 
استحسان. اه 


# قيّدنا بالكبح والضرب؛ لأنه لا يضمن بالسّوق اتفاقا. 

# ودنا نكر تة مارا لار النعازف بش افا“ 
[أنواع الأجراء :[ 

د ا غل ضرین): آي و (أجے” مق واس 


س 


خاص : 


المعتاد ؛ استحسانا». 

(۱) أي تعدّى في ضربها وکبحها. 

(۲) فائدة مهمة : وأما المعلّم إذا ضرب الصبِيً بدون الإذن: فإنه يضمن؛ 
لإمكان التعليم بلا ضرب» لأن الصبي من أهل الفهم والتمييز» بخلاف الدابة. 

وكذلك الحكم في تعليم الصبي صنعة من الصنائع» فإذا ضُرب بغير إذن وليه» 
فمات: ضفن المعلم» وإن كان بإذن: لم يضمن» وهذا إا ضرت ضري تادا وإلا: 
ضمن ضاربه على كل حال. الجوهرة .۳۲٠/١‏ 


كتاب الإإجارة %۷ 
8 2 و rq‏ 
فالمشترك : من لا يستحق الأاجرة حتى يعمل › كالصبًاغ» 
والقصار. 
EEE‏ َ 
والمتاع أمانة في يده» إن هلك : لم يضمن شيئا عند أبى حنيفة › 


وقالا: يضمنه . 


[الأجير العشترك وأحكام ضمانه :] 

# فالمشترك: من) يعمل لا لواحد» أو لواحد من غير توقیت؛ 

# ومن أحکامه: آنه (لا EE‏ الأجرة حتی يعمل) المعقود 
عليه» وذلك (كالصبًاغ» E‏ ونحوهما. 

3% (والمتاع أماثة في يده» إن هلك: لم يضمن شيا عند ا 
حنيفة) وإن شرط عليه الضمان؛ لأن شط الضمان فى الأمانة: 
مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلاًء كما فى «الذخيرة)» نقلا عن 

(وقالا: يضمنه) إلا من شيء غالب» کالخريق الغالت> والعندو 
المكاب: 

وتقل في «التصحيح» الإفتاء بقول الإمام عن عامة المعتبرات» 
قال: واعتمده المحبوبي» والنسفي» وبه جرم أصحاب المتون» فكان 
هو المذهب. اه 


لكن قال في «الدر»: وأفتئ المتأخرون بالصلح على نصف القيمة. 


Y۸‏ کتاب الإإجارة 


وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من دقه» ورَّق الحمّالء وانقطاع 
الحبْل الذي يمد به المكاري الحمْل» وغَرق السفينة من مها : 
ور ا ا و بني آدم ممن غرق في السفينة» أو سقط 
من الدابة. 


اج ماعا ا ون ا ی 
وإن مستور الحال: يُوْمَر بالصلح. اعمادية». 

قل : وهل يجبر عليه؟ حرر في «تنوير البصائر»: :نعم »> کمن 
تمت دی وط انر أو البرية : تبقى الإإجارة بالجبر. اه 

٭ (وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من دقه» ورل الحمًال» 
وانقطاع الحبّل الذي يَش به المكاري الحمْل» وغرق السفينة من 
مَدها) ی إجراتها مون غا لن المأذون فيه : ما هو داخل 
تحت العقد» وهو العمل الصالح› فلوو ال ا فيه» 
فر غ 

[أحكام ضمان السائق :] 

٭ (إلا آنه لا يضمن به د بني آدم ممن غرق في السفينة» أو سقط 
من الدابة) وان کان بسوقه أو قوده؟ لان ضمان الآدمى لا يجب 


(۱) القائل هر صاحب التصحيح العلامة قاسم بن قطلوبغا. 
(۲) أي المفسد من العمل. 


كتاب الإجارة ۲۲۹ 


IR OS‏ ا ا ت ي 
وإدا فصد الفصاد أو بزع البزاغ» ولم يتحاوز الموضع المعتاد : 
نا مان غ قا عط مر ذلك: 


لحد ل اة وهنا لن يجانة؛ لكرنة هكوا قد 

# (وإذا قصَد القصّاد") بإذن المفصود» (أو بَرَعٌ البَرّاغ) : أي 
الطار ادن رت الدابةء (ولم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان 
عليه فيما عطب من ذلك) ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ اة 
يتن على قوة الطبّاع وضعفهاء ولا يعرف ذلك بنفسه» فلا يمكن 
تقييده بالسلامة› فسقط اعتباره. 

# إلا إذا جاوز المعتادء فيضمن الزائ كله إذا لم يَّهلك. 

# وإذا هلك: ضمن نصفٌ الدية؛ لأنه هلك بمأذون فيه» وغير 
مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف. 

[ضمان الختّان المستأجر :] 

# حتى إن الختان لو قطع الحشفة» وبرى* المقطوع : تجب عليه 
دية كاملة؛ لأن الزائل هو الحشفة» وهو عضو كامل» فتجب دية 
كاملة» وإن مات يجب عليه نصف الدية» وهي من الغرائب» حيث 
جت الاک نالرت والأقلُ بالهلاك. «درر» عن الزيلعي. 


)١(‏ فصد: يفصد: شق العرق» وذلك لإسالة الدم» وهذا يستعمل في الآدمي» 
أما البَرَغ» فيكون في الدواب. ينظر القاموس المحيط (فصد)» البناية .۳۸٤/۹‏ 


والأجير الخاص : الذي د يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن 
لم يعمل »› کمن اسو جر شهرا للخدمة: أو لرعي الغنم . 


# قيّدنا القصلد» والبرْعٌ بالإذن؛ لأنه لو بغير الإذن: ضمن مطلقا. 

[الأجير الخاص وأحكام ضمانه :] 

# (والأجير الخاص) ‏ ويسم : «أجيرَ واحد» اد 
(الذي) يعمل لواحد عملا موقت بالتخصيص. 

# ومن آحکامه: أنه (ر ن اجر ن عه ي اه 

المعقود عليها (وإن لم يعمل)» وذلك (كمن استؤجر شهرا للخدمة› 
أو لرعي الخ + لان المعقود غليه تسام قت لا مله كالدار 
المستأجرة للسكنى» والأجر مقابَل بهاء فيستحقه مالم يُمنع من 
العمل مانع » كمرض» ومطر» ونحوهماء ممايمنع التمكن من 
ا 

# ثم الأجير للخدمة» أو لرعي الغنم إنما يكون خاصًاً إذا شُرط 
عليه أن لا يخدم غيرّه» ولا يرعئ لغيره» أو كر المدة أولاأء كأن 
يستأجره شهراً ليرعی له غنماً مسمًاة» بأجر معلوم» فإنه أجير خاص 
بأول الكلام» وتمامه في «الدرر»“ 


.۳/۲ )۱( 


کتاب الإإجارة ۲۳١‏ 


ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف فى يده» ولا فيما تلف 
من عمله› إلا أن يتعدى : يضمن . 
والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد اليح . 


# وليس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل تَقص من أجرته بقدر 
ما عمل. «فتاوئ النوازل). 

# (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده)ء بأن سرٍق 
منه› أو غصب؛ لأنه أمانة في يده؛ لاله فيه اذ (ولا فما تالف 
من عمله) العمل المعتادء كتخريق الثوب من دقه؛ لأن منافعه صارت 
ال اھ فإدا أمره بالصرف إلى ملكه: صح٬‏ ضارا 
ماه افصاو فحله س ل إل كاه يله تس 

# قيدنا العمل بالمعتاد؛ لأنه لو كان غير معتاد» بأن تعمد 
الفساد: ضمن كالمودع» ولذا قال: (إلا أن يتعدّى: فيضمن). 

[ما يقسد الإجارة :] 

وا م او اا ل ال کی 
سا ال ذلك لأن الإجارة بمنزلة البيع ؛ لأنها بيع المنافع. 


(1) هكذا وبهذا الضبط في اللباب مع القدوري: «الإجارة تفسدها 
الشروط .كما يفسك ابيع بذلك». اه» أما ضبط تسخ القدوري فكما يلي: «الإجارة 
تفسدها الشروط کما تفسد مد البيع). اه» فلما آدخل الشارح الميداني كلمة: «بذلك»): 
اختلف ضبط القدوري»› و ا ا اها ا م او ا 


ا كتاب الإإجارة 
ومن اجر دا للجدمة :قلسي له أن تافر هة إلا أن فرط 
ذلك 
ومن استاج جملا ليحمل عليه محلا a‏ 


[السفر بالعبد المستأجَر للخدمة :] 

9 (ومن قا غا اوه وهو مقيم» ولم یکن معروفاً 
بالسفر : (فليس له أن يسافر به» إلا أن يشترط ذلك) فى عقد الإجارة؛ 
لأن خدمة السفر أشق» فلا تلزم إلا بالتزامه. 

ES NN SR EAA 
«الجوهرة).‎ 

وکو وق ا ن قان واا ال 
السفر به؛ لأن المعروف كالمشروط. 

[وضع المَحْمَّل على الجمل المستأجّر :] 


3 (ومن اا جا ل و O‏ ولو غر نة 


هذه الكلمة فيما هو في نص المختصر المضمّن في اللباب» وفيما هو مثبت' في 
() المحمل: بفتح الميم الأولء وكسر الثانية » أو العكس: وهو الهودج الكبير. 
المغرب ۲۲۹/۱ (حمل). 


كتاب الإجارة ۳ 


و ا مك انوك الخ العاف ون خاهة الال 
المحمل : فهو أجود. 

وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد» فأكل منه في 
الطريق : جاز له أن يرد عوض ما أكل . 


اا ا تحب الق وس U.‏ معان ثلاثة : E ee‏ 


(وراکبین) معینین معيتين» أو يقول CE EEE‏ : جاز) 
ال 

SSIS 
معلوم» والمحمل تابع» ومافيه من الجهالة: تر تخ ارف ای‎ 
وجل الستود عه تلفي ذمة كاري الال اة‎ » e 

# (وإن شاهد الجمال المحْمل: فهو أجود)؛ لأنه أنفىْ للجهالة. 

# (وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزادء فأكل منه فى 
الطريق: جاز له أن يرد عوض ما أكل) من زاد ونحوه؛ لأنه يستحق 

[أحكام الأجرة :] 

SS‏ فلا یجب تسليمها به» (و) إنما 
E)‏ ى بأحد معان ثلاثة 


۳٤‏ کتاب الإإجارة 


إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط» أو باستيفاء المعقود 
عله . 


ومن استأجر داراً : فللمُوًجر أن يطالبه بأجرة كل يوم» إلا أن بين 
وقت الاستحقاق فى العقد . 


۱١ ۶‏ ا ك ۶ ٣‏ ۶ 
ومن استاجر بعيرا إلى مكة : فللحمال آن يطالبه باجرة كل مرحلة. 


-إما بشرط التعجيل) وقت العقد؛ ارط ل 

لالجل من غير شط ان ية خالا انه كرون هر 
اتتا و 0 

(أو باستيفاء المعقود عليه) ؛ لأنها عقد معاوضة»› فإذا استوفى 
الف اش حى عة الد 

٭ (ومَّن استأجر دارا) سنة مثلاًء بقدر معلوم» من غير بيان وقت 
ا 


ن 


مقصودة» (إلا أن يبين وقت الاستحقاق فى العقد)؛ لأنه بمنزلة 
التأجيل. 
# (و) كذا (مّن استأجر بعيرأ إل مكة)» بقدر معلوم» (فللجّال 
آنا و ر a E ENS‏ 
وکان الإمام ألا يقول: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء الحذة 
وانتهاء السفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة» فلا يتوزع 
الأجر على أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل. 


کتاب الإإجارة Yo‏ 


وليس للقصًار» والخيّاط أن يطالب بالأجرة حتى يفرع من العمل» 
إلا أن يشترط التعحيل . 

ومن استأجر خبازا لیخبز له في بيته قفيرَ دقيقٍ بدرهم : لم يستحق 
ا 
الأجرة حت يخرج الخبرَ من التنور . 


ووجه القول المرجوع إليه: أن القياس يقتضي استحقاق الأجرة 

ساعة فساعة؛ لتتحقق المساواةء إلا أن المطالبة فى كل ساعة 
۶ 2 س 

فضي إلى أن لا يتفرغ لغيره» فيتضرر به» فقدر بما ذكرناه. «هداية). 

[زمن استحقاق أجرة القصّار والخيًاط :] 

# (وليس للقصًار» والخيًّاط) ونحوهما (أن يطالب بالأجرة)» أو 
بعضها» (حتى يَفرغ من العمل) المعقود عليه؛ لأن العمل في البعض 
غير منتفع به» فلا يستوجب به الأجر» (إلا أن يشترط التعجيل)؛ لما 
مر أن الشرط فيه لازم. 

# (ومَّن استأجر خبًازاً ليخبز له في بيته): أي بيت المستأجر (قفيرَ 
دقيق) مثلاء» (بدرهم: لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبرَ من 
التنور)؛ لأن تمامه بالإخراج. 

فلو احترق» أو سقط من يده قبل الإخراج: فلا أجرة له؛ للهلاك 


)١(‏ أي لحظة فلحظة. 


۲۳٦‏ كتاب الاإجارة 
ومن استأجر طبًاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة : فالعَرّف عليه. 
ومن اجر وجلا لبرت له لبا اتح الأجرة إذا أقامه عند 


س 
۽ 3 


بي حنيفة › وقالا : لا یستحقها حت يشرجه . 


E 

وإن أخرجه» ثم احترق من غير فعله: فله الأجر» ولا ضمان 
عليه. «هداية). 

# (ومَن استأجر طبًاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة: فالعَرّف عليه): 
أي على الأجير» لجريان العرف بذلك. 

# (ومن استأجر رجلا ليضرب له لَبنا) - بكسر الباء -: (استحق 
الأجرة إذا أقامه): أي صار لَبناً (عند أبي حنيفة)؛ لأن العمل قد تم 
والتشريج” عمل زائد كالنقل» ألا يرئ أنه ينتفع به قبل التشريج 
بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشر. 


(هدأرة). 


ص 


(وقالا: لا يستحقها): أي الأجرة (حتى يشر جه): أي پک بعضه 


)١(‏ لكنه يضمن» لأن هذا جناية يد» ويخيّر صاحب الخبز: إن شاء ضمنه قيمتَه 
مخبوزاًء وأعطاه الأجرة» وإن شاء ضكنه دقيقاًء ولم تكن له أجرة. الجوهرة 
۱“ البنایة ۲۹۰/۹. 

(۲) سيأتي تعريف التشريج آخر هذه الصفحة. 


کتاب اللإجارة YY‏ 


وإذا قال للخيًاط : إن خطْت هذا الفوب فارسياً : فبدرهم» وإن 
خطته رومیاً : فبدرهمین : جاز»› وأي العملين عمل : استحق الأجرة. 


على بعض؛ لأنه من تمام عمله»ء إذ لا ومن الفساد قبله» فصار 
كإخراج الخبز من التنور» ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفاًء وهو“ 
المعتَبَرٌ فيما لم يتص عليه. 

قال في «التصحيح: وقد اعتمد قول الإمام: المحبوبي» 
والنسفي» وقال في «العيون»: والفتوى على قولهما. قلت" : كأنه 
لاتحاد العرف» فيراعئ إن اتحد. انتهى. 

# (وإذا قال للخيًاط : إن خحطّت هذا الثوب فارسياً: فبدرهم» وإن 
هة روما : دوين جا الشرطاة: (واى الخملين عة 
احق الأجرة) المشروطة. 


# وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء. 
# وإن خيره بين أربعة: لم يجزٌ؛ اعتبارا بالبيع» فإنه إذا اشترى 


ثوبین عل أن يأخذ آيُهما شاء: جاز» وكذا إذا خيره بين ثلاثة آثواب» 
ولا يجوز فی الأربعةء فكذا فى الإإجارة. «نهاية). 


(۱) آي العرف. 


۳۸ كناب الأجارة 


وإن قال : إن خطته اليوم : فبدرهم» وإن خطّه غداً: فبنصف 
درهم» فان خاطه الیوم : فله درم وإن خاطه غداً: فله جر مثله 
عند أبي حنيفة» ولا يتجاورٌ به نصف درهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : الشرطان جائزان» وآيّهما قعل : 
استَحَى الأجرة. 

# (وإن قال: إن خطته اليوم: فبدرهم» وإن خطتّه غداً: فبشصف 
درهم› فإن خاطه الیوم: فله درهم. 

# وإن خاطه غدا) أو بعده: (فله أجرٌ مثله عند أبى حنيفة)؛ لأن 
ذکر اليوم للتعجيل» بخلاف الغد» فإنه للتعليق حقيقة» وإذا كان 
كذلك: يجتمع في الغد تسميتان: الوقت والعمل› دون اليوم» فيصح 
الأول» ویجب المسمى في اليوم» ویفسد الثاني » ویجب أجر المثل» 
كما فى «الهداية». 
الثاني» وقد رضي به» وهذا عند أبي حنيفة. 

(و قال انو ت ةو لطا خا 0 و اما 
ا 
سسیحی جره . 


)١(‏ لم يُذكر قول الصاحبين في بعض نسخ القدوري» وذكر في بعضها الآخر› 
وكذلك لم تذكر جملة: «وأيّهما فعل: استحق الأجرة): في بعض النسخ» وقد ثبت 
ماتقدم كله في نسخة ٦١١(‏ ه)» وغيرها. 


كتاب الإجارة ۳۹ 


وإِن قال : إن سكنت فى هذا الدكان عطاراً : فبدرهم في الشهرء 
وإن سکتته حداداً : فبدرهمین : جاز» وأيٌ الأمرين قعل : استحق 
المسمّى فيه عند أبى حنيفة» وقالا : الإجارة فاسدة. 


وال وف الشرطان فاسذان. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة 
المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 

# (وإن قال: إن سكلْت في هذا الدكان"“ عطاراً: فبدرهم في 
الشهر» وإن سكته حداداً: فبدرهمين: جاز) الشرطان» (وأي الأمرين 
فعل: استحق المسمًى فيه عند أبي حنيفة)؛ لأنه حيّره بين عقدين 
صحيحين مختلفين » فيصح»› كما في مسألة الرومية» والفارسية". 

# (وقالا: اللإجارة فاسدة)؛ لجهالة الأجرة؛ لأنه لا يُعلم أي 
العمان نحا 

وتقدم في «التصحيح» أن المعتمد في الخلافيات المذكورة ر 
الإمام. 


(۱) الدكان: بالتذكير والتأنيث. المصباح المنير (دكن)» وقد جاء في بعض نسخ 
القدوري: هذه الدكان» وجاء في نسخة اللباب أ ج: «هذه الدار». 

(۲) أي مسالة التخيير بين خياطة الثوب فارسياً أو رومياً المتقدمة فى الصفحة 
قبل السابقة. ۰ 


ومن استأجر دارا کل شهر بدرهم : فالعقد صسحيح في شهر 
واحد» فاس فى بقية الشهور» إلا أن يسمي جملة شهور معلومة. 

es‏ صح العقد فيه» ولم يکن 
للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي الشهرُ المستأجر 

وكذلك حكم كل شهر سكن في أوله يوماً» أو ساعة. 


[استأجر دارا كل شهر بدرهم :] 

٭ (ومَن استأجر دارا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهر 
واحد)؛ لكونه معلوماء (فاسد في بقية الشهور)؛ لجهالتها. 

والأصل : آن كلمة: «كل». إذا دخحلت فيما لا نهاية له و 
ا الواحد؛ ا اال بالعموم» فکان الشهر lj‏ ا 
فصح العقد فيه» فإذا تم : كان لكل واحد منهما أن يَنْقَض الإجارة؛ 
لانتهاء مدة العقد الصحيح. 

ا ا ن ا ا ف ل 
المانع ؛ لأن المدة صارت معلومة. 

# (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني : صح العقد فيه): أي الشهر 
الثاني» (ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي الشهر 
المشتاحر: 

# وكذلك حکم کل شهر سكن في آوله یماما 
الفقك تر اض هما اسك فى التو خر الان إلا ان لدی د کرو 


کتاب الإإجارة £3 


ع ٍِ ا و 
وإدا استاجر دارا شهرا بدرهم› فسکن شهرین : فعليه أجرة الشهر 
الأول» ولا شيء عليه من الشهر الثاني . 


«الكتاب» هو القياس» وقد مال إليه بعضٌ المشايخ» وظاهرٌ الرواية: 
أن يبق الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأول من الشهر الثاني 
ويومها؛ لأن في اعتبار الأول بعض الحرج. «هداية). 

وفی «التصحيح»: قال في «الجواهر"» و«التبيين): هذا قول 
البعض» أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى 

من الشهر ويومهاء وبه يفت › قال القاضى: وإليه أشار فى ظاهر 

الرواية› غل الف ۲ اه 

چ (واذا اساچ دارا | شھرا نرهب فسكنَ شهرين: فعليه أجرة 
الشهر الأولء ولا شيء عليه من الشهر الاي : 


قي ت ااب د كلها: «الجوهرة)»› لکن في تفن اوري ع 4 
والمخطوط أا والنقل عنه هكذا : «الجواهر»» ظا فهذا النص غير موجود في 
الجوهرة بطبعتيها : cTV/1‏ و ۳۷/۱ (ط مع اللباب). 

(۲) وینظر ابن عابدین (ط البابي) 0٠/٦‏ . 

(۳) هذه المسألة مثبتةٌ في نسخة (۷٤۸ھ»‏ ۹٠١١ه)ء‏ وقد ذكرها صاحب الدر 
المختار ۸٤/٦‏ (ط البابي) نقلاً عن الخانيةء مع زيادة كما يلي: «وفي الخانية : استأجر 
دارا و فاو فسکن شهرين. هل يلزمه أجر الثاني؟ ا 
للاستغلال: نعم ٠‏ وإلا: لا وبه يفت ). اه وينظر الطحطاوي على الدر € /0. 


4 کات الاخارة 


وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم : جاز وإن لم يسم قط كل 
شهر من الأجرة. 


وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم) مثلاً: (جاز)ء وقَسط علي 
الأشهر بالسوية (وإن لم يسم قط كل شهر من الأجرة)؛ EEE‏ 
معلومة بدون التقسيم. 

# ٿم يعتبر ابتداء المدة مما سمي: 

# وإن لم يسم: فمن وقت العقد. 

# ثم إن كان العقد حين يهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهلة؛ 
لأنها الأصل. 

وإن کان فى أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند الإمام» وقال محمد 
الشهر الأول بالأيام والباقى بالأهلة» وعن أبى يوسف: روايتان. 


أما نصها في الخانية ۲/۲ ۰ «فتاوی قاضي خان» فکما يلي : : (رجل استأجر دارا 
شهراء فسكنها شهرين: ذكر في الأصل: أنه لا يلزمه أجر الشهر الثاني» ولم يفصل 
بين المع للاستغلال وغيره» فإنه ذكر المسألة في الحمًام» e‏ 
والحمام معدا للاستغلال» وفي بعض الروايات قال: يلزمه أجر الشهر الثاني» ومن 
أصحابنا من فرقوا بين الروايتين» فقالوا إذا لم يكن معدا للاستغلال ا 
الشهر اللاي کما قال فى «الكتاب»» وإن كان معدا للاستغلال: يلزمه أجر الشهر 
الثاني» و استأجر 8 واا وعليه الفتوئ». اه 


كتاب الإجارة 4 


a i e ¢‏ 
ويحوز أخد اجرة الحمام» والحجام . 


[أجرة الحمَامء والحجًام :] 
b5‏ (ویجوز أخحذ أجرة الحمّاء)؛ لتعارف الناس› ولم E‏ 
الجهالة”؛ لإجماع المسلمين""» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما رآه ال : فهو عند الله Td‏ 


*# (والحَجًام)؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «احتجم» 


. (هدأبة). 


.0٥٠/١ أي يجوز أخذ الحمًامي أجرة الحمام. ابن عابدين‎ )١( 

(۲) آي جهالة الماء المستعمل عند الاغتسال» وجهالة الزمن» ونحو هذاء «ولا 
اعتبار لهذه الجهالة» لأنها لاتفضي إلى المنازعة). حاشية منلا مسكين على شرح 
الکنز .۲٤٤/۳‏ 

(۳) ذكر هذا اللإجماع صاحب الهداية ۲۳۹/۲ المتوفى سنة 0۹۳ وتابعه على 
نقل هذا الإجماع شراح الهداية وغيرهم» ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر: ابن 
قدامة في المغني .۲۲/٦‏ 

)٤(‏ روي موقوفاً باسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام 
أحمد ۰۳۷۹/۱ والمستدرك للحاكم ۷۸/۳ وغيرهما» كما في الدراية لابن حجر 
۳ه وينظر نصب الراية »1۳۳/٤‏ وهذا من الموقوف الذي له حكم الرئع. 

قال العيني في البناية 4۹ رفعه غير صحیح» وإنما هو موقوف علی ابن 
مسعود رضي الله عنه» مَل عن ابن عبد الهادي أنه روي مرفوعاً لکن بإسناد ساقط» 
وقال ابن حجر في الدراية ۱۸۷/۲: لم أجده مرفوعاًء وينظر المقاصد الحسنة ص 
۸ کشف الخفاء .)۲۲۱۴٤( ۲٤٣٣/۲‏ 


)٥(‏ أي وتجوز أجرة الحجام. 


:2 كتاب الأجارة 


2 o € 

ولا يحوز أاخذ أجرة عسب التيس . 

ولا يحور الاستئحار على الأذانء والإاقامة»› والحج» وتعليم 
القرآنء aa A RO ER AA, EE a AE OER‏ 
وأعطىٰ الحجَّام ا ولانه استتجار غاي عمل معلوم» تار 
معلوم. «هداية). 

[أجرة عسب ا 

و س اق o‏ ٍ س 
+ ا اجرة عسب التيس): آي ضرآابه. 


و 

# (ولا يجوز الاستئجار على) الطاعات» مثل (الأذان» 
والإقامة)ء والإمامة» (والحج وتعليم القرآن). والفقه. 

قال في «التصحيح»: (هدذا جواب المتقدمين» وأجخازة 
المتأخرون» فقال في «الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار 
على الطاعات» كتعليم القرآن» وعليه الفتوئ» واعتمده النسفى. 

وقال فی «المحرط» : ولا يجوز الاستئجار على الطاعات» كتعليم 
القرآن» والفقه» والإمامة» والحج عنه» وبعض أصحابنا المتأخرين 


() صحيح الببخاري c(TYTVA) ON/‏ صحیح مسلم «(\oVV) ۱۲١٤/۳‏ 
ووا 


كتاب الإجارة 4 


والغتاءء والتوح . 
و E‏ 2 
ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك› aE‏ 


وفى «الذخيرة»: ومشایخ بلخ جوزوا الاستعجار لتعليم القرآن إذا 
شرت لذلك مدة» وأفتَوا بوجوب ال وإذا كان بدون ذكکر 
المدة: أفتَوا بوجوب أجرة المثل» وكذلك يقت بجواز الاستئجار على 
تعليم الفقه. 

قال صر ا ولم يصح للعبادات»› كالأذان» والإاقامة» 
وتعليم القرآن» وشت تفتي اليوم بصحتها). . اه 

[الاستئجار على المعاصي :] 

9% (و) لا على المعاصي»› شا (الغتاء» ول وكذا سائر 
الملاآهي ؛ لأنه استئجارٌ على المعصية› وال لا تحق بالعقد. 

[إجارة المشاع :] 

# (ولا تجوز إجارة المشاع) الأصلي› سواء كان يقبل القسمة أو 
لاء (عند أبي حنيفة)؛ لعدم القدرة على التسليم؛ لأن تسليم الشائع 
وحده لا يتصور (إلا من الشريك)؛ لحدوث المنفعة كلها على ملكه»› 
فلا شيوع» والاختلاف في النسبة لا يضر «هداية). 

# وفي «جامع الكرخي»: نص أبو حنيفة أنه إذا آجر بعض ملكه» 
أو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي: فهو فاسد» سواء فيما 
يقسّم » وما لا يقسم. اه 


5 کاب الاجادة 


وقالا : إجارة المشاع جائزة. 


# وكذا من أحد الشريكين» كما فى «العمادية». 

# (وقالا: إجارة المشاع جائزة)؛ لأن له منفعة» ولهذا يجب أجر 
المثلء والتسليم ممكن بالتخلية» أو بالتهايؤ» فصار كما إذا آجر 
من شریکه» أو من رجلین. 

قال في «التصحيح“: وفي «الفتاوى الصغرئ). واتتمة الفتاوئ»» 
و«الحقائق»: الفتوى على قول أبي حنيفة» واعتمده النسفى› 
والمحبوبي » وصدر الشريعة. 

قال في «شرح الكنز»: وفي «المغني»: الفتوى في إجارة المشاع 
على قولهما. 

قلت : هو شاذ مجهول القائل › فلا يعارض ما ذکرناه. اه 

# قيّدنا الشيوع بالأصلي ؛ لأن الشيوع الطارىء: لا يفسد اثفاقا» 
وذلك كأن اجر الکل: ثم فسخ في البعض»› أو آجرا لواحد» فمات 
أحدهماء أو بالعكس. 


() أي الاتفاق والتراضي. 

() آي العلامة قاسم بن قطلوبغا صاحب التصحيح › ص ۲۳۰(ط دار البشائر)» 
وينظر ما نقله محقق التصحيح عن حاشية كتبت على نسخة مخطوطة من التصحيح› 
فيها مناقشة عن ابن الشحنة لكلام العلامة قاسم في قوله بشذوذ هذا الترجيح. 


كتاب الإجارة 4۷ 


ويجوز استشجار الظفّر بأجرة معلومة» ويجوز بطعامهاء وكسوتها . 

وليس للمستأجر أن يّمنع زوجَها من وطئها . 

فإن حَبلت : كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها. 


[استئجار المرضع :] 
و ورز اجار ان - بالكسر» والهمزة: المرضعة - (بأجرة 
# (ويجوز) أن اا وکسوتها)؛ اششسسانا عند آبي 


حنفه . 


وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة. 

وله: أن الجهالة لا قضى إلى المنازعة؛ لأن العادة التوسعة على 
الأظآر“؛ شفقة على الأولاد. 

# (وليس للمستأجر أن يّمنع زوجَها من وطئها) ؛ لأن ذلك حقه. 

#٭+ (فإن حبلت: كان لهم): أي أولياء الصغير (أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا على الصبى من لبنها)؛ لأن لبن الحامل يفسد 


(۱) جمع: ظئرء وتجمع على : ظوار: بالضم› E‏ وتجمع ڪل وة 
کفلوس. مختار الصحاح (ظأر). 


4۸ كتاب اللإإجارة 
وعليها أن تصلح طعام الصبي. 
# ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً. 
# (وعليها) :أي الظئر (أن تُصلح طعام الصبي)؛ لأن العمل عليها 
# والحاصل أنه يعتبر فيما لا ص" عليه: العرف في مثل هذا 


(۱) ففي سنن آبي داود ۳۲۸/٤‏ (۳۸۸۱)» وسکت عنه» وصحیح ابن حبان 
(الإاحسان) ۳۲۲/۱۳ :)٥۹۸٤(‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتلوا 
أولادکم سرا فإن اليل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». 

والعَيّل: قيل : أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع› وقيل: أن تُرضع المرأة 
الولد وهي حامل» فإن المرضع إذا حملت فسد لبنّهاء والمراد: أن الغيل موث ولا 
بد ولو لم يظهر أثره في أول عمر الولدء فإنه سيظهر فيه ضعفاً وهزالاً وفساد طبيعة 
ولو بلغ مبلغ الرجال الفرسان» فكان ذلك کالقتل له غير آنه سر لا ری ولا بُعرف. 

وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؛ خوفاً على الولد الرضيع» والعرب 
ی ن اال وره لأن اللبن لم يعد صالحاً للشرب» وأطباؤهم يعتبرون ذلك 
اللين :اء . ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٠١/٠١‏ الخطابي على مختصر أبي داود 
€ /1. 

وآذکر في مقابل هذا بما رواه مسلم في صحیحه :)۱٤٤١(‏ قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: « لقد هممت أن أنه عن الغيلةء ع دکرت آن النروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم». 

(1) هكذا: «لا نص)» كما في الهداية ۲١٠/١‏ والنقل عنهاء وفي تسخ اللباب 

کلها: «لا يتص». 


كتاب الإجارة 44 


SR : 

وإن أرضعته في المدة بلبنِ شاة : فلا أجرة لها. 

وكل صانع لعمله أثرٌ في العين› كالقصّار» والصبًاغ : 
الأجرة. 


الباب» فما جرى عليه العرف» من غسل ثياب الصبي» وإصلاح 
الطعام» وغير ذلك: فهو على الظئر. «هداية). 

(وإن أرضعته في المدة بلبن شاة: فلا أجرة لها)؛ لأنها لم تأت 
بالعمل المستَحَق عليهاء وهو الإرضاع؛ لأن إرضاعه بلبن الشاة 
إيجار"» وليس بإرضاع» فاختلف العمل» فلم يجب الأجرء كما في 
«الهداية). 

[حَبْس العين لتحصيل الأجرة :] 

ورک مان ل ا یه ان في و 
وذلك (كالقصًار» والصبًاغ: فله أن حبس العين بعد الفراغ من عمله 
حتى يستوفي الأجرة) المشروطة؛ لأن المعقود عليه صف قائم في 


(1) الإيجار: من وجرء وأوجرء والوّجور» بوزن: رسول: هو الدواء يصب في 
الحلق» وأوجرت المريض إيجاراً: فعلت به ذلك» والمراد هنا: أنها صبّت لبن الشاةء 
وسقته الطفل» وهذا ليس بإرضاع› بل لا بد لاستحقاقها الأجر: أن ترضعه من 
ثديهاء مع القيام بعمل ما يتبع الإرضاع. ينظر الكفاية ۸ المصباح المنير (وجر). 


Yo‏ کتاب الإإجارة 


ومن ليس لعمله أثرٌ في العين : فليس له أن يحبسها بالأجرة» 


کالحمًال» والملاح. 
وإذا اشتَرّط على الصانع أن يعمل بنفسه : فلیسن ARES‏ 


الثوب› فله حق الحبس لاستيفاء البدل» كما في البيع. 

# ولو حبَّسه» فضاع: لا ضمان عليه عند الإمام"؛ لأنه غير 
متع فى الحبس»› فق اة کما کان عنده» ولا أجرله؛ للاك 
المعقود عليه قبل التسليم. 

# (ومَن ليس لعمله أثر في العين : فليس له أن يحبسّها بالأجرة)» 
وذلك (کالحمًال) على ظهره» أو دابة» (والملأح) صاحب السفينة؛ 
E E‏ ئم في ا 

# وغسل الوب نظير الحمْل. «هداية»» قال في «المجتبى»: أي 
لتطهيره» لا لتحسينه»› فليحفظ . 

[شرط المستأجر على الصانع العمل بيده :] 

# (وإذا اشترط) المستأجر (على الصانع أن يعمل بنفسه» فليس 


(۱) وعندهما رد وير بين أن هه كه غير رة ولا أج لان 
وین أن يه حمر وله الأجرة. الجوهرة ۳۳٠/١‏ وينظر ما تقدم في ضمان 
الأجير المشترك» وذكر الخلاف فى المفتى به. 


کتاب الإإجارة 01 


له أن يستعمل غيره. 
وان أطلق ك الف له ن اجر من ماه 
وإذا اختلف الخيَاط وصاحب الثوب» فقال صاحب الثوب : 
امرك أن تعمله بء وقال الخيَاط : قميصاًء أو قال صاحب الثوب 


له) : أي الصانع (أن يستعمل غيرَّه)؛ لأنه لم رض بعمل غيره. 

١ 4‏ (وإن أطلق له العمسل: الا ا 
المستحق عمل في ذمته» ویمکن 0 وبالاستعانة بغيره»› 
بمنزلة إيفاء الدين› والعادة جارية أن الصتاع يعملون بأنفسهم» 
وبأجرائهم. 

[اختلاف المؤجر والمستأجر في صفة الصنعةء أو في الأجرة :] 

ورا اتف ال اط رماب القرت) فس فة اة 
المستأجر عليهاء أو في قر الاج فا صاع و ب ادك 
أن تخملة فبا بالفتح _» (وقال الخيّاط) افرش ان أعمله (قميصا) 
مثلاً» (أو قال صاحب الفوب للصبًاغ: أ مرك أن تصبغه حمر 
فصبغته أصفرَ)» وهو خلاف ما أمرئك» وقال الصباغ: بل أمرتني بهذا 


)۱( وجاء في القدوري (۱۳۰۹ ھ) ھکذا بزيادة: «الخياط والصباغ...» 


o۲‏ كتاب اللإجارة 


۶ 2 
فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه . 

وإذا حَلف : فالخياط ضام . 

وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لى بغير أجرة» وقال 
الصانع : لا بل بأجرة : فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبى 


وقال أبو يوسف : إن کان حريفا SNR Oa as‏ 


ااا ی و 
عشرول: 

(فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه) ؛ لأن الإذن مستفادٌ من 
جهته» ألا ير أنه لو أنكر أصل الإذن: كان القول قولّه» فكذا إذا 
أنكر صفته» EEL‏ لاله أنكر شيا لو أف نهل مه دات 

# (وإذا حَلّف: فالخياط ضام)؛ لتصرفه في ملك الغير بغير 
إذنه» لکن صاحب الثوب الا إن اء امه وإ شاداد 
وأعطاه أجر مثله. 

# (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجرة» وقال 
الصانع: لا بل) عملتّه (بأجرة: فالقول قول صاحب الثوب) أيضاً (مع 
يمينه عند أبي حنيفة)؛ لأنه ينكر الضمان» والصانع يدعيه» والقول 
قول المنكر. 


کتاب الإإجارة Yor‏ 


له : فله الأجرة» وإن لم يكن حَريفاً له : فلا أجرة له. 
وال إن كان الصانعٌ معروفاً بهذه الصنعة أنه يعمل 
e‏ 3 4 ء ر ء۶ 

بالأجرة : فالقول قوله مع يمینه بانه عمله باجرة. 


(له): أي للصانع» بأن كان بينهما معاملة من أخذ وإعطاء: (فله 
الأجرة)؛ لأن سب ما بينهما من المعاملة يُعَيْن جهة الطلب بأجر» 
O A E N E‏ 

وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة أنه يعمل 
بالأجرة)» ويام حاله بها: (فالقول قولّه مع يمينه بأنه عمله 
بأجرة) ؛ عملا بشهادة الظاهر. 


قال في «التصحيح»: ورجح دليل الإمام في «الهداية»» وأجاب 
على دليليّهما» واعتمده الإمام المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 


وجعل خواهر زاده الفتوىٰ على قول محمد. . اه» ونقله" في 


«الدر» عن الزيلعي. 


(1) وفي نسخ أخرئ عديدة من القدوري : : إن كان الصانع مبتدئاً لهذه ه الصنعة 
بالأجرة: فالقول قوله...» 

(۲) أي أن الفتوى على قول محمد» وكذلك قال صاحب الجوهرة :۳١١/١‏ 
«القياس ما قاله أبو حنيفة» وقولهما استحسان» والفتوى على قول محمد). اه 
وینظر ابن عابدين ۷٥/٦‏ (ط البابي). 


o٤‏ کتاب الإجارة 


والواجب في الإجارة الفاسدة : أجرٌ المثلء لا يتجاوز به المسم . 
وإن قَبَض المستأجرٌ الدارَ : فعليه الأجرة وإن لم يسكنها 


[ما يجب فى الإجارة الفاسدة :] 

# (والواجب في الإجارة الفاسدة: أجرٌ المشل» لا يتجاوز به 
الح لرضاهها و عه ا 

# وهذا لو الفساد لشرط فاسد» ب أو شيوع مع العلم بالمسمىٰ» 
وإن لجهالة کک آ الت أضلد e‏ 

yyy 

# (وإن قبض المستأجر الدارً: فعليه الأجرة وإن لم يسكتها)؛ 
لأن تسليم عين المنفعة لا يشصور؛ فأقيم تسليم المحل مقامه؛ إذ 
التمکك. من الانتفاع يثبت 

# وهذا لو الإجارة صحيحة. أما في الفاسدة: فلا تجب الأجرة 
إلا بحقيقة الانتفاع» كما فى (العمادية». 


(۱) هکذا: اتسمية)» کما أثبت فی مخ› ص»› أ ب» م٠‏ لكن في نسخة ج: 
او الم ج او وا وفي نسخة د» أضيف مقدر محذوف»› كما يلي: « أو 
[كان] المسمى خمرا أو خنزير). 


كتاب الإجارة Y0‏ 


ےر ر د 

فان غصّبها غاصب من يده : سقطت الاأجرة . 

وإن وَج بها عيبا يضر بالسكنى : فله الفسخ . 

e ES a SSS فان خربت الدارء أو‎ 

# (فإن غصبّها غاصباً من يده: سقطت الأجرة)؛ لأن تسليم 
المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة ؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
التمكن: فات التسليم» وانفسخ العقد» فيسقط الأجر. 

+ وإن ول الغصب فى بعض المدة: قط الأجر بقدره» إذ 
الانفساخ في بعضها. «هداية». 

[الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة :] 

إن و جت الحتاج ها أئ الذا ر الفاجرة (عيبا بضر 
منافعها: (فله الفسخ)؛ لأن المعقود عليه المنافع» وإنها توجد شيا 
فش » فکان هذا عيبا حادثا قبل القبض› فیوجب الخيار» کمافی 
البيع. 

# ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة: فقد رضي بالعيب» فلزمه 

# وإن أزال المؤجر العيب: بطل خيار المستأجر؛ لزوال سببه. 

[انهدام الدار المستأجرة :] 

# (فإن) فاتت المنفعة بالكليةء بأن (خربت الدار) كلهاء (أو 


۲0٦‏ كتاب الإجارة 


o 0‏ ء 2 ت 
انقطع شرب الضَيّعة» أو انقطع الماء عن الرَحَى : انفسخت الإجارةء 
ولزمه بقدر ما سکن» أو استعمل الزخى: 


انقطع شرب الضيّعة): أي الأرض كلهء (أو انقطع الماء) جميعه (عن 
الرَّحَى: انفسخت الإجارة)؛ لأن المعقود عليه قد فات قبل القبض› 
فشابة فوت المبيع قبل القبض» وموت العبد المستأجر. 

ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت 
على وجه يتصور عودها» فأشبه الإباق في البيع. «هداية». 

ومثله في «شرح الأقطع»» ثم قال: والصحيح ول وتبعه 
في «الجوهرة»» لكن عامة المشايخ على الثاني" وهو الصحيح»› 
كما فى «الذخيرة»» و«التتارخانية)» و«الاختيار»» وغيرها. 


وفي «الخاية؛ للإتقاني» نقلاً عن إجارات شمس الأئمة: إذا 


ت 
سر ت 


أنهذمت الذار كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر» فسخ 
اول 


#٭ (ولزمه بقدر ما سکن أو استعمل ا 


(۱) آي تنفسخ. 


(۳) جملة: «ولزمه بقدر...): مثبتة فی القدوري ۱۳١۹(‏ ه). 


وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه : انفسخت 
الإجارة. 
وإن کان عقدها لغيره : لم تنفسخ الإجارة. 


ویصح شط الخيار في الإجارة كما في البيع . 


[موت أحد العاقدين فى الإجارة :] 

# وإذا مات أحد المتعاقدين) عق الإجارة» (وقد) كان (عَمَدّ 
ا انفسخت الإجارة)؟ لأنها لو بقيت: تصير المنفعة 
الغار ةة أو الأخرة النمار هة لر الحاقك ةة بالعقد لاتتقالا 
إلى الوارث» وهو لا يجوز. «درر). 

# (وإن کان عَقّدها لغیره)» بان کان وكيلاً» أو وصياً» أو متولياً: 
(لم تنفسخ الإجارة)؛ لبقاء المستحق» حتى لو مات المعقود له: 

E‏ وتنفسخ بموت أحد الستاجرين: أو المؤجرين فى حصته 
فقط» وتبقىٰ فى حصة الحى. 

[شرط الخيار في الإجارة :] 

3 (ویصح شرٴط الخيار فى الإإجارة كمافى البيع)؛ لآنه عقد 
معاوضة» لا يلزم فيه القبض في المجلس؛ فجاز اشتراط الخيار 


کالبیع. 


o۸‏ کتاب الإإجارة 


وثفسخ الإجارة بالأعذار» كمَّن استأجر دكاناً في السوق لجر 
فيه» فذهب ال رگ اجر دار أو گان ثم أفلس» فلرمته د 
لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آأجر : فسخ القاضي العقد وباعها 
في الدين. 


[الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة :] 

E‏ (وتفسّخ الإجارة بالأعذار) الموجبة ضررا لم يُستَحق قى بالعقد» 
وذلك (کمن استأجر دكانا في السوق لجر فيه» فذهب ا أو 
aT e‏ لأنه فى المضى عليه: 

e 0 9‏ ثم أفلس» فلزمته دیون) بعيان أو 
برهان» وكان (لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر: فسخ القاضي 
العقد) بينهماء (وباعها فى الدين): أي لأجل قضائه. 

# وفي قوله: «فسّخ القاضي»: اا أنه يفتقر إلى قضاء 
القاضي في الَقَض» وهكذا ذكر ذ اي ر الدن: 

وقال في «الجامع الصغير»: «وکا" ما ذكرنا أنه عذرً: فإن الإجارة 
فيه تنتقض): وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 

ومنهم مَّن فق" فقال: إذا كان العذر ظاهراً: لا يُحتاج فيه إلى 


(1) هكذا: «وفق؛: في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في الهداية» والنقل عنهاء 


كتاب اللإجارة 10۹ 


وكمَن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا له من السفر : فله أن 
i‏ ر وو 
يفسخ الإجارة» فهو عذر. 

وإن بدا للمكاري من السفر : فليس ذلك بعذرٍ. 
القضاء؛ لظهور العذر» وإن كان غير ظاهرء كالديّن: يحتاج إلى 
القضاء؛ لظهور العذر. «هداية». 

# (وكمن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا له من السفر: فله أن 
يخ الإجارة» فهو عذر)؛ لأنه لو مضي على موجَّب العقد: يلزمه 
رر زانك؛ لأنه ربما يريد الحج“ فیفوت وقته» أو طلب غريم» 
فیحضر»› أو التجارة» فيفتقر. 

٭ (وإن بدا لا ذلك بعذر)؛ لن خروجه 


و و ت 


غر مسق فل ويكه: أن بقعت وسحت ادراب عار بد اجره 
# ولو مرض المؤجر»ء فقعد: فكذا الجواب على رواية «الأصل». 


o 0% ۶ ۴‏ . ا 6 
وروی الکرخي : آنه عذر؛ لانه لا يعری عن ضرر؛ فيدفع عنه 
علل الضرورة› دون الاختيار. «(هداية). 


قال فی «الدر»: وبالاأولی يفتی. 


8 7 د د‎ 
e E f N 


وهو الصحيح › وجاء فى نسخة د: «فرّق). 
(۱( الدر المختار (مع ابن عابدین ط البابى) AT/٠‏ 


۹۰ كتاب الشفعة 
2 يت 
كتاب الشفعة 
8 ي 
الشقعة واجبة للخليط في نفس المبيع . 


ثم للخليط في حق المبيع » كالشرّب والطريق . 
ثم للجار. 


# (الشفعة) لغة: الضم رعا تملك العققار ا 
المشتري» بما قام عليه. 

[ترتيب الشفعاء :] 

# وهي (واجبة) آي ثابتة (للخليط) أي الشريك (في نفس المبيع. 

٭ ثم) إذا لم يكن» أو كان وسَلًم: تنبت (للخليط في حق 
المبيع » كالشرب): أي النصيب من الماء» (والطريق) الخاصين. 

# (ثم) إذا لم يكوناء أو كانا وسلّما: تثبت (للجار) الملاصقء 
ولو بابه في سگ اخری. 


(1) آي سلَّم بالبيع» ولم يطالب بحقه في الشفعة. 
() أي زقاق أخرئ. البناية .٤٠٠/٠١‏ 


كتاب الشفعة ۲۹۱ 


٠ :‏ ٍ 
وليس للشريك في الطريق والشرب» والجارٍ شفعة مع الخليط . 
فإن سلّم الخليط : فالشفعة للشريك في الطريق . 
فإن سم : أخَذها الجار. 


#(ولين للشريك في الطريق والشرب» والجار شفعة مع 
الخليط) في نفس المبيع ؛ لأن الاتصال بالشركة أقوئ؛ لأنه في كل 
جرء. 

# (فإن سلَّم الخليط) في نفس المبيع : (فالشفعة للشريك في) حق 
المبيع من (الطريق)» والشرب» وليس للجار شفعة معه؛ لأنه شريك 
في المرافق. 

# (فإن سلّم) الشريك في حق المبيع: (أخذها الجار) ؛ تقديما 
للأخص فالأخص. 

# قَيّدنا اشرب والطريق بالخاصَيّن ؛ لما في «الهداية): ثم لا بد 
أن كو الطر ني أو الر ب شاصاء حف بق الف بالشركة: 
الط ريق الخاضن: أن لا بكرن فاو اشرب الخاص: أن الا يرن 
En OS Be‏ 
حنيهه ومحمد. 


(۱) عبارة الهداية :٠٠/٤‏ «والشرب الخاص: أن يكون نهرأ لا تجري فيه 


السفن». 


۹۲ كتاب الشفعة 


۶4 ۶ و 
والشفعة تجب بعقد البيع › وتستقر بالإإشهاد › OSE ORE‏ 


وعن آي يوسف: الخاص: آن يكوت نهرا سق منه قراحان"» 


# فإن كانت سكة غير" نافذة» يتشعّب متها سكة غير نافذةء 
وهی مستطيلة »› فحت دار اا فلأهلها الشفعة ا ا دون 
أهل العلياء وإن بيعت للعليا: فلأهل السكتين. 

# ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه: فهو على قياس 
الطريق. اه 

لكن قال شيخنا: وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهرء إن 
كانوا يحصوّن: فصغيرٌ» وإلا: فكبيرٌ» كما فى «الكفاية). 

# (والشفعة تجب بعقد البيع): أي بعده؛ لأنه هو السبب. 


۶ a 0 ê 
٭ (وتستقر بالااشهاد)› ولا بد من طلب المواثبة؛ لآنها حق‎ 

رہ 2 2 
ضعيف يبْطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد والطلب؛ ليعلم بذلك 


(1) القرّاح في الأرض: على وزن سَحَاب: كل قطعة ليس فيها شجر ولا بناءء 
أو الأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء» كما في البناية ٠۳٤٤/٠١‏ وينظر المغرب 
(قرح)» القاموس (قرح). 

(۲) غير نافذة: بالرفع» لأنها صفة للسكة» وليست بخبر لكانت» لأن: «كانت» 
هنا: تامة» فلا تحتاح إلى خبرء لأن المعنئ: فإن وجدت سكة غير نافذة. البناية 
0/1 


كتاب الشفعة ۹۳ 


وتُملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري» أو حَكَّم بها حاكمٌ. 

وإذا عَلم الشفيع بالبيع : أشهد في مجلسه ذلك على المطالبةء . 
رغبته فيه دون إعراضه عنه» ولآنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند 
القاضي» ولا يمكنه إلا بالإأشهاد. «هداية». 

#ارتلك بالا خد ادا مها المشری) بافرا ی (ا وک ا 
حاكم)؛ لأن الملك للمشتري قد تم؛ فلا تنتقل إلى الشفيع إلا 
بالتراضي» أو قضاء القاضي. 

[طلب الشفعة» والإشهاد عليها :] 

# (وإذا علم الشفيع بالبيع) من المشتري» أو رسوله» أو عدل» 
أو عد : (أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة)» وهو طلب المواثبة. 

# والإشهاد فيه ليس بلازم؛ وإنما هو لنفي التجاحد. 

# والتقييد بالمجلس: إشارة إلى ما اختاره الكرخي. 

قال في «الهداية»: اعلم أن الطلب على ثلاثة وجه : 

طَلب المواثبة": وو آن بطلنها كما عله" حت لو بلغه البيع» 


(1) طلب الموأثة هو الوجت الأول» وأما بقية الوجوه الثلاثة» فلم يقلها 
الميداني› والثاني منها: طلب التقرير واللإإشهاد» والثالث: طلب الخصومة والتمليك. 
ينظر الهداية .۲٠/ ٤‏ 

(۲) آي حال علمه. 


een nemana aCe aoa o o o QQ o a ®» &» 


غ ¢ ۶ 

٭ حت لو آخبر بکتاب› والشفعة في أولهء او في وسطه» فقرا 
الكتاب إلى آخره: بطلت شفعته» وعلى هذا عامة المشايخ» وهو" 
رواية عن محمد. 
ن له مجلس العلم. 

والرواقاا ‏ فے قال ادر وا اة اعد الك + لاا قات 
له حيار التملك: لا بد من زمان التأمل» كما فى المخيرة. ام 

قال في «الحقائق»: والطلب على الفور» هکذا روي عن آبي 
حنيفة» وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح. «تصحيح» ٠‏ لكن 


۶ 


)۲( 
وعله ا 


() أي القول بآنها على الفور. 

(۲) أي عن محمد رحمه الله. 

(۳) أي الروايتان المذكورتان عن محمد مذكورتان في نوادره. البناية .٠٠/٠١‏ 

)٤(‏ أي المخيرة في الطلاق»ء كما لو قال رجل لزوجته: «أمرك بيدك): فلها في 
مجلسها التي هي فيه أن تطلق تفسها» فإذا انقضى المجلس› أو أخذت في عمل 
آخرء أو ظهر منها ما يستدل به على الإعراض عن الجواب: انتهى حقها في تطليق 
نفسهاء وكذلك خيار القبول في البيع. ينظر البناية »۳٠١/٠١‏ وساي ف الاق 
الكلام عن المخيرة. 

)٥(‏ وتتمة عبارة التصحيح ص :۲١‏ «وقال في مختارات النوازل: وعن محمد: 
آنه يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه» أو اشتغل بشيء آخر: بطلت شفعته. هو 


كتاب الشفعة “o‏ 
ثم ينهض منه» فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده» أو على 
فإذا فعل ذلك : استقرت شفعته» ولم سقط PET‏ 


ظاهر المتون» و«كافي» الحاكم: أن له مجلس العلم» ولذا قال في 
«الإيضاح): إنه الأصح»› فتنبه. 

# (ثم ینهض منه) : أي مجلسه بعد طلب المواثبة » (فيشهد على 
البائع إن كان المبيع في يده) E E E‏ 
(على المبتاع) :ائ المشتري وإن لم یکن ذا ید ؛ لأنه مالك» (أو عند 
العقار) لأن الحق متعلى به. 

# قَيّد الشهادة على البائع بما إذا كان العقار في يده؛ لآنه ذالم 
یکن ذا ید: لم يصح الإشهاد عليه ؛ لخروجه عن أن یکون خصماًء إذ 
لا يد له» ولا ملك» فصار كالأجنبي. 

EI E O o i 
شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على‎ 
ذلك.‎ 


# (فإذا فعل ذلك) المذكور: (استقرّت شفعته» ولم تسقط) بعده 


الصحيح). اه وینظر ابن عابدين ۲۲/٦‏ (ط البابى)» وذکر الخلاف فى التصحيح. 


۲۹٦‏ كتاب الشفعة 


وقال محمد : إن تركها شهراً بعد الإشهاد : بطلت شفعته . 


(بالتأخير عند أبي حنيفة)» وهو رواية عن أبى يوسف”؛ لأن الحق 
متی ثبت واستقر : لا يسقط إلا بالاإسقاط› وهو التصريح بلسانه» كما 
فی سائر الحقوق› وهو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى. ((هداية). 

قال فى «العزمية»: وقد رأيت فتوى المولى أبى السعود على هذا 
الك 

الايد ن كار د ا عا ت غ ار 
(بطلت شفعته) ؛ لأنه لو لم تسقط بتأخير الخصومة أبدا: يتضرر به 
المشتري ؛ لأنه لا يمكنه القصرف؛ حدر تقضه مسن جهة الشفيع 
ففدرتاة بشهر؛ لأنه آل وما دونه اجار «(هداية). 


قال في «التصحيح» - بعد ما نقل عبارة «الهداية»» من أن قول أبي 
حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى _ قلت" : واعتمده النسفي 


)١(‏ وفي نسخة القدوري ٠١١(‏ ه) ذكر قول آبي يوسف مع قول أبي حنيفة› 
وجاء فى نسخة (٥٤۷ه»‏ ١٤۸ه.‏ ١۸۹ه)‏ ما يلى: «وقال أبو يوسف: إن ترك 
نجلا اوتجاسين: بطلت لن 

(۲) وهو رواية أخرى عن آبي يوسف» كما في تصحيح القدوري ص ›۲۳١‏ 
نقلا عن الخلاصة والمحيط وغيرهما. 

() أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


e aD o ERI LE o aC a E a e BO FRE E e e a o OE e a r E 


كذلك» لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات النوازل»» 
فقال: وعن محمد: إذا تركها شهرأ بعد الإشهاد: بطلت شفعته» وهو 
قول زفر» والفتوی على قوله. ام 

قلت" : وقد وقع نظير ذلك للحسام الشهيد» فقال في 
«الواقعات»: لا تبطل أبداء وبه نأخذ» وقال في «الصغرئ»: والفتوى 
اليوم على قولهماء فيحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 

ثم نقل”" الإفتاء به عن قاضيخان» و«الذخيرة)» وشيخ الإسلام 
و«الخلاصة)› و«(المحيط)» و«الاختيار»» و«التتمة)» و(«التحفة)» 
والمحبوبي» وصدر الشريعة. اه 

وفي «الجوهرة): قال في «المستصفىئ): والفتوى على قول 
ف 

وفي «الشرنبلالية: عن «البرهان): إنه أصح ما يقتي به» ثم قال: 
يعني أنه أصح من تصحيح «الهداية». و«الكافي»» وتمامه فيها. 

وعزاه في القهستاني إلى المشاهير » ك «المحيط»» و«الخلاصة»)» 


و«المضمرات)» وغيرهاء ثم قال: فقد أشكل ما في «الهداية»» 
و«الكافى». اه 


(۱) أي العلامة قاسم. 
(۲) آي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


۸ كتاب الشفعة 


ك۶ 2 ى 
والشفعة واجبة في العقار وإن کان مما لا يقسَمء کالحمام» 
والرحى» والبئر» والدور الصغار. 


وقال في «شرح المجمع»: وفي «الجامع الخاني»: والفتوئ اليوم 
ل قزل مد لف ارال الا ف قدا اهران اف 

وقد سمعت ما مر عن الحسام الشهيد من قوله: والفتوئ اليوم 
على قولهما. 

وقال العلامة قاسم: فيحمل على الرجوع إلى هذا" . 

وبه ظَهّر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية ؛ لتغير الزمن» فيت رجح 
ا وا ون کان محا اا کا خو مقر 

# (والشفعة واجبة في العقار)» وما في حكمهء كالعلو وإن لم 
یکن طريقه فى السفل ؛ هان بال ار ها ل م ناقرا 
(«درر). (وإن" كان) العقار (مما لا يقسم» كالحمًام» والرحى» 
والبئر» والدور الصغار)؛ لوجود سببها""» وهو الاتصال في الملك» 


(۱) إلى هنا ينتهي كلام العلامة قاسم. 
(۲) «إن): هنا وصلية» أي: والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يسم 
(۳) أي الشفعة. 


كتاب الشفعة ۲4 


ولا شفعة في العروض» والسفن. 
ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيع دون العَرّصة. 


ا e‏ )0 
والحكمة دقع ضرر سوء الجوار» وهو تم القسجين ٠‏ 
# (ولا شفعة في) المنقول» مثل (العروض» والسفن)؛ لأنها إنما 


وجبت لدفع ضرر سوء الجوار» وهو على الدوام» والملك المنقول 
لا يدوم حسب دوامه في العقار» فلا يلحق به. «(هداية). 


a e‏ (ولا شفعة في البناءء 
ال ْح دون العَرْصة) E‏ 
EEE eT‏ ودا بحلاف اللو خی و 
بالشفعة» ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ 
لأنه بما له من حق القرار: التحق بالعقار. اه 


(۱) آي ما يقسم» وما لا يقسم. 

(۲) أي صاحب الهداية ."٤/ ٤‏ 

(۳) أي مختصر القدوري. 

)٤(‏ وقد أثبت هذه الجملة : ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيعت دون 
العرصة)» العلامة قاسم في تصحيبح القدوري ص ۲۳۷ على أنها من مختصر 
القدوري» وعلق عليها بقول صاحب الهداية» وهي ثابتة في نسخة القدوري ۸٤١(‏ 
ه)» وخلاصة الدلائل ص 1۱۲۸ء وغيرهاء وينظر الهداية .٠٤/٤‏ 


۷۰ كتاب الشفعة 


ك 
والمسلم والذمي في الشفعة سواء. 
وإذا ملك العقارَ بعوض هو مال : وجبت فيه الشفعة. 


# قيّدنا بما إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ لأنه إذا كان طريق العلو 
فيه : يكون شريكا في الطريق. 

# (والمسلم والذمًّي في) استحقاق (الشفعة سواء)؛ لأنهما 
مستو بان في السب والسكمة > فسعر تان فن الاتقاق. 

# (وإذا مَلَك العقار بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة)؛ لأنه 
کار 4 
أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري 
ر ا 

# وعبّر بالملك»› دون البيع ؛ ليَعَمٌ الهبة بشرط العوض؛ لأنها 
مبادلة مال بمال. 

[ما لا شفعة فيه :] 

# ولما كان التعبير بالملك يعم الأعواض المالية» وغيرها: احترز 
عن الأعواض التى ليست بمال» فقال: 


)١(‏ السبب هو اتصال الملك» والحكمة هي دفع الضرر. البناية 
ETA‏ 


كتاب الشفعة ۳۷۱ 


ا ك ٤‏ 8 

ولا شفعة فى الدار التي يزوج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة 

بھاء أو يستأجرٌ بها وار أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها 
ق ۶ 

عبدا» أو يصالح عنها بإنكار»› آو سکوت› e TESS A‏ 


(ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجا" عليها""» أو) الدار التي 
(يخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها دارا)» أو غيرّهاء (أو يصالح بها 
عن دم عمد أو يُعتق عليها عبدا)؛ لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة 
المال بالمال» وهذه الأعواض ليست بمال» فإيجاب الشفعة فيها 
خلاف المشروع» وقَلْب الموضوع. 

# قَيّد الصلح عن الدم بالعمد؛ لأن الخطا عوَضّه مال» فتجب 
فيه الشفعة. 

٭ (أو يصالح عليها بإنکار› أو سكوت). قال في «الهداية»: 
هکذا ذكر في أكثر سخ المختصرء والصحيح: (عنها)"» مكان: 
(عليها)؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار: يزعم أنهالم رل عن 


(۱) أي يجعلها مهراً لزوجته. 

(۲) کما هو فی نسخة (البابیcء‏ ۱۳۰۹ھ ١۱۳۲ھ‏ ۷۲۷ھ ١٤۸ھ‏ 
را ا 

(۳) كما هو في نسخة (١١٦ه»‏ ۹ ه). 

(6) أي المدعى عليه» فهو ينكر مبادلة المال بالمالء وأنه على قديم ملكه» 
وإنما بذل المال لدفع الخصومة» فلا تجب الشفعة. البناية .٤۹/۱١‏ 


۷۲ كتاب الشفعة 


فإن صالح عنها بإقرار : وجبت فيها الشفعة . 

وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادّعى الشراء» وطَكَب الشفعة : 
سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع بهء وإلا: 
کله O‏ 

# (فإن صالح عنها بإقرار: وجبت فيها الشفعة)؛ لأنه معترف 
بالملك الغ وإنما استفاد." بالصلح » وهو ا مالىة. 

# أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوت» أو إنكار: وجبت 
الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم 
يكن من جنسه؛ فيعامل بزعمه. «هداية). 

[ما يطلبه القاضي من الشفيع والمدعئ عليه :] 

# (وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي) ليأخذ بالشفعة» (فادعى 
الشراء) للدار المشفوعةء (وطَلّب الشفعة): أي أخدَها بالشفعة: (سأل 
القاضي المدعى عليه" ) عن مالكية الشفيع لما يّشفع به» (فإن اعترف 
بملكه الذي يشفع به): قبها. 

# (وإلا): آي وإن لم يعترف له بملكه الذي يشفع به: (كلفه) 


(۱) آي المدعى عليه. 
(Y)‏ آي المشتري. 


كتاب الشفعة ۷۲۳ 


بإقامة البينة على ملكه . 

فإن عحز عن البينة : استحلف المشتري بالله : ما يعلم أنه مالك 
للذي ذکره مما شفع به . 

فإن نَكَل عن اليمين» أو قامت للشفيع بينة : سأله القاضي : هل 
ابتاع ام لا ؟ 


ت 


فإن أنكر الابتياع : قيل للشفيع : أقم البينة A SEE‏ 


القاضي (بإقامة البينة على ملّكه)؛ لأن ظاهر اليد لا يكفي لإثبات 
الاستحقاق. 

# (فإن عجز عن البينة : استحلف المشتري بالله: ما يعلم أنه مالك 
للذي ذکره مما یشفع به)؛ لأنه ادع عليه معنی لو أقرً به: لزمه. 

# ثم هو استحلاف على ما في يد غيره» فيحلف على العلم. 
«(هداية). 

ا ا ت 
ملكه في الدار التي يشفع بها» وثبت حق الشفعة. 

* فبعد ذلك (سأله القاضي): أي سأل المدعى عليه أيضاً: (مل 
ابتاع): آي هل اشترىئ الدارَ المشفوعة» (أم لا ؟ فإن) أقرً: فبها. 


٭# وإن (أنكر الابتياع : قيل للشفيع: أقم البينة) على شرائه؛ لأن 
الشفعة لا تثبت إلا بعد ثبوت البيع› وثبوته بالحجة. 


۷4 كتاب الشفعة 


فإن عجر عنها : استحلف المشتري بالل : ما ابتاع» أو : بالله : ما 
يستحق على في هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذكرّه. 
وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم بحضر الشفيع الشمنَ إلى 
وإذا قضى القاضى له بالشفعة : لزمه إحضار الثمن . 


٭# (فإن عجر عنها: استحلف المشتري بالته: ما ابتاع) هذه الدار» 
(أو بالله : ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره)ء 
فیحلف عل البتات؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وما فی يده 


أصالة» وفى مثله يحلف على البتات. «هداية». 

#فاة كل عن اليو ارات ر و ا و 
بالشفعة إن لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة» فإن أنكر: فالقول 
له بيمينه. «در» عن ابن الكمال. 

# (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي)؛ لأنه لا ثمن له عليه قبل القضاءء ولهذا لا يشترط 
تسلیمه › فكذا لا يشترط إحضاره. 

# (وإذا قضى القاضي له بالشفعة: لزمه إحضار الثمن)» وهذا 


)۱( آي عل القطع. 
(۲) نها ملکه. كما في الدر المختار مع ابن عابدين ۲۲۷/٠‏ (ط البابي). 


كتاب الشفعة Vo‏ 


2 


وللشفيع أن يرد الدارَ بخيار العيب» والرۇية. 

وإن ا الشفيع البائع» والمبيع في يده : فله أن یخاصمه فی 
الشفعة. 

ولا يسمع القاضي البينة حتى يحض المشتري» فيفسخ فة فيفسخ البيسع 
بمشهّد منه» وبقضى بالشفعة على البائع» ويَجعل العهدة عليه 


ظاهر رواية «الأصل»» وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع 
القن وهو رواية اللحسن عن أبي حنيفة. (هداية). 

قال في «التصحيح): واعتمد ظاهرَ الرواية المصتفون» ااه 

[رد الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية :] 

4 ا أن یرد 2 بالشفعة (بخيار العيب و) 
الخياران» كما فى الشراء. 


# (وإن أحضر الشفيع البائم والمبيع في يده) لم TE‏ 
(فله): أي الشفيع (أن يخاصمه): آي ع (في الشفعة)؛ لأن اليد 
له» (و) لكن (لا يَسمع القاضي البينة حتى يضر المشتري» فيفسخ 
البيع بمشهد منه): ای المشتري ؛ لانه المالك» (ويقضي بالشفعة على 
البائم)» حتى يجب عليه تسليم الدار» (ويّجعل العهدة عليه): أي 
على البائع عند الاستحقاق. 


۲۷٦‏ كات الشفجة 
وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين عَلم بالبيع» وهو يَقدرٌ على ذلك : 
د رطلت شه شفعته . 


وكذلك إن آشهد في المجلس › ولم يشهد على أحد المتبايعين› 
ولا عند العقار . 


ا £ ر و 
وإن صالح من شفعته على عوض أخذه : بطلت الشفعة» ویرد 


او ا ا فأخذه الشفيع من 
يده» حيث تكون العهدة عليه؛ لأنه تم ملكه بالقبض. «(هداية). 


[ما تبطل به الشفعة :] 

# (وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين عَلمٌ بالبيع as‏ 
ذلك) الإإشهاد ‏ بخلاف ما إذا e RS‏ 
(بطلت شفعته)؛ لإعراضه عن الطلب» وهو إنمايستحق حالة 
الاختيار» وهو عند القدرة. 

# (وكذلك إن أشهد في المجلس»› ولم يشهد على أحد 
المتبايعين» ولا عند العقار)» كمامر. 

# (وإن صالح من) حق (شفعته على عوض أَخَدَه)» أو باعه إياه: 
(بطلت الشفعة)؛ لوجود الإعراض» (ويرد العوض)؛ لبطلان الصلح 
والبيع ؛ لأنها مجرد حق التملك»› فلا يصح الاعتياض عنه؛ لان 


8 
رسوه. 


کتاب ا VY‏ 


وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته . 
وإن مات المشترى : لم تسقط الشفعة . 


فإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضَىٰ له بالشفعة : بطلت 


شفعته 


# (وإذا مات الشفيع) بعد بيع المشفوع» قبل القضاء بالشفعة: 
(بطلت شفعته)؛ لأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك 
للوارث بعد البيع › وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء: 
شط » فتبطل بدونه. 

# قَيّدنا موه بما بعد البيع› وقبل القضاء؛ لأن البيع إذا كان بعد 
الموت: تثبت الشفعة للوارث ابتداءء وإن كان الموت بعد القضاءء 
ولو قبل تقد الثمن: فالبيع لازم لورئته. 

# (وإن مات المشتري: لم تسقط الشفعة)؛ لأن الحق لا يبطل 
بموت من عليه کالأجل. 

# (فإن باع الشفيمٌ ما): أي ملكه الذي (يشفع به) من غير خيار 
له» (قبل أن يقضى له بالشفعة: بطلت شفعته)؛ لأن سبب الأخذ بها - 
وهو الجوار - قد زال. 

# قَيّدنا بعدم الخيار له؛ لأنه لو باع بشرط الخيار له: لا تبطل ؛ 
E‏ 


۷۸ كتاب الشفعة 


ووكيل البائع إذا باع» وكان هو الشفيع : فلا شفعة له. 
وكذلك إن ضَّمن الدرَكَ عن البائع الشفيع . 
ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع : فله الشفعة. 


# (ووكيل البائع إذا باع » وكان هو الشفيع: فلا شفعة له . 
# وكذلك إن ضّمن الدرك "عن البائع الشفيع)؛ لأنه يسعى في 
ا ت 
# (ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع): أي اشترى لموكله: 
(فله" الشفعة)؛ لأنه لا ينتقض شراؤه بالأخذ بها؛ لأنها مثل الشراء. 


() لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري» فإذا كان التسليم 
لازما له: كان ذلك مبطلا لشفعته. الجوهرة ۳۳۹/١‏ فصار توليه البيع بمثابة النزول 
عن الشفعة. 

(۲) الدرك: : بفتحتين » وفي لغة: بسكون الراءء وهو من : أدركت الرجل ا 
لحقته» وتعريفه أصطلاحاً: : الترام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع› كما في الاختيار 
۲“ والاستحقاق هو: ظهور كون الشيء حقاً وملكاً للغير» وينظر طلبة الطلبة 
ص ۲۹۳ (كتاب الكفالة). 

(۳) لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع ء وفي المطالبة بالشفعة: فسخ لذلك» فلا 
يصح. الجوهرة ۳۳۹/۱. 

() آي والحال أن الوكيل هو الشفيع: فللوكيل الشفعة. خلاصة الدلائل ص 
۹. 


كتاب الشفعة ۷۹ 


ومَّن باع بشرط الخيار : فلا شفعة للشفيع . 

فإن أسقط البائع الخيارً : وجبت الشفعة . 

ومن اث شترى بشرط الخيار : وجبت الشفعة. 

ومن ابتاع داراً شراء فاسداً : فلا شفعة فيهاء ولكل واحد من 
المتعاقدين الفسخ» فإن سقط الفسخ : وجبت الشفعة. 

# (ومَن باع بشرط الخيار) له: (فلا شفعة للشفيع)؛ لأنه يمنع 

(فإن أسقط البائع الخيار: وجبت الشفعة)؛ لزوال المانع عن 
الزوال. 
سیا لزوال الملك عند ذلك. «هداية». 

CE E O EE 
زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة ت ا شتی عليه کا مر‎ 

# (ومن ابتاع): أي اشترئ (داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيهاء 
ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ)» أما قبل القبض؛ فلعدم زوال 
ملك البائع» وبعد القبض ؛ لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ ثابت 
بالشرع ؛ لدفع الفساد» وفى إثبات حت الشفعة :تقرير الفساد» فلا يجوز. 


(فإن سقط الفسخ) بو جه من الوجوه: (وجبت الشفعة)؛ لزوال 
المانح. 


۸۰ كتاب الشفعة 


وإذا اشتریٰ ذمي دارا بخمر» أو خنزير » وشفيعًها ذمي : أخذها 
بمثل الخمر» وقيمة الخنزير . 

وإن كان شفيعّها مسلماً : أخذها بقيمة الخمر» والخنزير. 

ولا شفعة في الهبة» إلا أن تكون بعوض مشروط . 


[الشفعة في شراء ذمي من ذمي :] 

# (وذا اشتری ذمي) من ذمي (داراً بخمر» أو خنزير» ول فا 
ذمي: اى بل احبر وقيمة الخنزير) ك 
فما بينهم » وحق الشفعة يعم المسلم والذمي» والخمرٌ لهم كالخل 
لنا» والخنزير كالشاة. 


# قيدنا الشراء بكونه من ذمي ؛ لآنه لو کان من مسلم : كان البيع 
فاسداً» فلا تۀ تشبت به الشفعة. 

e‏ والخنزير)ء أما 
TT‏ وأما الخمر؛ فلمتع المسلم عن التصرف فيه» فالتحق 

بغير المثلي. 

[لا شفعة في الهبة :] 

# (ولا شفعة في الهبة) ؛ لأنها ليست بمعاوضة مال بمال « YJ!)‏ 


أن تکون بعوض مشروط) ؛ لأنه بيع انتهاءء ولا بلا من القبض من 
الجانبين» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شاتعاً؛ هة ادا 


کما ج چی۶ 


كتاب الشفعة ۲۸۱ 


و‌ ۶2 
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري 
فإن أقاما البينة : فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد» وقال 
و‌ 
انی ر ال س لري 


[اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن :] 

(وإذا اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (الثمن: فالقول قول 
المشتري)؛ لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند تقد الأقل»› 
وهو ینکر والقول قول المنكر (مع يمينه). 

ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بما قال المشتري» وإن شاء ترك. 

وهذا إذا لم تفم للشفيع بينةء فإن أقام بينة : قضي له بها 

+ (فإن أقاما): ا ف الشفيع والمشتري (البينة) على دعواه: 
(فالبينة) المقبولة (بينة الشفيع) أيضاً (عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأن 
بينته ملزمة"» وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام. 

انآو و ا ی ھا ار 


0 ا ملو تشر بان يوار للع رأما رة ية الب رى عبن 
ملزمة أي للشفيع› لأنه غير ملزم بها بشيء» وهو مخْيّر في أخذ الدار بالشفعة» وفي 
ترکها. ینظر البنایة ۳۸۸/۱۰ (ط بیروت)». ٥٤/۱٤‏ (ط باکستان). 


۸۲ كتاب الشفعة 


وإدا لع المشتري ثمناً أكثرَ وادعى البائ أقل من ولم يقبض 
الثمن : أخذها الشفيع بما قال البائع» وكان ذلك حطاً عن المشتري . 


وان کان قَبْض الثم : أخذها الشفيع بما قال المشتري› ولم 
يلتفقت إلى قول البائع. 


قال في «التتصحيح»: ورجح دليلهما في الشروح» واعتمده 
المحبوبي» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 

[اختلاف المشتري والبائع في الثمن :] 

* (وإذا ادعى المشتري ثمناً أكثر» وادعى البائع) ثمناً (أقل منه): 
أي من الثمن الذي ادعاه المشتري» (و) كان البائع (لم يقبض الشمن: 
أخذها الشفيع بما قال البائم)؛ لأن القول قولّه في مقدار الشمن ما 
بقیت مطالبته › (وکان ذلك حطا عن المشتري”“)» وهو يظهر في حق 
الشفيع» كما يأتي قريبا. 

# (وإن كان) البائع (قبّض الشمن: أخذها الشفيع بما قال 
المشتري)» أو ترك (ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنه لما استوفى 
الثمن: انتهى حكم العقد» وخرج هو من البَيّن» وصار كالأجنبي» 
وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري» وقد مر 


(1) أي من البائع عن ذمة المشتري. 


كتاب الشفعة ۲۸۳ 


وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن : سقط ذلك عن 
الشفيع › وإن حط جميع الشمن : لم يسقط ذلك عن الشفيع . 
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن : لم تلزم الزيادة الشفيح . 


# (وإذا حط البائ عن المشتري بعض الشمن: سمط ذلك) 
المحطوط (عن الشفيع)؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» فيظهر 
في حق الشفيع ؛ لأن الثمن ما بقي. 

٭ وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن: حط عن الشفيع» 
حتى يرجع عليه" بذلك القدر. «هداية). 

٭ (وإن حط) البائع عن المشتري (جميع الثمن: لم بسقط ذلك 

عن الشفيع) منه شيء؛ لأن حط الكل: لا يلتحق بأصل العقد؛ لعدم 
بقاء ما يكون ثمناً» كما مر في البيع. 

# (وإذا زاد المشتري البائح في الثمن: لم تلزم) تلك (الزيادة 
الشفيع)؛ لأن في اعتبار الزيادة: ضررا بالشفيع؛ لاستحقاقه الأخذ بما 
وای ا 0 ف 

# ونظير الزيادة: إذا جد العقد بأكثر من الثمن الأول: لم يلزم 
الشفيع› حت كان له أن يأخذها بالئمن الأول. «هداية». 


(۱) أي يرجع الشفيع على المشتري. 


۸٤‏ كتاب الشفعة 


و۶ 
وإذا اجتمع الشفعاء : فالشفعة بينهم على عدد رۋوسهم› ولا 
يعتبر اختلاف الأملاك . 


[ثبوت الشفعة لأكثر من الشفيع :] 

# (وإذا اجتمع الشفعاء)» وتساووا في سبب الاستحقاق: 
(فالشفعة بينهم على عدد رؤوسه”) ؛ لاستوائهم في سبب 
الاستحقاق» فيستوون في الاستحقاق» ولذا لو انفرد واحد منهم: 
استحن كل الشفعة. 

# (ولا يعتبر اختلاف الأملاك) بالزيادة والنقصان. 

# ولو أسقط البعض حقه - ولو للبعض -: فهي للباقين. 


# ولو كان البعض غاا ف ها بن الي لأن الغائب 
لعله لا یطلب. 


# وة فى افر ن ل لفات ن ل اتا 
0 و 2 ٤‏ 
# فلو سلم الحاضر بعد ما قضي له بالجميع : لا يأاخذ القادم إلا 
النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر: قَطّع حق الغائب عن 
النصف» بخلاف ما قبل القضاء. «هداية». 


2 


)١(‏ صورة المسألة: دار بين ثلاثةء لأحدهم تا وللآخر ثلثهاء وللثالث 
سدسّهاء فباع صاحب النصف جميع نصيبه» وطلب الشريكان الشفعة: قضي بها 
بينهما نصفين. الجوهرة ۳/۱ 


كتاب الشفعة ۸٥‏ 


ومن اشترى دارا بعَرْض : أحَذها الشفيع بقيمته . 

وإن اشتراها بمکیل»› أو موزونِ : اخَذها بمثله . 

وإن باع عقاراً بعقار : أخَذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة 
الآخر. 


ت 


وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف» فسلم ASE‏ 


: ۱ کا ر ء م 3 E‏ 

٭ (ومن اشترئ دارا بعرض): آي بشیء من ذوات القيم: (اخذها 
الشفيع بقيمته) ؛ لأنه من ذوات القيّم. 

٭ (وإن اشتراها بمکیل» أو موزون)» أو عددي متقارب : (أخذها 


۰ 
۶ 


بمثله) ؛ لأآنها من ذوات الأمثال. 


# (وإن باع عقارأ بعقار)» وكان شفيعُهما واحداً: (أحَذ الشفيع 
كل واحد منهما): آي العقارين (بقيمة الآخر)؛ لاأنه ا وهو من 
ذوات القيم» فيأخذه بقيمته. 

aa SU ke E AER GE 
قت الا‎ 

[تسليم الشفيع بالشفعةء ثم معرفته بخطاً في الثمن :] 

# (وإذا بالغ الشفيع آنها): أي الدارَ (بيعت بألف) مثلاًء (فسلّم 


۲۸٦‏ كتاب الشفعة 
e ۶ ۶‏ 
قيمتها ألف٠‏ أو أكثر : فتسليمه باطل» وله الشفعة. 

وإن بان نها بيعت بدنانيرَ قيمتها ألف : فلا شفعة له. 


وإذا قيل له : إن المشتري فلان» فسلَّم الشفعةء ثم عَلم أنه. . 


الشفعة» ثم علم أنها بيعت بأقل من ذلك أو بحنطة» أو بشعير)» 
أو نحوهما من المثليات» ولو (قيمتها): أي الحنطة أو الشعير (ألفء 
أو أكثر: فتسليمه باطل» وله الشفعة)؛ لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن» 
أو لتعذر الجنس الذي بلَغه. 

# بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعَرّض قيمته ألف أو أكثر؛ لأن 
الواجب فيه" القيمة» وهي دراهم أو دانير . «هداية». 

٭ (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف). أو أكثر: (فلا شفعة 
له)؛ لأن الجنس متّحد فى حق الثمنية. 

[تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته أن المشتري شخص آخر :] 

# (وإذا قيل له: إن المشتري فلانء فسلّم الشفعةء ثم عَلم أنه 


(1) أي أسقط حقه فى الشفعة. 
(1) أي في العرض. 
(۳) فصار كما لو قيل: بيعت بألف» فسلّم» ثم ظهر أكثر من ذلك. البناية .٤٥٦/٠١‏ 


كتاب الشفعة AV‏ 
و e‏ 
غیره : فله الشفعة . 


ومن اشترى دارا لغيره : فهو الخصم في الشفعة» إلا أن يسلمها 
إلى الموكل . 


غيره: فله الشفعة)؛ لتفاوت الجوار. 


# ولو عَلم أن المشتري هو مع غيره: فله أن يأخذ نصيب غيره؛ 
رر و 4 و 

٭# ولو بلغه شراء النصف› فسلم» ثم ظهر شراء الجميع: فله 
الشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة» ولا شركة. 

*# وفي عكسه” : لا شفعة في ظاهر الرواية؛ لأن التسليم في 
الكل: تسليم في أبعاضه. «هداية). 

# (ومن اشترئ دارأ لغيره» فهو الخصم) للشفيع (في الشفعة)؛ 
لأنه هو العاقد» والأخذ بالشفعة من حقوق العقد» فيتوجه عليه» (إلا 
اا ا و ب و م کون 


(1) وهو أن يُحْبرَ بشراء الكل» فيسلم» ثم يظهر شراء النتصف. البناية .٤٥۸/٠١‏ 

(۲) وهذا احتراز عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا: أن له الشفعة» لأنه 
قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف» وقد تكون حاجته إلى النصف ليتم به مرافق 
ملكه» ولا يحتاج إلى الجميع. العناية ۳٤۲/۸‏ البناية .٤0۸/٠١‏ 


0 كتاب الشفعة 


وإذا باع دارا إلا مقدارَ ذراع في طول الحا الذي يلي الشفيع : فلا 


شفعة له . 


وإِن ابتاع منها سهما بثمن كثير › AOE ESE‏ 


[إبعض الحيّل لإإسقاط الشفعة :] 

# (وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع) مثلاً (في طول الحدٌ الذي يلي 
إل : فلا شفعة له) في المبيع ؛ لانقطاع الجوار» NY‏ 

# وکذا قوله: (وإن ابتاع): أي اشتری (منها سهما بثمنِ کثير"» 


() أي لإسقاط شفعة الشفيع» فلربّما يكون فاسقاً مؤذياًء أو ظالماً متعدياًء 
فيحتاج إلى الاجتناب عن جواره. البناية ٠٠٥۹/٠١‏ العناية ۳٤۲/۸‏ وسيأتي بعد 
قليل بيان المؤلف لحكم الحيّل في إسقاط الشفعة وغيرها. 

وبعضهم عبر مکان كلمة: «الحيل»» بلفظ : «المحَارج». ينظر: غمز عيون 
البصائر» للحموي» شرح الأشباه والنظائر لابن نجیم .۲۱۹/٤‏ 

(۲) لفظ : «كثير»: ثابت في نسخة القدوري (۸۹۲ه)»ء دون غيرها. 

وهذه حيلة أخرئ» وصورتها: رجل له دار تساوي ألفاً» فأراد بيعها على وجه لا 
يأخذها الشفيع » فإنه يبيع العشر منها مبتاعاً بتسعمائة» ثم يبيع تسعة أعشارها ا 
فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه - وهو غال جدا - مما يكون سببا لصرف 
E‏ تلبت له الشفعة في التسعة الأعشارء لان المشرى 
حين اشترى تسعة أعشارها» صار شریکاً فبها بالعش» فيقدم على الجار. الجوهرة 
۱ بتصرف. 


كتاب الشفعة ۸۹ 


ثم ابتاع بقيمتها : فالشفعة للحار ذ في السهم الأول» دون الثاني . 
وإذا ايتاعها بثمن › ثم دفع اله ويا عوضاً عنه : ا بالثمن› 
دون الثوب . 


ئم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم الأول) فقط» (دون 
الثانى)؛ لأن المشتري صار شريكاً في السهم الثاني» فكان أولى من 
لجاز 

جار 


ت )0( 


# وكذا قوله: (وإذا ابتاعها بثمن) ضعْف قیمتها مثلا (ثم دفع 
إليه ثوباً عوضاً عنه) بقدر قيمتها: (فالشفعة) تكون (بالثمن) المسمًى 
في البيم» (دون الثوب) المدفوع عوضاً عنه؛ لأنه عق آخر. 

# قال في «الهداية»: وهذه الحيلة نَم الجوار الشركة فيباع 
بأضعاف قيمته» ویعطیٰ بها ثوب بقدر قيمته» إلا أنه إذا استحقت 
المشفرغة: مقن كل اللمن على رئ القنرب؟ لقيام البيع الشاني» 
n‏ 


)١(‏ أي المشتري للبائع. 
EE E a E‏ 
aD‏ 


۹۰ كتاب الشفعة 


2 
ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 


محمد . 


والأَوْجَه أن يباع بالدراهم الثمن"" دينارًء حتى إذا استحق 
المشفوع: يبطل الصرف» فيجب رد الدينار» لا غير. اه 

[حكم الحيّل لإسقاط الشفعة :] 

# (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة) قبل ثبوتها (عند أبي 
يوسف)؛ لأنه"" ملع عن إثبات الحقء فلا يعد ضررا. 

وقبّده في «السراجية): بما إذا كان الجار غير محتاج إليه. 

(وتکره عند محمد)؛ لأنها إنما وجہت لدفع الضرر› ولو احا 
الحيلة: ما دفعناه. 

ردا ما فل رها لاه تیا رها مکروه اشافا ماف 
«الواقعات». 

وفي «التصحيح»: قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده: فهو 
مکروه بالإجماع. 


() أي بالدراهم التي هي الثمن» فهي صفة للدراهم. البناية ٤٦١/٠١‏ . 
(۲) أي الاحتيال. البناية ١١/1۱۱۷(ط‏ باكستان). 


ene GS BHO GG GCG ROG GG GG GG DCEO HOHE GEE GG GGG GG QQ ¢ ¢4 » 


وظاهر «الهداية): اختيار قول أبي يوسف» وقد صرح به 
قاضيخان› فقال: والمشايخ ی حيلة الا والزكاة" : أخذوا 


)4( 
. اه 


بقول محمد" » وفي الشفعة : بقول أبي يوسف 


)١(‏ أي الحيلة في عدم لزومه» والاستبراء هو: طلب براءة الرحم من الحمل» 
وذلك حين يملك الرجل أمة بقصد وطئهاء فيتركها مدة مقدرة شرعاء يستدل بها على 
براءة رحمهاء وقذرها: حيضة كاملة» مع تفصيل في ذلك» وينظر لصور حيل 
الاستبراء شرح الأشباه والنظائر للحموي .۲٠۷/٤‏ 

(۲) وحيلة الزكاة أي لإسقاطها. ينظر شرح الأشباه والنظائر للحموي .۲۲٠/٤‏ 

(۳) أي بكراهتها التحريمية. 

(6) أي بجواز الحيلة في الشفعة. 

# ضابط عام في حكم الي : 

ذكر الإمام السرخسي في المبسوط ۲٠٠/٠٠‏ قاعدة عامة في حكم الحيل» فقال: 
«والحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل: فهو 
حسن» وإنما يكره من ذلك أن يحتال في حق شخص حتى يبطله» أو في باطل حت 
يموهه» أو في حق حتی يدخل فيه ت فما كان على هذا السبيل: EE‏ اه» 
الاد كرو رها كفا ي الفارى افر اة رة شرح الأت ب وراد 
للحموي ۲٠۹/٤‏ وقد عزا هذا الضابط العام الذي ذكره السرخسي صاحب الفتاوى 
التتارخانية » دون النسبة إليهء عزاه إلى علماء الحنفية» فقال: «مذهب علمائنا). 

# كما صاغ هذا الضابط العام للحيل المشروعة العلامة المدقق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله » حيث قال: «والضابط العام في الحيّل المشروعة: أآنها ما كان 
المقصودٌ بها إحياء حق» أو دقع ظلم» أو فل واجب» أو ترك محرّم» أو إحقاق 


۹۲ کنات اة 


وإدا د بن المشتري› أو غَرس» E SS N A‏ 
فهو بالخيار : : إن شاء أخذها بالثمن › وقيمة ة البناء والغرس قلا 
وإن شاء كلف المشترى فلع 


# (وإذا ر بني المشتري) فيما اشتراهة (أؤاغرس ۲ ثم فض القاضي 
للشفيع بالشفعة: فهو): أي الشفيع الا 0ة حا بالشمن 
وقيمة البناء والغرس مقلوعا): أي مستحَق القلعء > (وإن شاء كلف 
المشتري قَلْعَّه)؛ لأله وضعه في محل تعلق به عق اكد ليره هن 
غير تسليط من جهته 


حق» أو إبطال باطل» أو جَلّْب محبوب مشروع » أو دقع مكروه» أو نحو ذلك مما 
يحقق مصلحة مشروعة» ولا يناقض مقصوة الشارع الحكيم» ولا يكون فيه تفويت 
حق للخالق أو المخلوق». اه من تعليقاته على حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
حين قال رضي الله عنه: «لاحَيّت أبي. ٠‏ في کتابه النافع : «الرسول المعلّم صلى الله 
عليه وسلم» ص ۱۸١‏ وينظر مقدمة الإمام الخصاف (ت ۲١١‏ ه) لكتابه: «الحيل». 

وينظر أيضاً ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لرسالة العلامة 
الغنيمي الميداني» صاحب اللباب : «كشف الالتباس عما أورده اللإمام البخاري على 
بعض الناس»» ص ٠۳٤‏ فقد بيّن أنه لم ينفرد الحنفية بالقول بالحيّل» بل شاركهم في 
القول بها المالكية والشافعية والحنابلة» وتقل عن ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين ٠٠٤/۳‏ أنه ذكر من أمثلة الحيل المباحة )۱١۷(‏ مثالا. 

(1) وعن أبي يوسف: أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأخذها بالثمن وقيمة 
البناء والغرس» وبين أن يترك. الهداية ۳۳/٤‏ وما في مختصر القدوري هو ظاهر 
الرواية المعتمد في المذهب» وينظر البناية .٠٠ ٤/٠١‏ 


كتاب الشفعة ۹۳ 


وإذا أخذها الشفيع» فبنىٰ أو غْرَّس : ثم استحقت : رَجَع بالثمن» 
ولا يرجع بقيمة البناء» والغرس. 

وإذا انهدمت الدارُء» أو احترق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير 
فعل أحد : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بجميع الثمن› وإن شاء 

# (وإذا أخذها الشفيع) بالشفعة» (فبنئ) بهاء (أو غرّس» نم 
ا و أخذ منه» أو البائع» على 
ما مر» (نالئمن)؟ لأنه تبین آنه آخذه بغير حق› (ولا يرجع بقيمة 
البناءء والغرس) على أحد. 

ر 9 

#٭ بخلاف المشتري› فانه مغرور من جهة البائع» شاط عليه» 

۰ 2 ۰ ت ۾ * ۴ 2 
ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري ؛ لآنه مجبور عليه. 
«(هداية). 

# (وإذا انهدمت الدار) في يد المشتري» (أو احترق بناؤها» أو 
جت ر الان وكان ذلك (بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار: إن 
شاء آخذها بجميع الثمن) ؛ لأن البناء والغرس تابع» حتیٰ دخلا فی 
الا ير در فلا يقابلهما شيء من الثمن› مالم بص مقصوداء 
ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة. 

بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض: حيث يأخذ الباقي بحصته؛ 
لأن الفائت بعض الأصل. «هداية». 


(وإن شاء َرَك)؛ لأن له أن يمتنع عن التملك. 


44 كتاب الشفعة 


وإن َقَضَ المشتري البناء : قيل للشفيع : إن شئت فخُذ العَرصة 
بحصتها › وإن شئت شت فَدَع. 

ولیس له أن يأخذ الثقضر. 

ومن ابتاع أوضا فل تاها ت : أخَذها الشفيع بثمرها. 


# (وإن تقض المشتري البناء: قيل للشفيع): نت بالخيار: (إن 
شئت فخذ العَرصة): آي رض الدار (بحصتها) من الثمن»ء (وإن 
شت شقت فَدَعٍ)؛ لأنه صار مقضودا بالإأتلاف» فيقابلها شيء من الثمن»› 
ا ق سا 


رولس لها ای ال (أن يأخذ التقض) - بالكسر ت 
المنقوض ؛ اة سار ماو فق ا 

# (ومن ابتاع): أي اشترئ (أرضاء؛ وعلى نخلها ثمر: أخذها 
الشفيع بثمرها)ء قال في «الهداية»: ومعناه: إذا ذکر الثمر في البيع؛ 
لأنه لا يدخل من غير ذكر. 

وها الذي كر اتان و ااا ا ا ل 
بتبَع» ألا يُرى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر؛ فأشبه المتاع في 
الدار. 

EEE EA Ss 
ف لار وما كان مركباً فيه : فيأخذه الشفيع. اه‎ 


كتاب الشفعة 4٥‏ 


TT 

وإذا قضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها : فله خيار الرؤية. 

وإن وجد بها عيباً : فله أن يردها به وإن كان المشتري شَرَط 
البراءة منه . 


# (فإن أخحذه" المشتري: سقط عن الشفيع حصته)؛ لدخوله في 
البيع مقصودا. 

# (وإذا قضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها) قبل: (فله خيار 
الرؤية) وإن كان المشتري قد رآها. 

# (و) كذا (إن وَجَد بها عيباً) لم يطلع عليه: (فله أن يردها به 
ون كان المشترى رط البراءة معه) لن الأعنة بالشفعة بمترلة 
الشراء» فيثبت فيه" الخياران كما في الشراء» ولا يسقط بشرط 


)١(‏ في تسخ من القدوري: «أخذه»» وفي نسخ أخرى: ا والمعنى واحد. 

(۲) «إن»: هنا وصلية. 

() هكذا: «فيه»: في الهداية ٠٠/٤‏ وكذلك في النسخة التي مع شروحها 
۸.م لكن في نسخ اللباب كلها: «به»» وقد أثبت نص الهداية» إذ النقل عنهاء 
والمراد: يثبت في هذا الشراء. 

.۳۸٤/٠١ أي خيار الرؤيةء وخيار الشرط. البناية‎ )٤( 


۳۹٦‏ كتاب الشفعة 


ودا ابتاع بثمنِ موْجَُلِ : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن 
جال وإن شاء صبَرَ حت ينقضي الأجل› ثم يأخذها. 


وإذا اقتسم الشركاء العقار : فلا شفعة لجارهم بالقسمة . 
وإذا اشترئ دارأ فسلّم الشفيع الشفعةء ثم ردّها المشتري . 


البراءة من المشتري» ولا برؤيته؛ لأنه"“ ليس بنائب عنه» فلا يملك 
إسقاطه. (هداية». 

٭ (وإذا ابتاع) المري (بثمن مؤجل: فالشفيع بالخيار: إن شاء 
ا ت ا وإن شاء صبر) عن الأخذ بعد استقرارها 
بالإإشهاد» (حتی ينقضي اج ثم يأخذها). 

# وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل؛ لأنه إنما يثبت 

بالشرط» ولا شَرط منه» وليس الرضا به في حق المشتري : رضاء به 
في حق الشفيع ؛ لتفاوت الناس. 

# (وإذا ف الشركاء العقار) المشترك بينهم: (فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة)؛ لأنها ليست بمعاوضة مطلقا؛ ولأن الشريك أولى 
من الجار. 


# (وإذا اشترئ دارأ» فسلم الشفيع الشفعة»ء ثم ردها المشتري 


9 ال 
(۲) وفي بعض النسخ: «قَسَم». 


كتاب الشفعة 4۷ 


بخيار رؤية» أو خيار شَرط » أو عيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع . 


ك ن n‏ ء 3 
وإن ردها بغير قضاء قاضٍ› آو تقایلا : فللشفيع الشفعة . 


بخيار رؤية› أو بخيار شَرط) مطلقا - خلافاً لما في «الدرر» سء (أو 
عيب بقضاء ء قاض a E‏ ؛ لأنه فسخ من كل وجه» فعاد 
ماک والشفعة في إنشاء العقد. 

ولا فرق فی هذا بين القبض»› وعدمه. «هداية). 

٠ e ek 3‏ فقضاء ا تقايلا) 
اا ا e‏ لوجود 
حد البيع » وهو: مبادلة المال بالمال بالتراضى› والشفيع ثالث. 


ومراده: الرد بالعيب بعد القبض ؛ لأنه قبله: فسخ من الأصل وإن 
كان بغير قضاء» على ما عرف. «هداية». 


۹۸ كتاب الشركة 
كتاب الشركة 
2 ¥ َء 
الشركة على ضربين : شركة آملاك» وشر كة عقود . 


فشركة الأملاك : العين التي برها رجلان» أو يشتريانها. 
کتاب الشركة 


# (الشركة) لغة ا وش غا - كما في القهسنتاني عن 
اماتا اختصاصً اسن و أكثر بمحل واحد. 
[أنواع الشركة :] 
وهي (على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 
# فشر كة الأملاك) هي : AE‏ التي برها رجلان) فأکثر» (أو 


يشتريانها)» أو تصل إليهما باي سبب کان: : جَبْرِیاً كان» أو اختيارياًء 
کما إذ اهت الرجلان غا او ملكاها بالاستيلاء )ار اخلط 


o 3‏ ء۶ ا ج 2 ۶ 
مالهما من غير صلع › أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأساء أو إلا 


(۱) أي قبلا ما وهب لهما معاً. 
(۲) أي مال من أموال الحرب مثلا. البناية .٥/۷‏ 


كتاب الشركة 44 
فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه. 
وكل واحد منهما في نصيب الآخر كالأجنبي . 
والضرب الثانى : شركة العقود» وهى على أربعة أوجه : 
ا و و ۶ 
مفاوضة» وعنان» وشركة الصنائع› وشركة الوجوه. 


وحکمهما: أن كلا منهما أجنبي في حصة الآخر» (فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه)» كما فى الأجانب. 

كما صرح بذلك في قوله: (وكل واحد منهما في نصيب الآخر 
كالأجنبي) في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أو ولاية؛ لعدم 
ها لرا 
وركنها: الإيجاب والقبول» وشَرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه 
قابلاً للوكالة؛ لیکون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما. 

[آنواع شر كة العقود :[ 

(وهي): آي شركة العقود (على أربعة أوجه: مفاوضَة»› وعنان) 
-بالكسر» وتفتح - (وشركة الصنائع » وشركة الوجوه. 


( اشر 


f.‏ كتاب الشركة 


۶ 4 
# فأما شر كة المفاوضةء فهى : أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهماء وتصرفهماء ودینهما . 


[اب شرك المفاوضة :] 
# فأما) الأولى» زه رد الاو ي ا ا 
e‏ ل وتصرفهماء کک 


صاحبه عل الإطلاقء 9 اهي من الساواة 


قال قائلهم : ل يَصلّح الاس فورضیى ك شتراة ا آی 


(۱) هذا صر بيت للأفوه الأوديء صَلاءة بن عمرو بن مالك» من ب بنی أود» 
من مذحج»› واوا العاف و ا EE OE‏ 
توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة» كما في الأعلام .۲٠٠٦/۳‏ 

وعجر البيت قوله: «ولا سراة إذا جُهَالهم سادوا»» وقد ذكره صاحب الهداية 
۳ کاملا. 

ومكان الشاهد من البيت: «فوضىئ». يقال: الناس فوضى في هذا الأمر: أي : 
سواء» لا تباین بینهم» والسراة: جمع سري» وهو: السيد» ويكون معني البيت: لا 
تصلح أمور الناس حال كونهم متساوين» إذا لم يكن لهم أمراء وسادات» فإنهم إذا 
كانوا متساوين: تتحقق المنازعة بينهم» لأنهم إذا لم يكن فيهم أمير مطاع في أمره 
ونهيه: كان كل واحد منهم مستقلا برأيه» فتتحقق المنازعة» ولا سادة إذا الجهال 
سادوا. ينظر البناية ۸/۷» وفتح القدير مع بقية الشروح .۳۸٠/١‏ 


كتاب الشركة ۳۰۱ 


مالسل لانن المافكن: 
ولا تحور ر بو اكد الوك ولا بين الصبي والبالغ» ETT‏ 


(1) 

ى اا دا اها ذلك في 

المال» والمراد به: ما تصح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما 

ا ا ااا فی ا ا 

وكذا في الدين» لفوات التساوي في التصرف بفواته. 
E e‏ الجسلمين): أو الذميين› (البالعين› 

# (ولا تجوز د ا E‏ 2 


(۱) في نسخ الهداية واللباب كلها: «متساويين»» بياءین»› ما عدا نسخة د» ففيها 
«متساوين»» وهي أصح› والله أعلم لآن مراد صاحب الهداية من قوله: «متساوين؟: 
شرح البيت الذي ذكره» وأن الشاهد منه: «فوضئ»» ومعناها: متساوين» كما سبق في 
الحاشية السابقة. 


۳۰۲ کتاب الشركة 


ولا بين المسلم والكافر. 


والكفالة. ل O OD‏ إلا باذن ا والصبي 
لا يملك الكفالة مطلقاًء ولا التصرف إلا بإذن الولي. 


EL e‏ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 

وقال أبو يوسف: يجوز" ؛ للتساوي بينهما في الوكالة» 
والكقالة› ولا معتبر بزيادة يملكها أحذهماء كالمفاوضة بين شافعي 
E‏ ا ويتفاوتان في التصرف في متروك 
ال إلا ا ٤ EE‏ لأن الذمي لا يهتدي الى الجائز مسن 
العقود. 

قال في «التصحيح»: والمعتمد قولهما عند الكل» كما قت به 
المصتفات للفتوى وغيرها. اه 

# ولا تجوز د بين العبدين › ولا الصبيين»› ولا المکاتبين ؛ لانعدام 
الكفالة. 


(1) مع الكراهة» كما سيأتي بعد قليل. 
() حيث إن التسمية على الذبيحة سنة مؤكدة عند الشافعية» فلو تركها الذابح 
ا : تحل الذبيحة» ويجوز أكلها. نهاية المحتاج ۸/١١۱ء‏ مغني المحتاج ۲ /۲۷۲. 


)۳( أي تجوز الشركة بين المسلم والكافر عند أبي يوسف› لكن مع الكراهة. 


كتاب الشركة ۳۰۳ 


على الوكالةء والكفالة. 
يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركةء ST EE os‏ 


)۱( 

N‏ شرطها'"» ولا 

يشترط ذلك في العتان : كان عناناً؛ لاستجماع شرائط العنان". 
e‏ 

# (وتنعقد على الوكالةء والكفالة)» فالوكالة: لتحقق المقصود› 
وهو الشركة" والكفالة: لتحقق المساواة فيماهو من 
رجات اجار وهو و ال طا ها 

# ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة› وإن لم يعرفا معناها. (سراج)» 
أو بيان جميع مقتضياتها ؛ لن النر فو المغت: 

# (وما يشتريه كل واحد منهما): أي المتفاوضّين (يكون على 
الشركة)؛ لأن مقتضى العقد: المساواةء وکل واحد منھما قائم مقام 


)١(‏ هكذا: «شَّرطها»: في نسخ الهداية ٠٤/۳‏ والنتقل عنهاء لكن في نسخ 
اللباب: «شرطه». 

(۲) کما لو عقد بالغ وصبي» أو حر وعبد: تصير عناناً» لا مفاوضة. 

(۳) أي في المال» لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة» ولم 
توجد الولاية » فتثبت الوكالة لتحقق المقصود من الشركة» فيكون كل واحد منهما 
وكيلا عن صاحبه في النصف. البناية ٠١/۷‏ . 

)٤(‏ أي مقتضيات. 


ag:‏ كتاب الشركة 


إلا طعام أهله» وكسولهم. 
ومايلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك : فالآخر ضامر” له. 


صاع نالرت كان راء آاخا ها كه ا م اه 
بقوله : 

# (إلا طعام أهلهء وكسوتهم)» وطعامه» وكسوته» ونحو ذلك 
من حوائجه الأصلية استحساناً؛ لأنه مستثنى بدلالة الحال؛ 
للضرورة» فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» ولا يمكن إيجابه على 
صاحبه» ولا الصرف من ماله» ولا بدا من الشراء» فيختص به 
ضرورة. 

* وللبائع مطالبة أيّهما شاء بشمن ذلك: فالمشتري بالأصالةء 
والآخر بالكفالة» ويرجع الكفيل على المشتري. 

* (وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك)» كالبيع» والشراء» والاستئجار» والاستقراض: (فالآخر 
ضامن له)؛ تحقيقاً للمساواة. 

# قيّد بما يصح فيه الاشتراك؛ لإخراج نحو دين الجناية» 
والنكاح» والخلع » والنفقةء فإن الآخر فيه ليس بضامن. 


كتاب الشركة ۳.0 


اک س 


فإن ورت أحدهما مالا مما تصح فيه الشركة أو وهب له» 
ووصل إلى يده : بطلت المفاوضةء وصارت الشركة عناناً. 


ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم› والدنانير»› fe SS RS‏ 


٭ (فإن ورث أحدهما مالا مما تصح فيه الشركة) مما يأتي» (أو 
وهب له» ووصل إلى يده): أي الوارث»› رالوت هي وإنمالم 
ر N‏ ی ت ا رط تهر کل ا 
الطحاوي»› و«النظم»» وقاضيخان» و«المستصفئ»)» و«التشف»» 
وغيرها. قهستاني RE NE EEE‏ 
اط كالابتداء» (وصارت الشركة عناناً) ؛ ؛ للإمكان» فإن المساواة 
ليست بشرط فيها. 

[ما تنعقد به الشركة :] 

# (ولا تنعقد الشركة) - أعدً من أن تكون مفاوضة أو عناناً - (إلا 
بالدراهم): أي الفضة المضروبةء (والدنانير): آي الذهب المضروب ؛ 
لأنهما أثمانٌ الأشياءء ولا تتعيّن بالعقود» فيصير المشتري مشتريا 
بأمثالهما في الذمةء والمشتري ضامن لمافي ذمته» فيصير الربح 
المقصود: له؛ لأنه ربح ما ضمنه» كما في «الجوهرة). 

٭ والشريك ي يشتري للشركة: فالضمان عليهاء» والربح لهاء فما 

يستحقه کل واحد منهما من الربح : ربح ما ضّمن. 

# بخلاف العروض» فإنها مثمّنات» فإذا بيعت» وتفاضل 


۳۰۹ كتاب الشركة 


والفلوس النافقة . 
ولا تجوز بما سوئ ذلك» إلا أن يتعامل الناسٌ بهاء كالتبرء 


المنان: فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه: ربح مالم 
# (والفلوس النافقة)؛ لأنها تروج رواج الأثمان» فالتحقت بها. 
قال في «التصحيح»: لم يذكر المصتف في هذا خلافاًء وكذلك 
الحاكم الشهيد في «الكافي». وذكر الكرخى الجوارَ على قولهما. 
وقال في «الينابيع: وأما الفلوس إن كانت نافقة: فكذلك عند 
محمد » وقال أبو حنيفة: لا تصح الشركة بالفلوس» وهو المشهور. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة› وأبي يوسف: أن الشركة بالفلوس 
جائزة. 
محمد . 
وقال الإ سبيجابي في «مبسوطه»: الصحيح أن عقد الشركة يجوز 
على قول الكل؛ لأنها صارت ثمناً بالاصطلاح» واعتمده المحبوبى» 
والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 
# (ولا تجوز) الشركة (بما سوئ ذلك) المذكور»ء (إلا أن يتعامل 
التاش بها کال ای الذهب الغير المضروب› (والنقرة): أي 


كتاب الشركة ¥ 


ة 3 


وإذا أرادا الشركة بالعُروض : باع كل واحد منهما نصف ماله 
بنصف مال الآخر» ثم عَقدا الشركة . 


الفضة الغير المضروبة: (فتصح الشركة بهما)؛ للتعامل. 

ففي كل بلدة جرى التعامل بالمبايعة بالتبر» والثقرة: فهي 
کالنقود» yy‏ 
باستعماله ثمناً: منزلة الضرب المخصوص» وفي كل بلدة لم يجر 
التعامل بها: فهي كالعروض» تتعين في العقود» ولا تصح به الشركة. 
«درر» عن «الكافي». 

# (وإذا أرادا): أي الشريكان (الشركة الور ف كل وا 
منهما) - قال فى «الجوهرة): صوابه: أحدهما - (نصف ماله بنصف 
مال الآعر“)» فيصيران شريكي ملك » حتیٰ لا يجوڙ لأحدهما آن 
يتصرف في نصيب الاخر› (ثم) إذا (عقدا الشركة): ارا ری 
عقد» حت جاز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه". 


."٤٦/١ مشاعاً. الجوهرة‎ )١( 

(۲) قال العيني في البناية ۷ «هذه حيلة في تجويز عقد الشركة بالعروض؛ 
توسعة على الناس». 

(۳) حيث صار كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه. الجوهرة .٠٤٦/١‏ 


۳۰۸ كتاب الشركة 


# وأما شركة العنان» فتنعقد على الوكالة» دون الكفالة. 
ويصح التفاضل في المال. 

ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح . 

ویجوز أن یعقدها کل واحد منهما ببعض ماله دون بعش . 


# ودا( اوا که وإن تفاوتا: باع صاحب الأقل بقدر ما 
تثبت به الشركة. 

[۲- شركة العنان :] 

# (وآما شركة العنان» فتنعقد على الوكالة)؛ لأنها من ضروريات 
التصرف» (دون الكفالة)؛ لأنها ليست من ضرورياته» وانعقادها فى 
المفاوضة؛ لاقتضاء الافظ : التساوي› بخلاف العنان. 

3 (ور يصح التفاضل في المال)» مع التساوي في الربح ؛ لأنها لا 
تقتضى المساواة. 

aT o 
كما في المضارية وقد أحدذدهما اأ واهدی ا ع‎ 
وأقویٰ› فلا یرضی بالمساواة» فمسّت الحاجة إلى التفاضل.‎ 

# (ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما): أي شريكي العنان 
(ببعض ماله دون بعض)؛ لأآن المساواة فى المال ليست بشرط فيها. 


ة ع 2 2 
ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به . 


€ -» 2 £» ٩ fe 
ويحوز أن يشت ركا ومن جهة أحدهما دراهم» ومن جهة الأاخر‎ 
. دنانیر‎ 
طولب بثمنه» دون الآخر›‎ : a ا‎ 


# (ولا تصح) شركة E EDIE ERT‏ 
تصح به)» وهي الأثمان. 

٭ (ويجوز أن يشتركا) مع اختلاف جنس ماليهماء (و) ذلك بأن 
یکون (من جهة أحدهما دراهم» ومن جهة الآخر دنانير). 

TT‏ الوصف» بأن يكون من أحدهما دراهم 
بیض ؛› > ومن الآخر سود؛ لأنهما وإن كانا جنسین »› فقد أجرّى عليهما 
الال حك الج الواحد» كما في كثير من الأحكام» فكان العقد 
عليهماء كالعقد على الجنس الواحد. 

SES ا‎ N 

yT ف ار ي‎ ( E 


صر ار ص 


و لأنه وکيل من جهته في حصته› فإذا تقد من ماله: : رجىع 


1° كتاب الشركة 


وإذا هلك مال الشركةء أو أحا الماليْن قبل أن يشتريا شيعا : 
بطلت الشركة . 

إن اشترىٰ أحدهما بماله» وهلك مال الآخر قبل الشراء : 
فالمشتریٰ بینهما على ما شرطاء OY‏ 


# (وإذا هلك مال الشركة) جميعه»ء (أو أح المالين قبل أن 
يشتريا شيئأً: بطلت الشركة)؛ لأنها تعيّنت بهذين المالين» فإذا هلكا: 
فات المحل» وبهلاك أحدهما : بطل في الهالك؛ لعدمه» وفي 
الآخر؛ ؛ لأن صاحبه لم يرض أن يعطيّه شيثاً من ربح ماله. 


# (وإن اشترى أحدهما بماله» وهلك) بعده رتال الآخر قبل 
الشراء ا e‏ لأن النلاك 


ك 


حين وقع: وقع مشتر كا بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراء» فلا بتغيّر 
الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 

قال في «التصحيح): والشركة شركة عقد عند محمد حتى إن 
آیهما باع : جاز بيعه 


)١(‏ جملة: اعند محمد): سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في تصحيح 
القدوري ص ۲٤۹‏ والنقل عله» وكذلك مثبتة في الهداية «A/T‏ التي نقل عنها 
العلامة قاسم في تصحيحه»ء وتمام الكلام يؤكد هذا أيضاً. 


كتاب الشركة ۳1۱ 


ویرجع علیٰ شریکه بحصته من ثم . 
وتجوز الشركة وإِن لم بُخاطا المالَيْن . 


ولا تصح الشركة إذا شَرَطا لأحدهما دراهم مسمًاةَ من الربح . 


اا رل ی 
غل ما مشي عليه فى المبسوط ٠‏ اه 

# (ويرجع) الشريك" (علیٰ شریکه بحصته من ثمنه)؛ لأنه 
اشترى حصته بالوكالة» ونَقَدَ المال من مال نفسه. 

# (وتجوز الشركة وإن لم يخلطا الماليّن)؛ ؛ لأن الشركة مستندة 
إلى العقدء دون المال» فلم يكن الخلط شرطا. «هداية»» لكن الهالك 
قبل الخاط بعد العقد: على صاحبه» سواء هلك في يده» أو يد 
الآخحر» وبعد الخلط : عليهما. 

# (ولا صح الشركة إذا رطا لأحدهما درام مسماة من 
الربح)؛ لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعسئ ألا بُخرج إلا قدر 
ا 


)١(‏ وتظهر فائدة هذا الخلاف فى قوله: «حتى إن أيهما باع): جاز عند محمد» 
اجوز خد الحسن بن زياد أن يتصرف في نيب الأ خر لأنه شركة ملك› وعند 


(۲( أي المشتري. 


۳1۲ كتاب الشركة 


ا و te E‏ 
ولكل واحد من المتفاوضَين› وشريکي العنان : ان يبضع المال. 
ويدفعه مضاربة . 


۳ 
E. 


ویوکل من یتصرف فيه . 


ويرهن» ويرتهن » ويستأجر الأجنبي عليه . 


eT TT e نصفيْن»‎ 

[دفع المال بضاعة ومضاربة في شر كتي المفاوضة والعنان :] 

# (ولكل واحر من المتفارضينء وشريكي العنان أن يْضع 
المال) E‏ يدفعه تشاع وهو: أن يدفع المتاع إلى الغير ليبيعه» 
ر ف ووی لانه محتاد فى عفد الشركة (وندقعة مشار ؛ 
لأنها دون الشركةء فتتضمنها. 

وعن أبى حنيفة: أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة» والأول 
أصح» وهو رواية «الأصل). «هداية». 

* (ويوكل من يتصرف فيه) ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع 
التجارة» والشركة انعقدت للتجارة. 


yT 
ويرتهن» ويستأجر الأجنبي عليه).‎ ٠ (ويرهن‎ # 


)١(‏ جملة: «(ويرهن ویرتهن...): مثبتة في القدوري (0 ۷ه ۹ه( 


كتاب الشركة ۳1۳ 


و ج و ي 
ويبيع بالنقد والنسيئة . 
ويده في المال يد أمانة. 
# وآما شركة الصنائع : فالخبًاطان» والصبًاغان يشتر كان على أن 
يتقبًلا الأعمالء ويكون الكسب بينهما : فيجورٌ ذلك . 


# وکذا له أن يودع» ویعيرَ؛ لأنه معتادٌ» ولا بد له منه. 

# (ويبيع بالنقد» والنسيئة)ء إلا أن ينهاه عنها. 

. (وید): أي الشريك (في المال: يد أمانة)» فلو غاك نا 

[۳- شر كة الصنائع :] 

٭ (وأما شركة الصنائع)» E‏ : التقبل» والأعمالء والأآبدان» 
(فالخدًاطان» وال اغات سا ا اظ وضاغ (بشتر ترکان على أن 
يقدلا الأعمال» گول الك الخاضل' (بينهما : فيجوز ذلك)؛ 


لأن المقصود منه التحصيل؛ وهو ممکن بالتوکیل ؛ لأنه نّا کان وکیلاً 
في النصف»› أصيلاً في النصف : : تحققت الشركة في المال المستفاد. 


# ولا يشترط فيه" اتحاد العمل والمكان. 


(۱) لرضاء كل واحد منهما بقبض المال» لا على وجه البدل والتوثيق. خلاصة 
الدلائل ص .٠١١‏ 
(۲) أي في عقد شركة الصنائع. البناية .٥١/۷‏ 


۳۱٤‏ كتاب الشركة 


وما يتقبلّهُ کل واحد منهما من العمل : بلزمه» ویلزم شریکه . 
فإن عمل أحدهما دون الآخر : فالکشب هما تضفان: 


# وأما شركة الوجوه : فالرجلان رة یشتر کان › ولا مال لهماء »على أن 


# ولو شَرَّطا العمل نصفين» والمال”“ أثلاثاً: جاز؛ لأن ما يأخذه 
لیس بربح» بل بدل عمل» فصح تقويمه» وتمامه فى «الهداية). 

# (وما يتقبّله کل واحد منهما من العمل: یلزمه» ویلزم شریکه)» 
حتى إن كل واحد منهما يطَالَّب بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبراً 
الدافع ik‏ أله ود ظاهر في المفاوضة»› وفي غیر ها : 
اجان (هداية). 

# (فإن عمل أحدهما دون الآخر: فالكسب بينهما نصفان) إن 
كان الشرط كذلك» وإلا: فكما شرَطا. 

-٤[‏ شركة الوجوه:] 

3% (وأما شركة الوجوه)» سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري إلا من له 
وجاهة عند الناس» (فالرجلان يشت ر کان »› ولا مال لھماء ل أن 


() أي الربح الحاصل. البناية .٥۲/۷‏ 
9 أي لزوم العمل على كل واحد منهما. البناية .٠۳/۷‏ 
)۳( وهي العنان. 
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بشتریا بو جوههما» ویبیعا› ف فتصح الشركة على هذا. 
وکل واحد منهما وکیل الآخر فیما یشتريه 
فإن شرَطا أن يكون المشترَى بينهما نصفين : فالربح كذلك» ولا 


وإن شَرَّطا أن يكون المشترَى بينهما أثلاثا : فالربح كذ 


بشتريا) نوعاًء أو أكثر (بوجوههما) نسيئة» (ويبيعا)» فما حصل 
بالبيع : يدفعان منه ثمن ما اشترياء وما بقي: بينهماء (فتصح الشركة 
على هذا) المنوال. 

# (وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه)؛ لأن التصرف 
على الغير لا يجوز إلا بوكالة» أو ولاية» ولا ولاية: فتتعین 
الأولى. 

# (فإن شَرَّطا أن يكون المشترَّى بينهما نصفين: فالربح كذلك) 
بحسب الملك »› (ولا يجوز أن يتفاضلا فيه): أي الربح مع التساوي 
کک e‏ ا 
يصح اشتراطه. 

# (وإن شَرَطا أن يكون المشترَى بينهما أئلاثا: فالربح كذلك)؛ 
لما قلناه. 


Ak‏ كتاب الشركة 


ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب» والاحتشاش» والاصطاد . 
وما اصطاده کل واحد منهماء أو احتطبه : فهو له دون صاحبه . 


وإذا اشتر تر کا ولأحدهما بغر وللآخر راوية a E RSS‏ 


[الشركة في الأشياء المباحة كالاحتطاب :] 
ء 3 

# (ولا تجوز الشركة في) تحصيل الأشياء ء المباحة» مثشل 
ا e E‏ وکل مباح ؛؟ لان ٠‏ 
الموكل به : غير صحيح »› ا oT‏ 
عنه. 

(وما اصطاده کل واحد منهما» أو احتطبه)ء أو احتشه: (فهو 
له» دون صاحبه)؛ لثبوت الملك في المباح بالأخذ. 

# فإن أخذاه معاً: فهو بينهما نصفان؛ لاستواتهما فى سبب 
الاستحقاق. 

وإن آخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئاً: فهو للعامل. 

3% وإن عمل أحدهماء وأعانه الآخرء ال ا معه» أو حرسه 
له: فللمعين أجر مثله» لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبى حنيفة 
وآبی يوسف» وعند محمد: بالا ما بلَّخ. 


ٍ yT 
 )ةيوار د (وإذا اشتر کا» ولأحدهما بغل) مغلا (وللآخر‎ 


كتاب الشركة ۳۱۷ 


ر و 2 
يستقي عليها الماءء والكسب بينهما : لم تصح الشركة› والکسب کله 
للذى استقی الماء. 

2ء ت 
وعليه مثل أجر الراوية إن كان صاحب البغل . 
وإن كان صاحب الراوية : فعليه أجر مثل البغل . 


وكل شركة فاسدة : فالربح فيها على قر رأس المال» ويبطل. . 


وهي المزادة من ثلاثة جلود» وأصلها بعير السقاء؛ لأنه يروي 
الماء: آى يك اشرت د (نسقي عليهاالناء والكسب 
بینهما: لم تصح الشركة)؛ لانعقادها على إحراز المباح» وهو 
الماء. 

٭ (والكسب) الحاصل (کله للذي استقی CE‏ 
مَلّكّه بالإحراز» (وعليه مثل أجر الراوية إن كان) المستقي (صاحب 
البغل» وإن كان) المستقي (صاحب الراوية: فعليه أجر مثل البخل)؛ 
لاستتفاته منافع ملك الغير - وهو البخل» أو الراوية - بعقد فاسد؛ 
فا ارا 

[الربح في الشركة الفاسدة :] 

# (وكل شركة فاسدة: فالربح فيها على قذر رأس المالء يطل 


۳1۸ كتاب الشركة 


شط التفاضل . 
وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتد» ولحق بدار الحرب : بطلت 
الشركة . 


شرط التفاضل)؛ لأن الربح تابع للمال» كالريْع» ولم يُعدل عن" 
إلا عند صحة التسمية» ولم تصح الشركة: فلم تصح التسمية. 

[بطلان الشركة بموت أحد الشريكين :] 

# (وإذا مات أحد الشريكين» أو ارت ولحق بدار الحرب)» 
وحكم بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت: (بطلت الشركة)؛ لأنها تتضمن 
ارك و مها ا E EE‏ 


(۱) الرَيّع : هو الزيادة وغلة الأرض» كما في المغرب (ريع)ء والعناية ME‏ 
وقد اختصر المؤلف هنا عبارة الهداية» وبنقل تمام عبارة الهداية ٠۲/۳‏ تقضح 
المسألة» و ا ي : «لأن الربح تابع للمالء فيتقدر بقدره» كالريّع تاب للبذر في 
المزارعة› والزيادة إنما تستحق بالتسميةء وقد فسدت» فبقي الاستحقاق على قدر 
دام الال لر له). اه مع زيادة من فتح القدير .٤٠١/١‏ 

ومسألة أن الرَيّم تابع للبذر في المزارعة» تُعلم من موضعها في كتاب المزارعة» 
كما قال العيني في البناية ٦1/۷‏ وقد جاء في كتاب المزارعة في الهداية ٠٤/٤‏ أن 
في المزارعة الفاسدة يكون نماء البذر لصاحبه» سواء كان البذر من قبل صاحب 
ارف ف ل اا وف ا ره 

() أي عن هذا الأصل: أن الربح تابع للمال. 


كتاب الشركة ۳۱۹ 


وليس لواحد من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. 
فان اَذْنَّ کل واحد منھما لها أن يودي زکاته› E‏ 
واحد منهما : فالثاني ضامن» سواء عَلم بأداء الأول» أو لم يُعلّم عند 


بى حنيفة. 


بالالتحاق مرتدآًء وإذا بطلت الوكالة : بطلت الشركة. 

ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموته وردته» أو لم يعلم؛ لأنه 

# بخلاف ما إذا َس أحد الشريكين الشركة» حيث يتوقف علي 
علم الآخر؛ لأنه عرزل قصدي. 

# يدنا الحكم بلَّحَاقه؛ لأنه إذا رجع مسلماً قبل أن يقضى 
بلحاقه: لم تبطل الشركة. 

ا اد و لرکو ان ودی رکا مانا ی ا 
باذنه)؛ لله ليس من جنس التجارة. ۰ 

+ (فإن اَذْنَ كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي) عنه (زکاته» فأدیٰ 
کا واحد منهما) على التعاقب» (فالثاني ضامن)؛ لأدائه غير المآمور 
به؛ لأّنه مامورٌ بأداء الزكاة» والمؤدّى لم يقع زكاةء فصار مخالفاً: 
فیضمن › راء عله باداء الأول» أو لم يُعلم)؛ لأنه و 
لفوات المحل»› وذا لا يختلف بالعلم والجهل» كالوكيل ببيع العبد إدا 


أعتقه الموكل» وهذا (عند أبى حنيفة. 


۳۲۰ كتاب الشركة 


وقالا : لا يضمن إذا لم يَعلّم . 


وقالا: لا يضمن إذا لم يعلم). 

قال في «التصحيح»: ورجح في «الأسرار» دليل الإمام» واعتمده 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اه 

# قَيّدنا بأن الأداء على التعاقب؛ لأنه لو أذّيا معاًء أو جُهل: 
O‏ 


كتاب المضاربة ۳۲١‏ 


كتاب المضارية 


المضاربة عق على الشركة بمال من أحد الشريكين» وعمل من 


كتاب المضاربة 


# أوردها بعد الشركة؛ لأنها كالمقدمة للمضاربة؛ لاشتمالها 
عليها. 

د الضار ةا مشتقة من الضرب في ال بهي به؟ 
لآن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله. 


وشرعاً: (عقدٌ) بإيجاب وقبول (على الشركة) في الربح» (بمال 
من أحد الريك :> وعمل من الآخر)» اف بش الع : 


)١(‏ أي السير والسفر للتجارة» وسمي العقد المذكور هنا: مضاربة» لأن العامل 
المضارب في الخالب يسير في الأرض طلباً للربح. فتح باب العناية ۸/۲ 

(۲) أي نسخ القدوري» وواقع النسخ التي هي عندي: أن هذه الجملة: «وعملٍ 
من الآخرا: مثبتة في آغلبهاء وكذلك في الشروح» وفي الهداية» وأمانسخة: 
(١١٦ه 1٤۹4‏ ه): فغير ثابتة فيهماء وبإثباتها يتم تعريف المضاربة ويكمل. 


eon GEG GOG GG GGG GG GG GG 0 0 4G QQ 4 و‎ 9 %4 4 4 4 ® 


# ولا مضاربة بدون ذلك ؛ لأنها بشَرٴط الريح لرب المال: 


(TY 


بضاعة» وللمضارب: قرضر” ٠"‏ وإذا كان المال منهما: تكون شركة 


عفد. 

[أدلة مشروعية المضارية :] 

# وهي مشروعة؛ للحاجة إليهاء فإن الناس بين غني بالمال» 
غي عن اصرف فده وين مت ف التصرف عر اا غ 
لمت الخاجة إلى شرع هذا الكرع من التصرف؛ لطم اة 
الغبي والذکي» والفقير والغني. 

وبُعث ا صلی الله عليه وسلم والناس یباشرونه » فقررهم 


(۱) أي بدون المال من طرف» والعمل من طرف آخر. 

(۲) البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة» واستبضعت الشيء: جعلته 
بضاعة لنفسي» وأبضعته غيري» والإبضاع: دفع المال للغير لكي يعمل به متبرعا 
بدون عوض» وهذا هو المراد هناء فإذا أعطاه المال للعامل ليتجر به» والربح كله 
لرب المالء فهذا يسمى: إبضاعاء وبضاعة» وليس بشركة» لأن المضاربة شركة في 
الربح» وبهذا الشرط لا تكون هناك مضاربة» ويكون العامل وكيلا متبرعا. ينظر 
المصباح المنير (بضع)» المغرب (بضع)ء حاشية أبي السعود على منلا مسكين على 
الكنز ۱۸۹/۳ العناية .٤٠١/۷‏ 

() آي وإذا شرط الربح للمضارب العامل» فهذا قرض» وليس بشركة مضاربة. 

)٤(‏ آي عن المال» آي لا مال له. 

)٥(‏ أي عقد المضاربة. 


A ENE RED O a A o a o و ی اھ کک ت و کو‎ 


)١(‏ فعن السائب بن أبي السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركه قبل 
الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مرحباً بحي وشريکي : کان لا يداري ولا يماري»» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
۳ والمستدرك ٦۱/۲‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

وفي رواية أبي داود ۲۸۷/۵ »)٤۸٩۳(‏ وسکت عنه» فهو صالح» وابن ماجه 
۲ (۲۲۸۳)» وأخرى لأحمد في المسند ۳ : أن السائب قال للنبي صلى 
لله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني»» واللفظ لابن ماجه. 

ومعنیٰ: «لا يداري ولا يماري»: آي سهل في المعاملة› لا يخالف ولا يمانعء› 
ولا یجادل ولا یخاصم. 

قال المنذري في اختصار سنن أبي داود ۱۸۸/۷: «قد اختلف في إسناده اختلاقاً 
کثیرا). 

وَقَلٌ الزيلعى فى نصب الراية ٤۷٤/۳‏ عن السهيلي (ت ١۸١‏ ه) أن في الحديث 
اضطراباً كثيراً في السند والمتن› ا ا 1 

ونقل مثلّه المنذري في اختصار سنن أبي داود ۱۸۸/۷ عن ابن عبد البر (ت 
۳ هھ( ور ادل کال ل ٠‏ 

وينظر الدراية ٠٤٤/۲‏ والتلخيص الحبير ٠٤4/۳‏ وفيه: إعلال الحديث 
بالراوي عبد الله بن السائب» نقلاً عن أبي حاتم في «العلل»» أنه ليس بالقويم. 

# وقد عقب ابن الهمام في فتح القدير ۳۷۷/١‏ على ما سبق من كلام السهيلي› 
وأن الحديث لا تقوم به حجة بقوله: «إنما يصح إذا أراد الحجة في تعيين الشريك مَن 
کان؟ أما غرضناء وهو ثبوت مشارکته صلی الله عليه وسلم» فثابت عل کل حال» 


A:‏ كتاب المضاربة 


ت 2 ٤‏ ع 2 

ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بنا أن الشركة تصح به . 

رامات ب الصا برضي اله تعالى عنهم. «هداية». 

3% ورکنها: العقد. 

# وحكمها إيداعٌ آولاً» وتوكيل عند عمله» وغَصباً إن حالف 
وإجارة فاسدة إن فسدت» فله أجر عمله بلا زيادة على المشروط. 

[شروط صحة المضارية :] 

8 e 1 

# وشرط صحتها غير واحد: 

١‏ منها: ما عبر عنه بقوله: (ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي 
اتان الشركة تصح به)» وقد تقدم بیانه. 


وكرت الشركة مشروعة أطهن بوتا عماايه تو نها عن اا الخدت وتر د الترارف 
والتعامل بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرّاء متصل لا بُحتاج فيه إلى 
إثبات حدیث بعینه). اه باختصار. 

)١(‏ ينظر لهذه الآثار نصب الراية ١/١١١ء‏ الدراية ١/١۱۸ء‏ وقد عزاها 
الزيلعي للموطاً 1۸۷/۲ وغيره. 

وينبه هنا إلى أن الزيلعي في هذا الموضع من نصب الراية ۱٠١/٤‏ (كتاب 
المضاربة) بيّض لتخريج الحديث المرفوع السابق» مع آنه تقدم تخریجه عنده في آول 
كتاب الشركة ٤۷٤/۳‏ وكذلك جاء ابن حجر فى الدراية ۱۸١/١‏ (كتاب المضارية) 
فقال عن المرفوع: لم أجده» ان ی ادرا ۱47۳ اول اتال ا 
كلام الزيلعي فيه. 


ومن شَرٴطها : أن يكون الربح بينهما ماعا ETE E‏ 
منه دراهم مسكًاة. 
e‏ ۶ 7 ا د 
ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب» ولا يد لرب المال فيه . 


# ولو دفع إليه عَرّضاًء وقال: بعْهٌء واعمل مضاربة بثمنه» أو: 
اقيض مالى على فلان» واعمل به مضاربة: جاز؛ لأنه عق يقبل 
الإضافة» من حيث إنه توكيل وإجارة"» فلا مانع من الصحة. 

# بخلاف ما إذا قال: اعمل بالديّن الذي عندك» حيث لا يصح› 
وتمامه فى «الهداية». 

۲ ومنها: قوله: (ومن شَرطها: أن يكون الربح) المشروط (بينهما 
مشاعاً) » بحيث (لا يستحق أحدهما منه) : أي الربح (دراهم مسمًاة) ؛ 
لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا 
فر ما شرطة له كما غر 

ا کون الال ما 2 الات ؟ 

ری مھا ان یکر و( بد لر الماك )> دان لا يشرط 
عل زرب المال؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب. 


)١(‏ لفظ : «وإجارة)»: سقط من نسخ اللباب كلهاء وهى مثبتة فى الهداية 
۳ والنقل عنهاء وینظر البناية ۳٦۹/۱۲‏ (ط باكستان). 


۳۲١‏ كتاب المضارية 


ا ت ٤ a‏ 
فإذا صحت المضاربة مطلقة : جاز للمضارب آن يشتري » ویبیع › 
NT‏ 


وا کرای الال ل ا 

[ما يجوز للمضارب فعْله :] 

حك الار ابا اها ركا مط 
غير مقيدة بزمان» أو مكان» أو نوع: (جاز للمضارب أن يشتري» 
وی) بنقد» ونسيئة متعارفة» و EE‏ (ويْضع '» 
ويوكل)» ويودع» ويَرهنَ» ويَرتهنَ» ويُوجرَ» ويستأجرَء ويُحيل» 
ويحتال”؛ لإطلاق العقدء والمقصود منه الاسترباح» ولا يتحصل 
إلا بالتجارة؛ فينتظم العقد صنوف التجارة» وما هو من صنيع التجار» 
والمذكور كله من صنيع التجار. 


)١(‏ آي يدفع المال بضاعة للتجارة» كما في شرح منلا مسكين على الكنز 
۳ء الدر المختار مع ابن عابدين .1٤۹4/٥‏ 

قال في فتح باب العناية :۱۹١/١‏ «وله أن يبضع ولو لرب المال»ء والمراد 
بالإبضاع هنا : مجرد الاستعانة» لا ما هو المتعارف» من أن يكون المال للمبضع› 
والعمل من الآخرء ولا فخ استعانة المضارب بالأجنبي» فلأن يصح استعانته 
برب المال وهو أشفق عليه: کان آولى». اه 


(5) أي يقبل الحوالة. 


کتاب المضارية YY‏ 


ولیس له أن يدفع الان اة ( 9 أن اوو ةرت الال ف 
ذلك أو قول له اعمَل برأيك . 
وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه» أو في سلعة بعينها : 


o2 م‎ 


لم جر له أن يتجاوز ذلك . 

# (وليس له): أي المضارب (أن يدفع المال مضاربة)؛ لأن 
الىء لا يتضمن قله (إ بالتضصض عليه محل (أناياذن لغرب 
المال فى ذلك) بهء (أو) التفويض المطلق إليه» بأن (يقول له: اعمل 
و 

# ولا يملك الاقراض ولا الاستدانة وإن" قيل له: اعمل 
برأيك»› ما لم ينص عليهما. 

# (وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه» أو في سلعة 
بعينها: لم يج له): أي المضارب (أن يتجاوز ذلك) المعيّن؛ لأن 
المضاربة تقبل التقييد؛ لأنها توكيل» وفي التخصيص فائدة") 


)١(‏ «إن»: هنا وصلية. 
(۲) كصيانة ماله من خطر الطريق» ومن خيانة المضارب» وتجنب غلاء الأسعار 


۳۲۸ كتاب المضاربة 


وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها : جاز» وبطل العقد 


وليس للمضارب أن يشتري أبّا رب المال» ولا ابّه» ولام ... 


# فإن اشترى غير المعيّن» أو فى غير البلد المعيّن: كان ضامناً 
لال وكات الم له ول ا 

# وإن حرج بالمال لبلد غير المعيّن»ء ثم رده إلى البلد المعيّن قبل 
٤‏ ۶ 
فى يده بالعقد السابق. 


# وكذا لو عاد في البعض؛ اعتباراً للجزء بالكل. 

# (وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها: جاز) التقييد» (وبطل 
العقد بمضيها)؛ لأن الحكم المؤقت ينتهي بمضي الوقت. 

# (وليس للمضارب أن يشتري أبّا رب المال» ولا ابته» ولا من 


(1) لمخالفته صاحب المال» وصار غاصباً. حاشية أبي السعود على شرح الكنز 
۳/. 

(5) ولكن يتصدق بالربح على قول أبي حنيفة ومحمد» ولا يطيب له الربح» 
وعلى قول أبي يوسف: يطيب له» ولا يلزمه التصدق بهء ينظر البناية ٦۸/۷‏ 
الجوهرة ٠٠١۲/١‏ ابن عابدين ٠١٠/١‏ نقلاً عن الإتقاني. قلت: وهذا يفيد أن ذلك 
یکون مع الإثم لو كان متعمداًء والله أعلم. 


كتاب المضاربة ۳۲۹ 


فان اث شتراهم : : کان مشترياً لنفسه» دون المضارية. 

وإِن کان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه . 

فإذا اشتراهم : ضمن مال المضاربة. 

وإن لم يكن في المال ربح : جاز له آن يشتريَهم . 
يعتق عليه): أي على رب المال""“؛ لأن عقد المضاربة وضع لتحصيل 
الربح»› وهو إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه› ودا ليش كدلك: 

# (فإن اشتراهم: كان مشتريا لنفسه دون المضاربة) ؛ لأن الشراء 
ھک 

N 

ی ( ؛ لأّنه N‏ 


(فإذا اشتراهم: : ضمن کال المضارية) ؛ لآنه يصير ريا 
له :فسن بالنقد حن مال الخضارية: 


# (وإن لم يكن في المال ربح: جاز له ن يشتريهم) ؛ لآنه لا مانع 


(۱) آي يعتق عليه بقرابة أو يمين» فلو ملك رب المال ذا رحم محرم بشراء» أو 
هبة : فإنه يعتق عليه» كمن ملك أخاه. ينظر ابن عابدين ٠٠٥٠/٠١‏ الجوهرة .٠٠١۴۳/١‏ 

(۲) أي على المضارب. 

(۳) لأنه اشتریٰ ما لم يون له فيه. خلاصة الدلائل ص ٠۳۷‏ . 


فإن زادت قيمتهم : عت نصيبه منهم» ولم يضمن لرب المال 


ويسعىئ المعتق لرب المال فى قيمة نصيبه منه . 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة إلى غيره» ولم SRSA‏ 


م اعرف د وك ف ؟ لی اه 

# (فإن زادت قیمتهم) يغد الشرام (ع ص منهم)؛ لملکه 
بعض قریبه» (ولم يضمن لزب المالشيا)؛ لأنه لا صلع من جهته 
في زيادة القيمة» ولا فى ملكه الزيادة؛ لأن هذا شىء يثبت من طريق 
الحكم» فصار كما إذا ورثه مع غیره. 

# (ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه): أي رب المالء 
(منه) : أي المعتق ؛ لاحتباس ماليته عنده. 

3 (وإذا دفع المضارب المال) لآخرَ مار ال e‏ ولم 


(1) أي لا شركة للمضارب في المال ليعتق عليه. البناية .۷1/٩‏ 

() أي نصيب المضارب. 

(0) «إلى غيره»: ثابتة في القدوري (۹٠۳١ه).‏ وكذلك في بداية المبتدي مع 
الهداية ۲٠٠/۳‏ وغير ثابتة فيما لدي من نسخ القدوري» وكذلك نسخة الشارح» 
ولذا أت بلفظ : «آخرا؛ ليوضح المعنى الذي صرحت به نسخة (۹١١۳١ه).‏ 


كتاب المضارية ۳۳۱ 


يأذن له رب المال في ذلك : لم يضمن بالدفع» ولا بتصرف المضارب 
ik TEY ۱‏ ا 
الثاني حت يربح فإذا ريح : ضَمِنَ المضارب الأول المال لرب المال. 
وإذا دفع إليه المال مضاربة بالنصف» وأذْن له أن يدفعه مضاربةء 
فدفعه بالثلث : جاز. 


يأذن له رب المال في ذلك: لم يضمن) المضارب الأول (بالدفع) إلى 
المضارب الثاني» (ولا بتصرف المضارب الثاني) من غير أن يربح» 
بل (حتىٰ يربح)؛ لأنه مالم يربح: بمنزلة الوكيل» وللمضارب 
ال 
ج د 5 و ‌ 

# (فإذا ربح) المضارب الثاني: (ضّمن المضارت الأول المال 
لربً المال). قال فى «الهداية»: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

لالتخا فاا ا الاجا :اضي التضارب 
الأول»» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء فمن 
الأول» وإن شاء ف الثانی فی قولهم e‏ اھ «تصحيح». 

# (وإذا دفع) رب المال (إليه المال مضاربة بالنصف» وأذن له أن 
بدفعه) إل غيرة (مضاربة » فدفعه) إلى غيره (بالفلت: جاز)؛ لوجرد 
اللإذن من المالك. 


(۱) أي مختصر القدوري. 


۲ کات :ال ار 


إن كان رت الخال قال له عل أن ها رزف اله تال تا 
نصفان : فلربً المال نصف الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح» 
وللمضارب الأول السدس . 

وان كان فال غل آنا ررك اف تال تا تصقان: 
فللمضارب الثاني الثلث» وما بقي بين رب المالء e‏ 


# (فإن كان رب المال قال له) في اشتراط الربح: (على أن ما 
ررق الله تعالی)ء أو: ما كان من فضل فهو (بيننا نصفان: فلربً المال 
نصف الربح) عملا بشرطه» (وللمضارب الثاني ثلث الربح)؛ لأنه 
المشروط له» (وللمضارب الأول" ) الباقي» وهو (السدس)؛ لأن 
رب المال شَرَّط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعال» فلم يبق للأول 
إلا النصف» فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد جعل من ذلك بقدر 
ثلث الجميع للثاني» فيأخذه» فلم يبق للأول إلا السدس”. 

#(وإن كان قال) رت المال للمضارت الأرل: (غلن أن ماررقك 
الله تعالئ): آي حصل لك من الربح» فهو (بيننا نصفان: فللمضارب 
الثاني الثلث)؛ لما مره (وما بقي) وهو الثلثان (بين رب المالء 


(۱) جاء في نسم من القدوري: «وللأول»: بدل: «وللمضارب الأول). 
(۲) فلو كان الربح :)۹٠(‏ آخذ رب المال النصف أي .)٤٥(‏ وأخذ المضارب 
الثاني الثلث. آي (١)ء‏ وبقي للأول .)٠١(‏ وهو ما يعادل السدس. 


كتاب المضاربة r۳‏ 


والمضارب الأول نصفان . 

فإن قال : على أن ما رزق الله تعال فلي نصفه» دقع المال إلى 
آخر مضاربة بالنصف : فللمضارب الثاني نصف الربح» ولرب المال 
الصف ولا شيء للمضارب الأول. 

فإن شط للمضارب الشاني ثلثي الربح : فلربً المال نصف 
الريح» وللمضارب الثاني نصفة الربح» وتو اتكارت الأول 
للمضارب الثاني مقدارَ سدس الربح من ماله . 


والمضارب الأول نصفان)؛ لأنه فوض إليه التصرف› وجل له 
نصف ما رُزق الأول» وقد ررق الأول الثلثينء فیکون بینهما. 

٭ (فإن) کان (قال: على أن ما رزق الله تعالا فل ضف آو: ما 
كان من فضل فبيني وبينك نصفان» (فدَقَعَ المال إلى آخر مضاربة 
بالنصف : فللمضارب الثاني نصف الربح)؛ لأنه المشروط له» (ولرب 
الال اتف لاش لفارت الاول)؟ لاثة رط لاي 
النصف فيستحقه› ا 
فلم يبق للأول شيء. 

# (فإن) كان (شَرَط) المضارب الأول (للمضارب الثاني ثلثي 
الربح: فلرب المال نصف الربح)؛ لما مر (وللمضارب الثاني) 
الباقي» وهو (نصف الربح»› ويضمن المضارب الأول للمضارب 


2 


الثاني مقدارَ سدس الربح): أي مثله (من ماله)؛ لأنه شرَّط للثاني شيئا 


a:‏ كتاب المضاربة 
وإذا مات رب المالء أو المضارب : بطلت المضاربة . 
وإن ارتا رب المال عن الإسلام» ولح بدار الحرب : بطلت 
الفارة 
وان غرك وت المال المضاربء ولم بعلم O EDT‏ 


شو س ارب امال فل بد فة لها قالطال 
والتسمية في نفسها صحيحةء فيلزم الوفاء بأداء المثل. 

[ما تبطل به المضارية :] 

واا مات رت اهال او اهارت طك الا ف 
توكيل» على ما مر وموت الموكل» أو الوكيل: يبطل الوكالة. 

# (وإن ارت رب المال عن الإسلام) ‏ والعياذ بالله تعال » 
7 بدار الحرب)» وحکم ل (بطلت المضارية) اسا 
لزوال ملکه› وانتقاله لورثته› فکان کالموت. 

# وما لم يحكم بلحوقه: فهي موقوفة» فإن رجع مسلما: لم 

# قيّد برب المال؛ لأنه لو كان المضارب هو المرتد : فالمضارية 
على حالها؛ ا جک ل ت ن وك راان 

[تصرفات المضارب بعد عزله :] 

# (وإن عَرّل رب المال المضارب) عن المضاربة» (ولم يعلم) 


ر .1 4 ١‏ ۹ 2 و 
بعّرّله حتیٰ اشترئٰ» وباع : فتصرفه جائز . 
کا f 0 ۰ ۴ 2 o‏ 
وإن علم بعزله والمال عروض فی يده : فله أن يبیعها» ولا يمنعه 
و۶ 
العزل من ذلك . 


التضارت (بعزله): أي عزل نفسه» (حتى اث شتری وباع : فتصرفه) 
الصادر قبل العلم (جائز)؛ او ف ا LNs‏ 
قدا عقف غل علمه: 


٭ (وإن عَلم بعزله والمال عُروضً في يده) EE‏ 
حلاف جنس رأس المال» فالدراهم لا ا سان ران 
پبيعها» ولا يمنعه العزل من ذلك) البيع؛ لأن له حقا في الربح» ولا 
يظهر ذلك إلا بالنقدء فيّثبت له حق البيع ؛ ليّظهر ذلك. 


(0) آي عرلا قضداً من الموكل» وهذا العزل لا يسري إلا إذا علم الوكيل 
بالعزل» بخلاف العزل الحكمي»› ENE‏ فيسري بمجرد موت الموکل»› 
وينعزل وإن لم يعلم» ويكون تصرف الوكيل بعد ذلك غير جائز. 

وهذه التفرقة بين العزل الحكمي والقصدي» هي في الوكالة» وهذا ما قصده 
الشارح» وأما في المضاربة فلا فرق في اشتراط العلم بالعزل بين العزل الحكمي 
وغيره. ينظر حاشية فتح المعين على شر ح الکنز ۱۹۷/۳ البناية ۹1/۹. 

(۲) أي المراد بالعروض هنا. 

(۳) أي لو كان رأس المال دنانيرء ومال الشركة عند العزل دراهم : فیجوز له 
وإن علم بالعزل أن يبدل ويبيع الدراهم بدنانير؛ ليعيدها كمال للشركة أصلا. ینظر ابن 
عابدین 1٥٥/٩‏ . 


۳۳٦‏ كتاب المضاربة 


ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر . 


إن عَرّله ورأس المال دراهم أو دنانيرٌ قد تَضّت : فليس له أن 


يتصرف فيها . 
۰ ۰ # ۰ ۶ . ر ت 
وإذا افترقا وفي المال ديون» وقد ربح المضارب فيه : ES‏ 


و ل را ل ان یری مھا کی ا وان الل ها 

لم يعمل والمال عروض؛ سوؤر غرف راش المال» وقد اندفعت 
۶ و۶ م 

بصيرورته نقداء فعمل العزل. 

# (وإن عله وراس المال دراهم أو دنانيرٌ قد تَضّت): أي 
تحولت ع بعد أن كانت متاعاً. «(صحاح) : (فليس له أن يتصرف 
فيها) ؛ لما قلناه. 

# قال في «الهداية»: وهذا الذي ذكره» إذا كان من جنس رأس 
المال» فإن لم يكن: بن كان دراهم» ورأس المال دنانيرء أو على 
العكس: له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر 
إلا به» وصار كالعروض. اه» وقد أشرنا إليه. 


# (وإذا افترقا وفي المال ديون» و) كان (قد ربح المضارب فيه): 


(۱) آي نقداً. 


کتاب المضارية TV‏ 


أجبره الحاكم على اقتضاء الديون. 

وإن لم يكن في المال ربح : لم يلزمه الاقتضاء› وال ل وکل 
رب المال فى الاقتضاء . 

وما هلك من مال المضارية : فهو من الربح› دون رأس المال . 


وإذا زاد الهالك على الربح : فلا ضمان على المضارب فيه . 


أي المال: (أجبره الحاكم على اقتضاء الديون)؛ لأنه بمنزلة الأجير»› 
فإن الربح كالأجر له. 

# (وإن لم يكن في المال ربح: لم يلزمه اقا رل 
مَحْض» وهو متبرع» والمتبرع لا يجبرعلی إیفاء ما نبرع به» (و) لکن 
(يقال له): أي للمضارب: (وكل رب المال في الاقتضاء)؛ لأن حقوق 
العقد تتعلق بالعاقد» والمالك ليس بعاقد» ا 
بتوکیله» فيْؤمر بالتوکیل ؛ کي لا یضیع حقه. 

[الخسارة أو الهلاك في المضاربة :] 

# (وما هلك من مال المضاربة: فهو من الربح دون رأس المال)؛ 
لأن الربح اسم للزيادة على رأس المال؛ فلا بد من تعيين راس المال 
حتى تظهر الزيادة. 

٭ (وإذا زاد الهالك على الربح: فلا ضمان على المضارب فيه)؛ 


۳۸ كات المضارة 


وإذا كانا قد اقتسما الربح» والمضاربة بحالهاء ثم هَلَكَ المال كله 
أو بعضه : ترادا الربح؛ حتى يستوفي رب المال رأس المال. 

فان فضَل شيء : کان بینهما . 

وإن عجر عن رأس المال : لم يضمن المضارب. 


او المال: لاتصح؛ وال فإذا لَك مافي يد 
الفضارت" E E a‏ المال؛ فو جب 5 
# (فإن فضإ ا بعد استيفاء رأس المال: (كان بينهما)؛ لأنه 
ربح. 
# (وإن عَجَر) الربح المردود: أي لقص (عن) إكمال (رس 
المال: لم يضمن المضارب)؛ لما مر من أنه أمين. 


(۲) أي من رأس المال الذي هو أمانة في يد المضارب» حيث هو باق في یده؛ 
لبقاء المضاربة على حالها في هذه الصورة. 


كتاب المضاربة ۳۳۹ 
وإن كانا قد اقتسما الربح› OER‏ ثم عقداهاء فهلك 
المال كله أو بعضه : لم يترادا الربح الأول. 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد واللسيئة. 


ولا يزوح عبداء ولا أمة من مال المضاربة. 


(وإن كانا قد اقتسما الربح؛. وفيا المضاربة) الأولىء والمال 
في يد المضارب› (ثم عقداها) ثانياً» (فهلك المال كله أو ا :لم 
یترادا الربح الأول)؛ لأن الأر ند اهت بالفسخ› والثانية عق 
جدید» لا تعأى لها بالأولى. 

3% (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد» والنسيئة) المتعارفة؛ لأنها 

# يدنا بالمتعارفة ؛ لأنه إذا باع إلى أجل غير متعارّف: لا يصح ؛ 
لأن له الأمر العام المعروف بين الناس. 

3% (ولا يزوج غ اتفاقاً» (ولا أمة) عند أبي حنيفة ومحمد» 
(من مال المضاربة)؛ لأنه ليس بتجارة» والعقد لا يتضمن إلا التوكيل 
بالتجارةء أو ما هو من ضرورياتهاء والتزويج ليس كذلك. 

وقاس أبو يوسف تزويج الأمة على إجارتها؛ لآنه من باب 
الاكتساب؛ لأنه يستفيد به المهرَء وسقوط النفقة. 


() أي والعبد من مال المضاربة. 


4° 


E E E A SE E TE E eS <‏ ا و ر ا 


قال في «التصحيج؟: والمعتمد قولهما عند الكل كما اغتمد: 
المحبوبي» والنسفي» والموصلي» وغيرهم. اه 

نفقة المضارب :] 

# تتمة: إذا عمل المضارب في المصر: فنفقته في ماله» وإن 
با مامه وراه ر کیره و رر ی مال لار «(هداية). 


كتاب الوكالة ۳41 


+ لک 


کتاب الوكالة 


كتاب الوكالة 


3o0 


# وجه المناسبة بينها وبين المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من 
أحكامها. 
(0D. 2 2‏ 2 
٭# وهي لغة: اسم من التوكيل› وهو: التفويض ٠‏ وشرعا: إقا 
(TD (۲) o E‏ 
الغير مقام نفسه في تصرف معلوم . جوهرة '. 


e 


(۱) أي تفويض التصرُف إلى الغير. شرح الكنز لمنلا مسكين .٠٠/۳‏ 

(۲) أنقل هنا فائدة لطيفة فيها لفتة موقضّة» ذكرها الإمام ابن الهمام في فتح 
القدير ٠٥۳/١‏ في الأوراق الأخيرة من المكان الذي وصل إليه في كتابه العظيم: فتح 
القدير» وهو كتاب الوكالة» وتوفي رحمه الله قبل إتمامه» حيث قال: 

«وأما الوكيل: : فهو القائم بما فض إليه من الأمورء فإذا كان قويًاً علي الأمرء 
اورا غل رها تم مر الموكًل» فإذا رضي سبحانه وتعالیٰ أن يون وكيلاً عنك» 
واعتمدت على غيره: فهو الحرمان العظيم» ا ق 


و ع و 


صف فضا ما قان اه عر ول > ر للق لشب لا إله إلا هواه 
وکیل )› المزمل/٠٠ء‏ وعلى هذا استمرار إحسانه وبره» لا إله غيره». اه 


(۳) مَل الشارح الميداني عن الجوهرة المعنى الشرعي فقط› آما اللغوي فمن 
غیرها. ينظر الجوهرة «To۸/1‏ فتح القدير 00۳/7. 


4۲ كتاب الوكالة 


کل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه : جاز أن يو کل به غيرّه. 
۶ 
ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق» وبإثباتها. 


[ما يصح فيه التوكيل :] 
وقد صر المصتّف بضابط ما يصح فيه التوكيل › فقال: 


# (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه: جاز أن يوكّل به 
غيره)؛ لأنه ربما يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض 
الأحوال» فيحتاج أن يوكل غيره» a‏ 
: .0( . 
# (ويجوز التوكيل بالخصومة") - من غير استيفاء" ' - (في سائر 
الحقوق» و) كذا (يإثباتها): أي إثبات سا ES‏ ل 
استيفاء حقوقه. قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحد والقصاص»› 


(۱) أي بالدعوئ الصحيحة» أو الجواب الصريح. الجوهرة .٠١۸/١‏ 

(۲) سيأتي بعد قليل الكلام عن الاستيفاء» وقد جاء الشارح بهذا القيد من باب 
التذكير» والله أعلم. 

(۳) ويقيد هذا الإطلاق: بآن التوكيل في إثبات حد الزن لا يصح اتفاقاًء لأنه لا 
حق لأحل فيه» وكذا لا يصح التوكيل في إثبات السرقة من أجل القطعء > لکن من أجل 
المال: يصح. فتح المعين لأبي السعود .4١/۳‏ 


كتاب الوكالة er‏ 


ویحور التو كيل بالاستيفاء إلا فى الحدود والقصاص › فان الوكالة 
لا تصح باستيفائهما مع عَيّبة الموكل عن المجلس . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم› 
و ٤‏ 
إلا أن يكون المو كل مريضاء SE ES ee Re SS‏ 


ورل خد مط ت الاير آنه مع أن عة والح 
قولهما. (تصحيح». 

# (ويجوز التوكيل) أيضاً (بالاستيفاء)ء والإيفاء لسائر الحقوق› 
لا في الحدود والقصاص» فإن الوكالة لا تصح باستیفائھما"" مع 
عَبْبة الموكل عن المجلس)؛ لأنها تندرى“ بالشبهات» وشبهة ا 
ثابتة حال غيبته» بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء الشبهة. 

# وال آي فة :لا يجوز :اي لا يزم (التوكنل 
بالخصومة)» سواء كان من قبل الطالب أو المطلوب» (إلا برضا 
الخصم)» ویکری ف اريت ا والرجل والمرأة» والبكر 
والّب» (إلا أن يكون الموكل مريضاً) لا يمكنه حضورٌ مجلس 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري : : «باستيفائها. 

(۲) وفي القدوري (' ۰ هھ ۱۳۰۹ ه) زيادة: «إلا بحضور الموكل». 

(۳) قال في الهداية ٠١١/۳‏ : لا حلاف في الجواز أي جواز التوكيل 
بالخصومة -» إنما الخلاف في اللزوم» يعني : : هل ترتد الوكالة برد الخصم؟ عند أبي 
حنيفة: نعم » وعندهما: لاء ویجبرا. اه» وينظر البناية ۲۷٠/۸‏ الجوهرة .٥۹/۱‏ 


t4‏ كتاب الوكالة 


أو غائباً مسيرة ثلاثة يام فصاعداً. 


وقالا : يجوز التوكيل بغير رضا الخصم . 


الحكم ا کیال 7 غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا)» أو 
.0( 
A PE‏ لم ت جر عادتّها بالبروز وحضور مجلس 
الحكم. (هداية). 
قال في «التصحيح»: واختار قوله ا والنسفى› وصدر 
الشريعة» وأبو الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مصتّف. اه 
(وقالا: : يجور التوكيل بغير رضا الخصم)» وره أخحذ أبو القاسم 
الف وأبو اللبث» وفي فتاوی العتابي: : انه المختار. 
وفی «(مختارات النوازل» لصاحب «الهمداية): والمختار فی هله 


() أي فلا يشترط رضا الخصم. 

() أي التي لا يراها غير المحارم من الرجال» ولا تُعرف بالخروج» ومخالطة 
الرجال في الحوائج» فلها أن توكل ولو لم يرض الخصم» > لأنهالم تألف خحطاب 
الرجال» فإذا حضرت e‏ : انقبضت)› فلم تنطق بحجتھا؛ لحیائھاء وربما 
بكرن دل با رات ها 

EEN‏ بالكسر» وهو ناحية فى البيت» يرك عليها 
سثر» فتكون فيه الجارية البكر» والتخدير: لزوم البشت الخدر. ينظر الجوهرة 
04/1 البناية ۲۷۲/۸ فتح المعين لأبي السعود ۰4۲/۳ النهاية لابن الأثير 
۲“ القاموس المحيط (خدر). 


كتاب الوكالة to‏ 


و ء و ي4 و 
ومن شَرُط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف› 
وتلزمه الأحكام. 


المسألة: أن القاضي إذا عَلم التعثّت من الآبي: يقبل توكيله من غير 
رضاه» وإذا عَلم أن الموكل قصّد إضرار خصمه: لا يقبل. اه 
وفلف قاصخاة قن قلاا امرخ وش الأئية 
الحلوانى» وفى «الحقائق): وإليه مال الأوزجندي. كذافي 
«التصحيح» E,‏ وفی «الدرر»: وعليه فتوى المتأخرين. 
[شروط صحة الوكالة :] 


اف طش (الركالة نيون الفر كل من يالك 
التصرف)؛ لأن الوكيل إنما يملك التصرف من جهته" ؛ فلا بد من 
کونه" مالکا لما یملکه لغیره. 

۲ (وتلزمه الأحكام). قال في «العناية): يحتمل أحكام ذلك 
التصرف» وجنس”“ الأحكام: 


(۱) أي التصرف الذي وكل به. البناية ۲۷۳/۸. 
(۲) أي جهة الموكل. 

0 ا الوگ 

)٤(‏ أي ويحتمل جنس الأحكام مطلقا. 


۳٤٦‏ کتات الوكالة 


والوكيل ممن يعقل العقدء ويقصده. 


فالأرل: اراز عن الر ل إذا وك > فاته ملك امرف 
دون التوكيل به؛ لأنه لم تلزمه" الأحكام» وهي الملك» وعلى هذا 
یکون في الکلام شرطان". 

ET‏ احترا عن الصبي والمجنون» ويكون ملك 
ولزوم الأحكام شرطاً واحداًء وهذا أصح ؛ لأن الوكيل إذا 
أذن له بالتوكيل: : صح ولم تلزمه أحكام ذلك التصرف. 

۴- (و) أن يكون (الوكيل ممن يعقل العقد): : أي يعقل معناه» من 
أنه سالب بالنسبة إل كل من المتعاقدين وجالب له» فسلاعن 
البائع ملك المبيع» ويَجْلب له ملك البدل» وفي المشتري العكس. 

٤‏ (و) أن يكون بحيث (يقصده) لفائدتة من السّلب» والجات) 
حتیٰ لو کان صبیاً لا یعقل» أو مجنوناً: کان التوکیل باطلاً. 


(۱) آي إذا وکل غيره. 

)أي لم تلزم الوكيل الأحكام» بل تلزم الموكل» فلو وکله بالشراء: يلزم 
العلك للموكلء لإللوكيل. 

() وهما: ملك التصرف› ولزوم الأحكام. 

() أي الاحتمال الثاني لمعنى قول القدوري السابق: «وتلزمه الأحكام». 

)١(‏ أي المحجور عليهء لأنه هو والمجنون إذا اشتريا شيئاً: لا يملكانهء فلذلك 
لم يصح توكيلهما. البناية .۲۷٤/۸‏ 


كتاب الوكالة 4V‏ 


3 ت و EE‏ ء وھ ت 
وإدا وکل الحر› البالغ› أو الماذون مثلهما : جاز. 
ت ۶ ر د ٤‏ 
وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراءء آو عہدا مححورا : 
حار 
جار . 


ولا تتعلق بهما الحقوق› وتتعلق بمو کليهما. 


٭ وما قیل من أن قوله: « ویقصده »: احتراڑٌ عن الهازل: رده ابن 
الهمام. 

[ما يتفرع على شروط صحة الوكالة :] 

# نم فرع على ما أصّله بقوله : (وإذا وكل الح البالغ 
المأذون) کان أو ضرا غا : جاز)؛ لأن الموكل مالك 
للتصرف»› والوكيل من آهل العبارة. 

# (وإن وكّلا): أي الحرٌ البالع» أو المأذون (صيياً محجورا)» 
وهو (يعقل البيع والشراءء أو عبداً محجورأً: جاز) أيضا؛ لما قلناء 
(و) لكن (لا تتعلق بهما الحقوق)؛ لأآنه لا يصح منهما التزام العهدة»› 
لقصور أهلية الصبي» وحق سيد العبد. 

N LESAN U EOS 
as رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرف»‎ 
الحقوق تلزم العبد بعد العتق ؛ لأن المانع حق حق المولىء وقد زال» ولا‎ 
يلزم الصبي بعد البلوغ؛ لأن المانع حقه» وحق الصبي لا يبطل‎ 
بالبلوع» كذا في «الفيض».‎ 


۳۸ كتاب الوكالة 


والعقود التى يعقدها الوكلاء على ضربين : 
فكل عقد يُضيفه الوكيل إلى نفسهء مشل البيسع والشراءء 
والإجارة : فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون الموكل . 


[تعلق حقوق العقود التي يجريها الوكيل :] 

# (والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين:) ‏ وفي بعض 
النسخ: (والعقد الذي يعقده الوكلاء): آي جنس العقد» كذا في «غاية 
ge NSN E N‏ 
اس ا 

# (فكل عقد يُضيفه الوكيل إلى نفسه) : : أي يصح إضافته ل 
فة سى عن إفلافت إل المر كل رل البيع» والشراءء 
والإجارة)» ونحوها: (فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون 
الو 5ا کل ف ها ارب هر ااه ت ن إتت 
يقوم بكلامه» وحكماً؛ لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى موكله. 

# وحيث كان كذلك: كان أصيلا في الحقوق» فتتعلق به» 


(۱) هذه المغايرة بين نسخ القدوري»› دکرها اشنا صاحب نتائج الأفكار ٠١/۷‏ 
نقلاً عن غاية البيانء وأما واقع ما لدي من النسخ : فكلها توافق العبارة الأولى. 
0 » العقود على ضربين (. 


كتاب الوكالة ۳44 


ی و ی وک ا ر 
ويقبض المبيع؛ د 

ول عقد بضيفه الو کيل إلى موکلهء كالنكاح» والخلع » والصلح 
من دم العمد : فإن حقوته تنعلّق بالموكل» دون الوكيل . 

فلا بُطالَب وكيل الزوج بالمهر» ولا لزم وكيل المرأة تسليمَها 


(فيسلم المبيع» ويقبض الثمن) إذا باع» (ويطالّب بالثمن إذا اشترئ» 
ویقبض المبيع) ؛ لأن ذلك من الحقوق› ت 
خلافة عنه؛ اعتباراً للتوكيل السابق. 

(و) کذا صقي ا إن كان المبيع في يده» ما بعد 
التسليم إلى الموكل. فلا يملك رده إلا پإذنه. 


# (وكل عقد يُضيفه الوكيل إلى موكله) : آي لا يستخني عن 
ا خخ لى أضافة إلى تفسه: : لا يصح»› كذا في 
«المجتبی»)› وذلك a‏ و والصلح من دم العمد)› 
ونحو ذلك : (فإن حقوقه تتعلق بالموکل) ؛ لإإضافة العقد إليه »> (دون 
الوكيل)؛ لأنه في هذا الضرب سفيرٌ مخض ولذا لا يستغني عن 
إضافة العقد إلى الموكل» فكان كالرسول. 

٭# وفرع على كونه سفيرا محضاً بقوله: (فلا بُطالّب وكيل الزوج 
بالمهر › ولا يلزم وكيل المرأة تسليمَّها) للزوج؛ لما قلنا من آنه سفير. 


وإذا طالب الموكل المشترئ بالثمن : فله أن يمنعه إياه. 
فإن دفعه إلیه : جاز» ولم یکن للوکیل آن یطالبه به ثانیا 


ومن وکل رجلا بشراء شىء : فلا بد من تسمية جنسه» وصفته› 


٭# (وإذا طالب انر بالبيع (المشتري بالثمن: فله): ا 
المشتري» (أن يمنعه إياه)؛ لأنه"" أجنبي عن العقد ؤحقوقه؛؟ لأن 
الحقوق إلى العاقد". 

# (فإن دفعه) : أي دفع المشتري الثمن (إليه) : آي الموكل: 
(جاز)؛ ؛ لأن نفس الشمن المقبوض حقه» (ولم يكن للوكيل أن يطالب 
به ا ؛ لعدم الفائدة؛ ؛ لأنه لو أخذ منه: لوجب الإإعادة. 

[ما يشترط في الوكالة بالشراء :] 

# (ومَن وکل رجلاً بشراء شي ء : فلاا بد) لصحة وكالته (من 
تسمية جنسه) ا كالجارية› والعبد » (وصفته) : 
أي نوعه» کي والحبَشي» (أو جنسه» ومبلغ ثمنه) ؛ ليصير 
الفعل الموكا, ا 


(۱) أي الموگل. 
() أي الوكيل. 


كتاب الوكالة ۳٥۱‏ 


إلا أن يوكله وكالة عامة» فبقول : ابع لي ما رأيت. 


ISTO‏ وكالة عامةء فيقول: ابع لي ما رأيت)؛ لأنه 
فورض الأمر إلى رأيه» فأي شيء یشتریه: یکون ممتثلا. 

# والأصل: أن الجهالة اليسيرة تحمل في الوكالة» كجهالة 
الو 0 ت 


1), 
١ اا‎ 


[أنواع الجهالة في الت وكيل :] 

# ثم الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع: 

١‏ فاحشة» وهى جهالة الجنس› كالثوب» والدابة» والرقيق› 
وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين الشمن؛ لأن الوكيل لا يقدر على 
الامتثال؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس. 

۲ وجهالة يسيرة»› وهي جهالة النوع› كالحمار» والفرس› 
والثوب الهروي»› وهي لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن. 

٣‏ وجهالة متوسطة بين الجنس والنوع»› کالعبد» والأمة»› 
والدار» فإن بيّن الثمن» أو النوع: تصح» ونَلْحَق بجهالة النوع. 


. «(هدأية). 


«فتتحمل الجهالة اليسيرة»» وهذه غير ثابتة في الهداية» والنقل عنها. 


oY‏ كتاب الوكالة 


e 2 ۱ 4‏ 8 ۱ ۰ ۹ 
وإذا اشترى الوكيل» وقَبّض المبيع» ثم اطلع على عيب : فله أن 
رده بالعيب ما دام المبيع في يده. 
فإن سلّمه إلى الموكل : لم يره إلا بإذنه. 
4# ب 
ويجوز التو كيل بعقد الصرف› والسلم . 


وإن لم يبین واحدامنها: لا تصح› وتلحق بجهالة الجنس. 
«(فيض» عن «الكافي». 

[حق الوكيل في رد المبيع بالعيب :] 

۰ ِ ھ2 

# ويؤخذ من كلام المصنف: (وإذا اشترى الوكيل) ما وكل 
بشرائه » (وقّض المبيع): آي المشتري› (ثم اطلع على عيب) فيه: 
(فله): آي للوكيل (أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده)؛ لتعلق 
الحقوق به. 

# (فإن سمه إلى الموكل: لم يرد إلا بإذنه)؛ لانتهاء حكم 
الوكالة بالتسليم. 

[الت وكيل بالصرف» والسَلَّم :] 

# (ويجوز التوكيل بعقد الصرف› والسلّم)؛ لآنه عقد يملكه 
بنفسه» فيملك التوكيل به» على ما مر 


کتاب الوكالة Yor‏ 


فإن فارق الو كيل صاحبَّه قبل القبض : بطل العقدء ا 


ومراده: التوكيل بالإسلام"ء دون قبول السسَلّم؛ لأن ذلك لا 
يجوز» فإن الوكيل" يبيع طعاماً في ذمته على أن يكون الثمن 
ل ا ووا لا ت و 


# ثم العبرة بمفارقة الوكيل» (فإن فارق الوكيل صاحبه 
قبل القبض) لبدله: (بَطّل العقد)؛ لوجود الافتراق من غير قبض»› 


(1) أي يصح أن يكون وكيلاً عن المسلم (ربً السلم)» ولا يصح أن يكون 
وكيلاً عن المسلّم إليه» بأن وكله المسلّم إليه أن يقبل له السلم» أي أن يستلم له 
الثمن» وهو رأس مال السلم. ينظر فتح المعين ۹۹/۳. 

 0‏ غن ال ف 

اهو لرل ان ال اله 

)٤(‏ «لأن من باع ملك نفسه من الأعيان» على أن يكون الثمن لخيره: لا يجوز» 
فكذلك في الديون. نص على ذلك الإمام محمد في: رب الوكالة بالسلم» من البيوع› 
وإذا بطل التوكيل من المسلّم إليه بقبول عقد السلم: كان الوكيل عاقدا لنفسه» فيجب 
الطعام في ذمته» ورأس المال مملوك له» فإذا سلّمه إلى الآمر على وجه التمليك منه: 
كان قرضاً له عليه. كذا في المبسوط وغيره). اه من نتائج الأفكار ۳۳/۷» وينظر 
العناية ۳۲/۷ البناية ۲۹۲/۸. 

وفي هذا الجواب مناقشات» فمنهم من لم يرتضه» وجعل الوكيل عن المسلم 
إليه» كالوكيل بالشراء» وقد بسطت هذه المناقشات في الشروح. 


o٤‏ كتاب الوكالة 


ولا تعتبر مفارقة الموكل . 
وإذا دقع الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله» وقَبَّض المبيح : فله أن 
برجع به على الموکل . 
فإن هلك المبيع في يده قبل حَبْسه : هلك من مال الموكل» ولم 


وله أن يحبسه حتىٰ يستوفي الثمنَ . 


(ولا تعتبر مفارقة E‏ ولخا كما فى «البحر»» خلافاً 
للعينى ؛ لأنه ليس بعاقد. 

# (وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله) من غير صريح إذن 
الوك وب الح كله أن يرجح مدعا الل اجره 
الإذن لاء لان الحقرق لما كانت إن الخافدء وفد غل الموركل: 
فیکون راضیا بدفعه. 

# (فإن هلك المبيع في يده): آي الوكيل (قبل حَبْسه: هلك من 
مال امكل اور قط لمن لان يد كيد التو 
يتوق الكمن) وإن لم يكن دَفَحَه؛ لأنه مع الموكل بمنزلة 
البائع. 


كتاب الوكالة oo‏ 


حه فاك ف به كان مرا ان ارح عد بى 


و 


0. 


# (فإن حبَسّه) لاستيفاء الثمن» (فهلك في يده: كان مضمونا) 
عل اعمان الزن عة آي رمف فمن الأفل هن فة 
مدال 

وضمانَ الغصب"" عند زفر» فيجب مثله» أو قيمته بالغة ما 
الت 

(وضمان المبيع" عند محمد)» وهو قول أبي حنيفة أيضاًء 


)١(‏ فهو مضمون عليه بالحبس» مع ثبوت حق الحبس له» فأشبه الرهن» 
ران الر هو هر الال من فيه ون اللمن: كما لذا كان القن دة شر 
وقيمة المبيع عشرة: يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. الجوهرة .۳٦۳/١‏ 

(۲) لأنه مع بغیر حق على أصل زفر: آنه ليس له أن يحبسه» فهو بحبسه متعد» 
فكان عليه ضمان التعدي» وهو أن تحسب قيمته بالغة ما بلغت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر. الجوهرة 
۱ 

(۳) لأنه بمنزلة البائع منهء Eee Sea‏ 
أو كثر. الجوهرة ."٦۳/١‏ 


۳٦‏ كتاب الوكالة 


وإذا وکل رجلین : فليس ا لأحدهما أن تصرف فما وكلا فيه » 


فيسقط الثمن قليلاً كان أو كثررا. 

قال في «التصحيح»: ورجح دليلهما في «الهداية»» واعتمده 
المحبوبي» والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة. 

# (وإذا e‏ ا ا ا 
کان لن م ا ل ي ا ها ان رف ومان ا 
دون الآخر). 


قال في «الهداية» : وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأيء کالبیع› 
والخلع وغيرهما؛ لأن الموكل رضي برآيهماء لا برآي أحدهماء 
والندك وان کان ا ولو اد لا يمنع استعمال الرأي في 


في 


(1) وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلاًء وقيمة المييع 
عشرة: فعند أبي يوسف: يرجع الوكيل على الموكل بالفضل» وهو الخمسة» فتظهر 
فائدة ضمان الغصب في عكس هذاء وهو أن تكون قيمة المبيع خمسة عشرء والثمن 
عشرة» فيرجع الموكل على الوكيل بخمسة. 

وعند زفر: يرجع الموكل على الوكيل بمثله إن كان مثلياًء وبقيمته بالغة ما بلغت. 

وعند محمد : لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيرأًء أو قليلاًء لأنه سقط 
بهلاك المبيع » فلا يجب شيء أصلا. ينظر البتاية ۳۷/۱۲ (ط باكستان). 

el LE e ala A E E 
قدر الموكل البدل» فلا يحتاج إلى رأيهماء فيجوز أن يتصرف أحدهماء والجواب:‎ 


كتاب الوكالة Yo¥‏ 


إلا أن يوكلهما بالخصومة» أو بطلاق زوجته بغير عوض» أو بعتق 
عبده بغیر عوض › أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه . 


اا ا ى ا 

# وأشار المصّف إلى ذلك بقوله: (إلا أن يوكلهما بالخصومة)؛ 
لأن الاجتماع فيها متعذرٌء للإفضاء إلى الشَعَّب في مجلس القضاءء 
والرأي يُحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة". 

٭ (أو بطلاق زوجته بغير عوض» أو بعتّق عبده بغير عوض» آو 
برد وديعة عنده» أو بقضاء دين علیه) ؛ لان هذه الأشتاة لا پبحتاج 
٢ ۱ ۰‏ ت ۶ 2 E‏ 
فيها إلى الرآي»› بل هو تعبير محض › وعبارة المشنىٰ والواحد سواء. 
(هداية). 

# قدا بالمعة؟ أنه الو وكلها على الععاقب جار لكل واحند 
منهما الانفراد ؛ لأنه رضى برآي كل واحد منهما على الانفراد وقت 


أنه لا يصح إلا برأيهما معا. ينظر البناية .٠٤٥/۸‏ 

)١(‏ أي أن يزداد الثمن حال توكيلهما بالبيعء وذلك عند اجتماع السرأي» لذكاء 
أحدهماء ومعرفته التامة. البناية ."٤٥/۸‏ 

(۲) آي حال توکیلهما بالبیع› ففي اجتماع رأيهما في اختيار المشتري» يكون 
أنفع للموكل» لأن من المشترين من يماطل في أداء الثمن إن كان مؤجلاء فيختار مَن 
لا يماطلء يتظر الباية 27۸ 

(۳) أي اجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليها. البناية .۳٤٦/۸‏ 


0۸ كتاب الوكالة 


وليس للوكيل أن يوكل فيما كل به» إلا أن يأذن له الموكل» أو 
ول اعمّل برآيك . 


توکیله» فلا يتغير بعد ذلك. «متح». 

وقد الطلاق» والعتق بغير عوض؛ لأنه لو كان بعوض: لا 
ينفرد أخدهمابة؟ لأنه یحتاج إلى الرأي. (درر). 

# وقد برد الوديعة؛ لأنه لو بقْضها: لا ينفرده كما في 
«الذخيرة»؛ لأن حفظ الاثنين أنفع؛ فلو قبض أحدهما بدون إذن 
الإاخر ضهن: 

# وقد بقضاء الدين؛ لأنه باقتضائه"": لا ينفرد» كما في 
«الجوهرة» ؛ لاحتياج الاستيفاء إلى الرأي. 

[توكيل الوكيل غيره :] 

# ولیس لرل أ برك ف فا وكل 6 اه فر ىة 
التصرف» دون التوكيل به؛ لأنه إنما رضي برأيه» والناس يتفاوتون 
في الآراء» فلا یکون راضياً بغيره» (إلا أن يأذن له الموكل) بالتوكيل › 
(أو) يفوّض له» بأن (يقول له: اعمَل برأيك)» أو: اصتَمٌ ما شئت؛ 
لإطلاق التفويض إلى رأيه. 


كتاب الوكالة 0۹ 


ت 2 ت ۶ 

فإن وکل بغير إذن موكله› فعقد وکیله بحضرته : جاز. 
ی ر ء ۶ ء ۶ 

وإن عقد بغير حضرته» فأجازه الو كيل الأول : جاز. 


وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة. 


٭ وإذا جاز في هذا الوجه - يعني الذي جاز التوكيل فيه -: يکون 
الثاني وكيلاً عن الموكلء حت لا يملك الأول" عزلهء ولا ينعزل 
نموت اويتعز لان موت الأول .:«هداية: 

NE O REET 
۰ متفر اى الول ازل خان 4 لاساد براه‎ 

٭ ى دا إن عقد يخر خضرت فاجازه.الوكيل الأول: جاز) 
ا لنفوذه برأيه. 

[عَزل الوكيل :] 

# (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة) مستي شاء؛ لن 
الركالة خقه؛ فله أن يہطله» الإا فة جر الغ بأن کان وکیلا 


(۱) أي الأول. 

9ی الوکل الاول: 
(۳) أي الموكل الأول. 
)٤(‏ آي الوكيل الثاني. 


۳1۰ كتاب الوكالة 
فان لم يبلغه العزل : فهو علیٰ وکالته» وتصرفه جائ حتیٰ يلم . 


بالخصومة بطلب من جهة الطالب؛ لمافيه من إبطال حق الغير. 
((هداأرة). 


# ثم إنما ينعزل الوكيل إذا بلخه ذلك» (فإن لم يبلغه العزل: 
فهو): آي الوکيل (علیٰ وکالته» وتصرفه جائڙ حتیٰ يعله)؛ لأن في 
العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته"» أو من حيث رجوع الحق 

و )۳( 
إليه» فيتضرر به . 


# ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره؛ للوجه الأول» وقد ذكرن“ 


(1) لأن العزل نهي» والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم. الجوهرة 
۱ . 

9) لأن الوكيل يتصرف لموكله على ادعاء أن له ولاية ذلك بالوكالة» وفي عزله 
من غير علمه: تكذيب له فيما ادعاه» لبطلان ولايته بالعزل» وتكذيب الإنسان فيما 
يقول: ضرر عليه لا محالة. نتائج الأفكار .٠١١/۷‏ 

(۳) آي من حيبت رج الحقوق إلى الوكيل: ا 
وکیلا بالشراء ويسلم المبيع إن کان وكيلاً بالبيع» > فإذا كان معزولاً : كان التصرف 
واف له عد الفة ل فيضمنه» فيتضرر به» والضرر مدفوع شرعا. ينظر العناية 
۷ ومعه نتائج الآفکار .٠١١/۷‏ 

() القائل هو صاحب الهداية» أي تقدم ذكر ما يشترط في المخبر بعزل 
الوكيل» وذلك في كتاب القضاء > فصل في القضاء بالمواريث» الهداية »١١٤١/۳‏ 
ومع البناية .١٠٠/١‏ ومن المعلوم أن ترتيب موضوعات كتاب الهداية» على غير 


کتاب الوكالة ۳٦1‏ 


E2‏ وط الوكالة بموت الموكلء وجنونه خر مطبقاًء ولَحَاقه 
از الت ما إل اند اا : 


۰ ر 5 سے ت 2 ء۶ و 
وإذا وکل المکاتب رجلا ثم عَجَز٬‏ أو المأذون لهء فححر عليه . 


اشتراط العددء أو العدالة في المخبرء فلا تعيده. «هداية. 

[ما تبطل به الوكالة :] 

E 

وجنونه جنونا مطبقاً)» بضم الميم» وكسر الباء» وفتحها. 

۳ (ولَحَاقه بدار الحرب مرتدا) إذا كم به» (إلا أن يعود 
ا 

کی ا وک لامکا ولام عر رغاد إل ره 


٥-(أو‏ المأذون له) : عبداً كان أو صغيراء (فحجر عليه. 


ترتيب مختصر القدوري» بل على ترتيب موضوعات الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن» ففي الهداية يأتي كتاب القضاء قبل الوكالة» ولذلك أحال في الوكالة على 
القضاءء فقال: «وقد ذكرنا...»» زف ردي ات اع الکن 

ويشترط في المخبر بعزل الوكيل: شاهدان وإن لم يکونا عدلین› أو رجل عَدل» 
وهذا عند أبي حنيفة› وأما عند الصاحبين: فیکفي خبر رجل واحد» عدلاً کان أو لا 
وينظر البناية ۳۷٦/٦‏ نتائج الآفكار .٠١١/۷‏ 


۳1۲ كتاب الوكالة 


أو اللشريكان» فافترقا : فهمذه الوجوة كلها بطل الوكالة : علم 
الوکیل» آو لم يعم . 

-٦‏ أو الشريكان فافترقا): أي تفاسخا الشركة. 

(فهذه الوجوه) المذكورة ( كلها بطل الوكالة» ا (علم 
الوكيل) بذلك» > (أو لم يعلم)؛ لأنه عَرل حکمي؛ لأن بقاء الوكالة 
يعتمد قيام الأمر» وقد بطل بهذه العوارض. 

# قيّد الجنون بالمطبّق؛ لأن قليلّه بمنزلة الإغماء» وح المطبق: 


go 


شه عند أبي يوسف؛ اعتباراً بما يسقط به الصوم. 

قال فى «الشرنبلالية» معزي إلى «المضمرات»: وبه يفتيٰ» ومثله 
في القهستاني» والباقاني» وجعَلّه قاضيخان فى: «فصل: ما يقضیٰ به 
في المجتهدات»: قول أبي حنيفة» وأن عليه الفتوى» فلَيُحفظ» كذا 
في «الدر». 

وقال محمد : حول؛ لآنه تسقط به جميع العبادات. قال فى 
«التصحيح»: قال في «الاختيار: وهو الصحيح". اه 

# وقد باللحاق ؛ لأنه قبله: لا يبطل توکیله اتفاقا. 

# وقيّدنا اللحوق بالحكم به؛ لأنه لا يثبت إلا به» كمافي 
«الفيض)» وغيره. 


(1) وعلىٰ هذا فقد اختلف التصحيح في هذه المسألة. 


كتاب الوكالة ۳۹۳ 


a 2 2‏ مر ء۶ 
وإذا مات الوكيل» أو جن جنونا مقا : بطلت وكالته. 


وإن لَحق بدار الحرب مرتداً : لم يجز له القصرف» إلا أن يعود 


# ثم هذا كله فيما إذا كانت الوكالة غير لازمة»› بحيث يملك 
عله » بخلاف اللازمة» فإنها لا تبطل بهذه العوارض » كالوكالة ببيع 
اله الام الد 

٭ (وإذا مات الوک أؤ جر ونا ا بطلت وکالته)؛ 
لبطلان أهليته. 

# (وإن لح بدار الحرب مرتدأً: لم يج له التصرف)؛ لسقوط 
أهليته» (إلا أن يعود مسلما) قبل الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية. 

قال في «النهاية» تقلا عن «مبسوط» شيخ الإسلام: وإن لحق 
ال كل بار الر بم دا : فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً 
ما لم يقض القاضي لخا اه 

قال في «التصحيح): قالوا: هذا قول أبي حنيفة» واعتمده 
النسفي» والمحبوبي. اه 


(1) كما لو قال الرجل لزوجته: «أمرك بيدك»» فهي بالخيار بين البقاء عنده» أو 
أن تطلق نفسها. 


۳٤‏ كتاب الوّكالة 


ا 8 ت 0 ر“ 
ومن وکل اخر بشيء» ثم تصرف الموکل فیما وکل به : بطلت 
الوكالة. 


۶ ء۶ ج ء۶ 
والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد عند ابي حنيفة مع 
بيه » وا وولده. وولد ولده» وزوجته» وعبده» ومکاتبه . 


و عد ایی یو سف: لا تعود بعوده؛ لأنه باللحاق: التحقى 
بالأموات؛ ق فبطلت ولایته › ولا تعود بعوده. 

٭ (ومّن وکل آخر ب بشي ء)» من شراء؛ آو بيع› أو طلاق» أو 
عتق» (ثم تصرف الموکل فیما وکل به) پتفسه» آو وکیل آخر: (بطلت 
الوكالة)؛ لاله لما تضرف فه: تعذر على الوكيل التصرف؛ فبطلت 
وکالته. 

[بیع الوکیل وشراؤه من آبیه وولده :] 

# (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له): آي لا يصح (أن يعقد 

۶ م و و 7 غ ر 
عند ابي حنيفة مع) من ترد شهادته له مثل (أبيه) وآمه» (وجده)» 
وجا هة وإن عليًا > (وولده» وولد ولده)» وإن سفل» (وزوجته»› 
وعبده» ومکاتبه)؛ هة ولذا ترد شهادتهم له؛ ولأن المنافع بينهم 
متصلة؛ فصار بيعا من نفسه من وجه. 


(۱) وهذا عزل حکمي» لأنه لم يبق محل ليتصرف فيه» ت ف او ف 


كتاب الوكالة 


وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا في عبده» ومكاتبه . 

2 ج 8 ء۶ * 
والوكيل بالبیع يحوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة . 
وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله . 


زوقلا جوز بيه مشه بمتل القبة)؟ لأن الفركبل مطلى: 
والأملاك متباينة» (إلا في عبده» ومکاتبه)؛ لأنه يبيع من نفسه؛ لأآن 
ما في يد العبد للمول» وكذا له حق في كسب المكاتب» وينقلب 
حقيقة بالعجز. 

قال في «التصحيح): وقد رجُّحوا دليلّه» واعتمده المحبوبي» 
والنسفي: 

[نصرّفات الو كيل بالبيع :] 

2 (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير)» والعحرضٍ واللّقد 
(عند أبي حنيفة)؛ لإطلاق الأمر. 

(وقالا: لا يجوز بيعه): أي الوكيل (بنقصان) فاحش» بحيث (لا 
نخان التاس): آئ لا مون ف 
اللنقصان» ولا بالعرأض؛ EE NDS‏ بالمتعارف»› 
والمتعارّف: البيع بثمن المثل والنقد. 

قال في «البزازية»: وعليه الفتقوئ› لكن قال في «التصحيح»: 
ورجح قول الإمام» وهو المعول عليه عند النسفي» وهو أصح 


۳۹٦‏ كتاب الوكالة 


۶2 ره ر 
والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في 
ولا یحوز بما لا يتغابن الناس فى مثله. 


الأقاويل والاختيار عند المحبوبي» ووافقه الموصلي › EET‏ 
الشريعة. اه» وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو 

[تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة :] 

# وفي «التصحيح» انبا قال القاضي : واختلفت الروايات في 
الأجل» والصحيح: يجوز على كل حال. 

وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقةء 

[تصرّفات الو كيل بالشراء :] 

# (والوكيل بالشراء مر عة ب اة وزيادة) يسيرة» 
بحيث (يتغابن الناسٌ في مثلها)» إذا لم يكن له قيمة معروفة» كالدارء 
والفرس» ونحوهما. 

وا ا م وسعرٌ مخصوص»› کالخبز› واللحم» 
ونحوهماء فزاد فيه الوكيل: لا ينفذ على الموكل وإن كانت الزيادة 
شيناً قليلًء كالَلس ونحوه. «نهاية. 

+ ( ولا يجوز بما لا يتغابن التاس فى مثله) اا 


كتاب الوكالة ۳۷ 


والذي لا نغاب الناس فيه : ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين . 
وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المبتاع : فضمالّه باطل . 


وإذا وکله ببیع عبده» فباع نصفه : جاز عند بي حنيفة . 


[ضابط العَبْن اليسير والفاحش :] 

# (والذي لا يتغابن الناس فيه) هو: (ما لا يدخل تحت تقويم) 
جملا لوین 

ومقابله» وهو ما يدخل تحت تقويم البعض: يَعًابن فيه. 

قال في «الذخيرة»: وتكلموا في الحد SS‏ 
والفاحش » والصحيح : ما روي عن الإإمام محمد في «النوادر»: أن 
کل عَبْنٍ یدخل تحت تقویم المقومين: فهو يسير» وما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين: فهو فاحش» ثم قال: وإلیه أشار في «الجامع». . هم 

# (وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثم عن المبتاع): أي المشتري: 
(فضمانه باطل)؛ لأن حُكّم الوكيل: أن يكون الثمن في يده أمانة؛ فلا 
رز ن مره بك اما لهه عار كما لو فرط عل الحو 
ضمان الوديعة: فلا يجوز. 

# (وإذا وکله ببیع عبد فباع نصفه: جاز عند أبي حنيفة)؛ 
لإطلاق التوكيل. 

وقالا: لا يجوز؛ لأنه غير متعارّف؛ لما فيه من ضرر الشركة› إلا 


۳۹۸ كتاب الوكالة 


وان وکله بشراء عبد فاڈ شترا فضفه ENE‏ 
فان اث شترئ باقيّه : لزم الموكل. 


وإذا وکله بشراء عشرة أرطالِ لحم بدرهم» فا شتریٰ عشرینَ رطلاً 
بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم : لزم E TTY‏ 
أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما". 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: ارقا والنسفي» 
وضدر الشروة 

٭ (وإِن وکله بشراء عبد فاڈ شتزی تصنفه : فالشراء موقوف) اتفاقا. 

# (فإن اشترى باقيّه) قبل الخصومة: (لزم الوكل)؛ لأ شرا 
لبعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بان كان موروثاً بين جماعة 
فيحتاج إلى شرائه شقصاً شقصاًء فإن اشترى الباقي قبل رد الآمر 
البيع: تن آنه وسيلة» فينفذ على الآمرء وهذا بالاتفاق. «هداية». 

[حکم ما لو اشتری له زیادة عما وکله به :] 

# (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم) مثلاً (بدرهم) واحد» 
(فاۂ شتری عشرين رطْلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم :لزم 


(1) قال في الجوهرة النيرة TV /١‏ هذا الاختلاف في كل شيء في تبعْضه 
ضرر» كالأمة» والدابة» والثوب» وما أشبههء أما إذا باع نصف ما ول به» ولیس 
فی تفریقه ضرر› کالکیلی› والوزنی› والعددي المتقارب: جاز إجماعا». اه 


كتاب الوكالة ۳۹۹ 


ا > س و ا ج 


ک2 2ء 8 ء 
الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند آبي حنيفة› وقالا : تلزمه 
العشرون . 


الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة)؛ لأنه أمَره 
بشراء العشرة» ولم E PCRS SE‏ 
الغا ايروكل : 

(وقالا: تلزمه العشرون)؛ لأنه أَمَره بصرف الدرهم» وظن آنه 
سعْر عشرة أرطال» فإذا اشتری عشرين › ETE‏ 

E‏ : قال في «الهداية»: : وذكر في بعض الس" 
قول محمد مع أبي حنيفة › وجا لم نكر الخلاكي االأعل:؛ 
وقد مشئ على قول الإمام: النسفي» والبرهاني» وغيرهما. 

٭ (وٳذا وله بشراء شيءَ تة ف كه : أي الوكيل (آن 

يشريه لنقسه)؟ لأنه يؤدي إلى تخرير الآمرء حيث اعتمد عليه؛ ولان 


(1) أي شراء الزيادة على الوكيل. 
(۲) قال سعدي جلبي في حاشيته على العناية ۳۹/۷ معلل لقول أبي حنيفة: 
«لأن الشراء جالبأٌ للملك» فالتوكيل لجلب عشرة أرطالء لا لسلب الدرهم». اه 


۳۷۰ کتاب الوكالة 


وان وکله بشراء عبد بغیر عَيّنه» فاشتریٰ عبداً: فهو للوکیل› إلا 


أن يقول : نويت الشراء للموكل» أو يشتريّه بمال الموكل. 


ف ل فة ولا پملکه e‏ 


نے e e‏ فاشترئ الشاني 
بغيبة الأول : ثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ ETE‏ 


آمر لاف فينفذ عليه. 

* ولو اشترئ الثاني بحضرة الأول: نقذ على الموكل الأول؛ لأنه 
رر فلم يكن مخالفاً. «هداية». 

# (وإن وکله بشراء عبد بغیر عَينه فاشترئ) الوکیل (عبدا) من 

غير نية الشراء للموكل» ولا إضافته إلى دراهمه: (فهو للوكيل)؛ لاه 
الأصل» (إلا أن يقول: او ار و ا ا 

# قال فى «الهداية): وهذه المسألة على وجوه: 

- إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر: كان للآمرء وهو المراد 


(1) هناك كلام طويل للشرأح في مسألة: : هل يجوز للوكيل عزل نفسه بدون 
محضر من الموكل. . ينظر نتائج الأفكار ٤١ - ٤۱/۷‏ البناية ٤٠/۱١‏ (ط باكستان)» 


الجوهرة .۳۷١/١‏ 
(۲) أي حضر العقد رأي الوكيل الأول. 


کتاب الوكالة ۳۷1 


ت ا 


۶ و 
وال وكيل بالخصومة : وكيل بالقبض عند E‏ 


عندي بقوله: : «أو يشتريه بمال الموكل»» وهذا بالإجماع. 

وإن أضافه إلى دراهم زفسه: كان لنفسه. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلقة» فإن نواها للآمر: فهو للآمر» وإن 
نواها لنفسه : فلنفسه. 

وإن تكاذبا فى النية : يُحكُم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة. 

وإن توافقا على أنه لم تحضره النية: 

قال محمد: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه» 
إلا إذا ثبت جعله لغيره» ولم يثبت. 

وعند آبي يوسف يحكم النقد؛ أا رف ف ا 


و وا فمن أي الماليّن تقد : فقد فعّل ذلك 
المحتمّل لصاحبه". اه" باختصار. 


[ال وكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض :] 
# (والوكيل بالخصومة: وكيل بالقبض عند) أئمتنا الثلاثة 


.٤٦/۷ وهما: أن يكون العقد للآمر» وأن يكون لنفسه. نتائج الأفكار‎ )١( 
.٤٦/۷ أي فتعيّن أحد المحتملين. نتائج الأفكار‎ )۲( 
. ٠٤١/۳ انتهىٰ باختصار من الهداية‎ )۳( 


(5) قال في الجوهرة ۳۷۲/۱ نقلاً عن الينابيع : «وصورته: رجل وكل رجلاً بان 


۳Y۲‏ تاب الو 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 


(آبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد)ء خلافاً لزفر. 
هو يقول: رضي بخصومته» والقبض غير الخصومة» ولم يرض به. 
ولا :أن من ملك شا ملك اة وتمام الخصومة بالقبض. 
والفتوئ اليوم على قول زفر""؛ لظهور الخيانة في الوكلاءء وقد 
و و 
# ونظيره ا بالتقاضي”: يملك القبض على أصل 
الرواية؛ لأنه في معناه وضعا ٠»‏ إلا أن العرف بخلافه“) 


ء۶ 


يدعي على فلان الف درهم» له عليه بينة» ولم يزد على هذاء فأثبته الوكيل بالبينة أو 
الإأقرار» فهل له قبض الألف؟». اه 

(۱) هذا كلام صاحب الهداية ۱٤۹/۳‏ وهو اختيار متأخري الحنفية» ومشايخ 
بلخ » ينظر الجوهرة النيرة ۳۷۲/١‏ وتصحيح القدوري ص ۲ وسینقل عنه 

() آي آن یوکله أن يستقضي له دینه» ويلاحق المطلوب بأداء الدين لصاحبهء 
وأن يقطع مماطلته. العناية مع سعدي جلبي ٠٠٠/۷‏ . 

(۳) آي إن التقاضي بمعنى القبض في الوضع اللخغوي» فيقال: اقتضى دينه» 
وتقاضاه: بمعنی واحد. ینظر نتائج الأفكار .٠٠١/۷‏ 

() آي إن العرف بين الناس: أنهم يفهمون من التقاضي : المطالبةء لا القبض. 
العناية ٠١١/۷‏ البناية .٠٠١١/۸‏ 


كتاب الوكالة VY‏ 


o 0ً‏ 2 ء 
وال وكيل بمَبّْض الدَبْن : وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة» . 


YT‏ ض على الوضع والفتوى على أن لا يملك. «هداية». 

ونقل في «التصحيح» نحوه عن الاإسبيجابي› و«الينابيع)» 
و«الذخيرة»» و«الواقعات)» وغیرهاء ثم قال: وفي «الصغرئ»: 
التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف: إن كان في بلدة العرف بين التجار آن 
المتقاضي هو الذي يقبض الديْن : كان التوكيل بالتقاضي توکیلاً 
بالقبض › وإلا : فلا وهذا اللفظ في «التتمة)» وتقل مثله عن محمد 
ابن الفضل. اه. 

# (والوكيل بقبْض الدين: وكيل بالخصومة فيه" عند أبي حنيفة) 


)١(‏ أي العرف. 

(۲) فيكون المعنى اللغوي مهجورا. 

(۳) كلمة: «فيه»» غير موجودة في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في مختصر 
القدوري مع الجوهرةء وخلاصة الدلائلء والهداية» لكنها مثبتة في القدوري (ط 
البابي» ١۲١١هء‏ ١١٠ه‏ ۷۲۷ه ١٤۸ه)ء‏ وكذلك في المجتبى شر 
القدوري› للزاهدي. 

(وقوله: «فيه»: أي في الدَيْن الذي يمنع كونه وكيلاً في الخصومة في غيره» 
ركف الین الأولى: لو ادعئ ديناً على الموكلء وأراد مقاصصته به: لا يكون 
الرکیل حصا غه والثانية: لو ادعئ المشتري على وكيل البائم في قبض ثمن المبيع 
عيباً» وأراد رده عليه: لا يكون خصماً فيه)). اه من منحة الخالق لابن عابدين 
۷ نقلاً عن الرملي. 


۷٤‏ كتاب الوكالة 


وقالا: لا يكون خصماً. 
وإذا أقر الو كيل بالخصومة ER‏ 


ا ر ا و 
ا لا وک بالتملك ؛ لن الديون تقضى بأمثالهاء وهو 
2 ا ا (of u e,‏ 
يقتضي حقوقا» وهو اصيل فيها» فيكون خصما 

2 ا e‏ انه 

yy e 
الأقاويل والاختيارات» والنسفي والموصلي» وصدر الشريعة.‎ 

# ثم قال: ويد بقبض الديْن؛ لاا لرل شض العين: لا بكرن 
وکیل بالخصومة فيها بالإجماع. قاله في «الاختيار» وغيره. اه 

# (وإذا قر الوكيل بالخصومة) - سواء كان وكيل المدعي» أو 


.٠١١/۷ آي على الوكيل بقبض الدين. نتائج الأفكار‎ ٠( 

0 ی ابرا یوکن نیرت ی الد 

() أي البينة. 

(6) وإن قيض الدين لا يتضور إلا بمطالة ومخاصة: الجره ۷7١‏ 


کتاب الوكالة Vo‏ 


على موكله عند القاضي : جاز إقراره إذا كان في مجلس القاضي . 
ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد› 
إلا أنه يخرج من الخصومة . 


المدعي عليه - (على موكله عند القاضي: جاز إقراره إذا كان في 
مجلس الفاضي )۲ لأتة تامور بالات و الاقرار أحد توغى 
الجوات: 

# (ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة 
ومحمد)؛ لأن الإقرار إنما يكون جواباً عند القاضي؛ لأنه في مقابلة 
الخصومة» فيختص به» فلو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس 
الفا لا ك رازه عل الم كل: 

# (إلا آنه خرج) الق ذلك (هن الخصرمة: أى الركالة > 
حت لا يدفع إليه المالء ولو ادعئ بعد ذلك الوكالةء وأقام بينة: لم 


تسمع ؟ لأنه رَعَم آنه مبطل في دعواه. 


)١(‏ جملة: «إذا كان في مجلس القاضي» : منة في القدوري (۹٤ه)»‏ وغیرها 

من النسخ» وصورة المسألة: أن يوکله بان يدعي عل رجل شيئاء فأقرً عند القاضي 
ببطلان دعواه» أو کان وکیل المدعى عليه» فأقر على موكله بلزوم ذلك الشيء. 
الجوهرة ."۷۲/١‏ 

(۲) أي الوكالة بالخصومة. 


۳۷٦‏ كتاب الوكالة 


وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه عند غير القاضي . 
4 


a‏ فصدقه الغريم ار 


e‏ فصدقه : جازء وإلا: دفع إليه الغريم الديْنَ 


(وقال آبو يوسف ر ارغ ولو (عند غير القاضي)؛ 
لانه قائم الموكلء وإقراره لا يختص بمجلس القضاء؛ فکذا 
إقرار نائ 

قال في «التصحيح»: قال الإسبيجابي: والصحي قولُهما. 

3 (ومن ادع انه وکیړ) فلان (الغائب في قَبّض دينه» فصدقه 
2 2 : بر بتسليم الین إليه)؛ لإاقراره باستحقاق الفبض 


و ضاق ا و!( ى وإن لم 
تضتل ةه : (دقع إلبه الغريم الدين ا أنه لم يد يئت يثبت الاستيفاء؛ حیث 


() أي الوكيل. 

() وفي نسخة القدوري (۹١١١ه)‏ زيادة: «فصدقه: جازء وإلا...». وأما بقية 
النسخ ال والمطبوعة من القدوري› وشروح القدوري» فبدون كلمة: «جاز»» 
ولذا جاء الشارح الميداني بكلمة: «فبها»؛ ليتم سياق الكلام» ولما أثبت كلمة: 
«جاز»: في القدوري؛ ليتم نصه» حذفت كلمة: «فبها»» ليستقيم الكلام في الشرح. 


کتاب الوكالة VY‏ 


ورَجَعَ به علیٰ الو کیل إن کان باقيا في یده. 


أنكر الوكالة» والقول في ذلك قولّه مع يمينه""» فيفسد الأداءء 
(ورجع به): أي بما دفعه ٿانیا (على الوكيل): آي الذي ادعى الوكالة. 

چ وخا ان کان المال (باقیا فی ید ولو حکما :بان استهلگه: 
فاه مى له ا 


وإن ضاع في يده :لم یرجع علیه» إلا ن یکون ضمنه"“ عند 


الدفع. 

3% ھک ¢ E‏ صاحب 
الوكالة» E‏ دفع ن ا الإجازة»› فإذا افطع e‏ 
عليه. «هداية). 


(۱) أي قول الغائب صاحب الحق. 
(۲) ينظر الدر المختار مع ابن عابدين »٥۳۳/١‏ فالنقل بواسطته. 
™( آي ضاع المال الذي أعطاه لمدعي الوكالة في ید المدعي : لم یرجح المديون 


على الوكيل» لأنه بتصديقه للوكيل: اعترف أنه مح في القبض› والمحق في القبض : 
لا رجوع عليه. نتائج الأفكار ۱۱۸/۷ الجوهرة ۳۷۳/۱. 
() بتشديد الميم» أي شَرَّط المدين على مدعي الوكالة ضمان ما دفعه إليه» 
ويجوز بتخفيف الميم : «ضمته). ينظر البناية ۰۳1۸/۸ ابن عابدين .0۳۳/١‏ 
)٥(‏ أي لم يصدق المدين مدعي الوكالة. 


۳۷۸ كتاب الوكالة 


وان قال : إني وکیل بق بقبض الوديعة› فصدقه المودع ¡ لم يمر 


فا المدفي ئن و كال ادن الفاتف قك رة 
التى عندك» (فصدقه المودع) في دعواه: (لم يُؤّمر بالتسليم إليه)؛ 
لانه اق له بمال ال بخلاف الد 

3# ولو ادعی آنه مات و و الوديعة e‏ ولا وارث 
له غیره» وصداقه المودع: : أمر بالدفع إليه؛ لأنه لا ب ل ن 


)١(‏ وهو المودع. 

(۲) آي يؤمر في الدين بالتسليم إليه» لأنه إقرار في خالص ماله» وأما الوديعة 
فهي عين مال الخيرء والإأقرار في مال الغير: لا ينفذ. البناية ۳1۹/۸» الجوهرة 
۱ 

(۳) أي لو ادعئ أحدٌ أن فلاناً مات أبوه. كما في البناية ۳۷١/۸‏ وعليه: فهناك 
رجل يدعي الوكالة عن ابن الميت» أما قاضي زاده في نتائج الأفكار ۱۳١/۷‏ فينكر 
هذا على العيني ويقول : المراد من العبارة: ولو ادعى أحد أنه مات أبوه» أي أبو 
المدعي» وترك الوديعة ميراثاً للمدعي» ثم قال قاضي زاده: فإنه لا مجال لأن يكون 
الضمير المستكن قن : «ولو ادعئ): راجعاً إلى من قال: إني وكيل لأن المودع لا 
يؤمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلا. 

(5) «ماله»: بفتح اللام» منصوبة على تأويل الحالء أي: لا يبق مال الوديعة 
مال المودع الذي مات» لأنه بموته ينتقل إلى ورثته. ينظر البتاية .۳۷٠/۸‏ العناية 
۷“ نتائج الأفكار .٠١١/۷‏ 


کتاب الوكالة ۳7۹ 


OT RO SEED E E E E E e o RL SE e Ara RD 


موته؛ فقد اتفقا"" على أنه مال الوارث. 
U A CS E ETT‏ 
ولو ادعی ابه استری الودیعه من بهاء و €6 

يۇمر بالدفع إليه؛ لأنه" ما دام حياً: كان إقرارا“ بملك الخير. 


((هداية). 


د ود د ا ے 
و د + 2 3 


() أي مدعي الوكالة» والمودع› على تفسير العيني» وأما على تفسير قاضي 
زاده» فالمراد: مدعي الوراثةء والمودع. 

(۲) إلى مدعي الشراء. 

(۳) أي صاحب الوديعة (المودع). 

)٤(‏ أي كان إقرار المودع إقراراً بملك الخير» وهو المودع» وهو من آهل 
الملك» فلا يُصدَقان في دعوئ البيع عليه. ينظر العناية ٠١۲/۷‏ . 


۸۹ کتاب الكفالة 


کتاب الكفالة 


الكفالة ضربان : كفالة بالنفس» وكفالة بالمال. 


كتاب الكفالة 
# وجه المناسبة بينهاء وبين الوكالة: أن كلا منهما استعانة بالغير. 
# (الكفالة) لغة: الضم» وشرعاً: ضَم ذمة إلى ذمة في المطالبة. 
# وهی (ضربان: كفالة بالنفس» وا ا وتکون بهما 
[الكفالة بالنفس :] 
# (فالكفالة بالنفس جائزة) ؛ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الزعيم غار . 


(۱) وتمام لفظ الحديث: «العارية مۇدًاق والمنحة مردودة» والدين مقضي“ 
والزعيم غارم»» وقد رواه أصحاب السنن ا سنن آبي داود ۲۰۳/٤‏ 
.)٥۹۰(‏ سنن الترمذي ٤۳۳/٤‏ (۲۱۲۰). وقال: حديث حسن صحیح» وینظر 
نصب الراية .٥۷/٤‏ التلخيص الحبير ٤۷/۳‏ . 

ومعنى : «الزعيم غارم»: أي: الكفيل ضامن إذا لم يود المكفول ما عليه. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ۸/٤‏ عن ابن حبان قال: الزعيم: لغخة آهل 
المدينةء والحميل: لغة أهل العراق» والكفيل: لخة أهل مصر. 


کتاب الكفالة ۳۸1 


3 ,9 
وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان» أو : برقبته» أو : بروأحه» 
أو : بحسىدە › أو : براسه» أو : بنصفه › أو : بثلثه . 


وكذلك إن قال : ضَمنته» و : هو عليّ› اوا 8 e a‏ 


# (والمضمون بها: إحضارٌ المكفول به)؛ لأن الحضور لازم على 
الأصيل؛ فجاز أن يلتزم الكفيل إحضاره» كما في المال. 

[الألفاظ التى تنعقد بها كفالة النفس :] 

# (وتنعقد) كفالة النفس (إذا قال: تكفلت بنفس فلان» أو: 
برقبته»› أو: بروْحه» أو: بجسده» أو : برأسه)» أو : ببدنه» أو: 
بوجهه» أو تخو ذلك هما يعبر به عن الكل ار شرف على ما 


ت « )1( 
مر في الطلاق 


. «(هداية). 

(أو) قال : : كفلت (بنصفه» آو: بثلثه) » أو : اجر ء شاتع منله؛ لان 
اتن اراس ي سي اك : لا تتجزاً؛ فکان ذکر بعضها شائعاً: 
E‏ 


: (وكذلك إن قال: ضمنته» أو : هوعلي» أو: إلي)» أو‎ B4 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية» وسبق التنبيه إلى أن ترتيب موضوعات الهداية 
مغاير لترتيب القدوري» ففيها يأتي النكاح قبل البيوع» بخلاف القدوري. 


۳۸۲ كتاب الكفالة 


a ء‎ ٍ ٤ 
. أو آنا به زعیم» أو : قبيل به‎ 

فإن شَرَط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه : لزمه 
إحضاره إذا طالبه به فى ذلك الوقت . 


فإن أحضره» وإلا : حسته الحاكم . 


عندي ؛ لأنها صي الالتزام» أو اناة زعیم): آي کفیل › (أو: تیل 
به): هو د بمعنى الزعيم. 

# بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن بمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة» 
دون المطالبة. «هداية». 

[الشروط فى الكفالة بالنفس :] 

٭ (فإن شَرّط) الأصيل (في الكفالة تسليم المكفول به في وقت 
بعینه: لزمه): آي لزم الكفيل (إحضاره): أي اشر المكفول به (إذا 
طالبه به) الأصيل (في ذلك الوقت)؛ وفاءً بما التزمه» كالدين المؤجّل 
إذا حل. 

# (فإن أحضره): فبها؛ لأنه وى ما عليهء (وإلا): أي وإلا 
بر تة الحاكم)؛ اذغ إا حل م غ 
ولکن لا يحبسه أول مرة؛ لعله لم يدر لماذا دعي. 

# ولو غاب E‏ بنفسه: أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه» فإن 
مضت ولم پس یحضره: حبسه ؟ لتحقق الامتناع عن إيفاء الحق. ((هداية). 


كتاب الكفالة ۳A۲‏ 


ت ےه 2 
وإن أحضره» وسلمه فی مکان يقد المکفول له علیٰ محاکمته : 
برىء الكفيل من الكفالة . 
وإذا تكمّل به على أن يسلمه في مجلس القاضي» فسلمه في 
السوق : بری“. 


+ (وإن أحضره» E‏ 
محاکمته) > كالمصر› سواء قبله أو لم يقبله ا ف 
الكفالة) ؛ لأنه تي بما التزمه» إذ لم يلتزم التسليم إلا مرة واحدة. 


# (وإذا تفل به ع ا هدق مار ای اف 
السوق: برىئ) أيضاً؛ لحصول المقصود؛ لأن المقصود من شط 
اساب في ج س القاضي : ا الخصومة› وإثبات الحق» وهذا 
حاصل متي سلّمه في المصر؛ لأن الناس يعاونونه على إحضاره إلى 
القاضي» فلا فائدة في التقبيد. 

وقیل+ لا يبرا في زماننا"؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع» لا 
على الإحضار» فكان تقييده مفيدا. «هداية». 


وفى «الدر» عن ابسن و یفتیٰ فی EE‏ لتهاون 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية المتوفئ سنة ٥٩۳‏ رحمه الله. 
(۲) هذا كلام ابن مَلَّك عبد اللطيف بن فرشته» المتوفى سنة ١١۸ه‏ رحمه الله. 


۳۸٤‏ كتاب الكفالة 


وإذا مات المكفول به : برىء الكفيل بالنفس من الكفالة. 


س 


# (وإن سلمه في برية: لم يبرا)؛ لاأنه لا يقد غل المخاضة 
فيهاء» فلم يحصل المقصود. 

# وكذا إذا سمه في سواد" ؛ لعدم قاض يفصل الحكم فيه. 

# ولو سلّمه"“ في مصرٍ آخر غير المصر الذي فل به: بر“ عند 
ابي حنيفة ؛ للقدرة على المخاصمة فيه. 

وعندهما: لا يبراً؛ لأنه قد یکون شهوده فيما عّه. 

ولوق الجن وف ا قال ا 
ق «(هداية). 

[موت المکفول به :] 


# (وإذا مات المكفول به: برىء الكفيل بالنفس من الكفالة)؛ لأنه 
سقط الحضورٌ عن الأصيل» فيسقط الإحضار عن الكفيل. 


(1) آي في قرية. ينظر مختار الصحاح (سود). 

(۲) في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في نسخ الهدايةء والنقل عنها: «سلّم». 

(۳) في نسخ اللباب» ونسخة الهداية المضمة مع فتح القدير .۲۸۹/١‏ والنقل 
عن الهداية : «المحاكمة»» لكن في نسخة الهداية المفردة ۸۸/۳ والتي مع الشروح› 
ومع البناية :۱١١/١١‏ «المخاصمة)» كما هو في المسألة قبلهاء والمعنى واحد. 


کتاب الكفالة Ao‏ 


وإن تكقل بنفسه على أنه إن لم يُواف به في وقت كذا فهو 
ضامر” لما عليه» وهو ألف› فلم بحْضره في فى الوقت اة ضقان 
المال»› ولم يبرا من الكفالة بالنفس . 

ولا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدودء والقصاص عند RE‏ 


# وكذا إذا مات الكفيل ؛ لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول 
به بنفسه» ومالّه لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 

# ولو مات المكفول له: فللوصي أن يطالب الكفيل» وإن لم 
ا فلوارثه؛ ا مقام الميت. «هداية). 

(وإن تکقل بنفسه علی أنه ن لم يُوافی به في وقت کذاء فهر 
ضامن لما عليه» وهو ألف) مثلاء (فلم يحضره في) ذلك (الوقت) 
المعيّن: (لزمه ضمان المال)؛ أنه عار الكفالة بالمال بشرط متعارف : 
فصح › (ولم يبرا من الكفالة بالنفس)؛ لعدم التنافى. 

[الكفالة بالنفس في الحدود :] 

٭ (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود"» والقصاص عند 


(۱) آي وٳن لم يکن هناك وصي. 

(۲) يجوز أن يكون الضمير في: «لقيامه»: راجعاً إلى كل واحد من الوصي» 
والوارث» لأن كلا منهما يقوم مقام الميت. البناية ٠٥۹/۷‏ (ط بيروت). 

(۳) أي في إحضارهاء وصورة ذلك: ادع على رجل حقا في قذف» فأنكره» 


۳۸٦‏ کتاب الكفالة 


بی حنيفة›» وقالا : تحور . 
وما الكقالة بالمال : فجائزة» معلوما كان المال المكقول به 


أبي حنيفة). قال في «الهداية): معناه: لا يبر عليها عنده. 

(وقالا: تجوز): أي يُجبر في حَدٌ القذف؛ لأن فيه حق العبد» 
بخلاف الحدود الخالصة لله تعال. اه 

قال في «التصحيح» - بعد ما ذكر عبارة «الهداية) -: فسسره بذلك؛ 
لأن الإسبيجابي قال: المشهور من قول علمائنا: أن الكفالة بالنفس في 
الحدود والقصاص جائزة في اختيار المطلوب» أما القاضي لا يجبره 
على إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه الكفيل 
ابتداء واختار قول الإمام : النسفي والمحبوبي» وغيرهما. اه 

[الكفالة بالمال :] 

# (وآما الكفالة يالمال: فجائرة» هعلو ما كان المال المكقرل سه 


فسأل المدعي القاضي: أن يأخذ منه له كفيلاً بنفسه» فعند أبي حنيفة: لا يجيبه إلى 
ذلك» ویخلي سبیله» وعندهما: یأمره ن يقیم له کفیلا له بنفسه. الجوهرة ."۷١/١‏ 

)١(‏ لأن الكفالة للتوٹق» وهو مأمورٌ بدرء الحدود»ء ورك التوثق. الجوهرة 
0/۱. 

() نقل الميداني قول الصاحبين عن الهداية ۸۹/۳ وفي بعض نسخ القدوري 
أثبت قولهما من المختصر هكذا: «وقالا: يجوز». 

(۳) مثل حدٌ الشرب. 


كتاب الكفالة AY‏ 


ان سیو ا کان ا سحا عله مئل أن رل كات عت 
بألف» أو : بما لَك عليه» أو : بما يذركك في هذا البيع . 

الكل الاد إن شاء طالب الذغ عل الأضل» وان شاء 
طالب کفيله . 


أو مجهولاً)؛ لأن معن الكفالة على التوسع ؛ فشسَحمّل فيها الجهالة» 
5ا ا المكفرل ها (دا صتخا غلبه)» وهو الندذى ل مقط إلا 


بالأداءء أو الإبراء» واحترز به عن بدل الكتابة» ا 


وذلك (مثلٌ أن يقول: تكمَلت عنه بألف)ء مثال المعلوم. 

E CE E Os 
هذا البيع)» ويسم هذا: ضمان الدرك.‎ 

٭ (والمكفول له بالخيار) فى المطالبة: (إن شاء طالب الذي عليه 
الأصل)ء u) EEE‏ شاء طالب كفيله)؛ لأن الكفالة: 
ضضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» كما مر وذلك يقتضي قيام الأول" » 
لا البراءة عنه. 


)١(‏ فى نهاية كتاب الكقالة. 
(۲) أي خشية استحقاق الشيء المشترئ. 
(۳) أي قيام الذمة الأولئ. البناية 1۷۲/۷. 


۳۸۸ كتاب الكفالة 


ويجوز تعليق الكفالة بالشرط. مثل أن يقول : ما بايعت فلاناً : 
E 0‏ ر ۶ 0 
فعلي» او : ما داب لك عليه : فعلي» أو : ما غصبك فلان : فعلي . 


# إلا إذا شرط فيه البراءة: فحينئذ ينعقد حوالّة ؛ اعتباراً للمعني» 
كما أن الحوالة بشَرّط : أن لا يبرا بها المحيل: تكون كفالة» ولو طالب 
أحدهما: له أن يطالب الآخرء وله أن يطالبهما. «هداية». 

[تعليق الكفالة بالشرط :] 

*# (ويجوز تعليق الكفالة بالشرط) الملائم لهاء وذلك بأن يكون 

0 4 ء 
سببا لثبوت الحق» (مثل أن يقول: ما) بمعنى : «إن»» أو: «موصولة»» 
والغانك محذوف» ا ِن (بایعست)» أو : الذي نایعتت نه (فلاناً: 
فعلى أوسا داتا: أئ: ت للك غل على ١‏ ارما سيك 
فلان: فعلي). 

# وكذا قوله لامرآة الخير: كقلت لك بالنفقة أبداً ما دات 
الزوجية. «خانية». 

٭ أو يکون شرطاً لإمكان الاستيفاء» مثل: إن قَدم فلان: فعل ما 


(1) قال في مختار الصحاح: (ذوب): ذاب له عليه من الحق كذا: أي وجب 


وتف اه 


كتاب الكفالة ۳۸۹ 


2 ر ۶ 
وإذا قال : تكفلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف عليه : ضمنه 
الكفيل . 


فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها. 

# ولا يصح تعليقها بغير الملائم» نحو: إن هبّت الريح› أو : جاء 
المطرء فتبطل الكفالة به؛ لأنه تعليق بالخطر". 

وما في اوو «للهداية»: من أنه تصح الكفالة 
ا قال الزيلعي : هڏا سهو» فإن الحكم فيه أن التعليق 
لا يصح › ولا پلزمه؛ لأن الشرط غير ملائم» فصار كما لو علقه 
بدخول ار یا ق . دکره قاضيخان› ویره . اه» 
زا لرا اا 

# (وإذا قال) الكفيل : (تكمَّلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف 
عليه : ضمنه الكفيل)؛ لأن الثابت بالبينة: كالثابت معاينة» فيتحقق ما 
عليه» فصح الضمان به. 


7 


)١(‏ أي تعليق بالمجهول. وبما لا تُعلم عاقبته من السلامة أو التلف» مما يؤدي 
إلى القمار. ينظر المصباح المنير (خطر)ء البناية 1١١/۷‏ . 


۳۹ كتاب الكفالة 


ر 3 ۶ و 

وإن لم تقم البينة : فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
یُعترف به . 

ê ۰ ۰‏ 5 ۰ ت 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثرَ من ذلك : لم يصدّق على كفيله . 

ا 

وتحوز الكفالة بامر المكفول عنهء وبغیر امره. 

فان كفل بأمره : رجَع بما يودي عليه . 

#(وإن لم تقم البينة: فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
يعترف به) ؛ لأنه منك للزيادة» والقول قول المنكر بيمينه. 

# (فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك) الذي اعترف به 
الكفيل: (لم يصدق على كفيله) ؛ لأنه إقرار على الغير» ولا ولاية له 
علیه» ویصدٌق فی حق نفسه؛ لولایته عليها. 

[الكفالة بغير أمر المكفول عنه :] 

# (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير أمره)؛ لأنه التزام 
المطالبة» وهو تصرف في حق نفسه» وفيه قم للطالب» ولا ضرر 
فيه على المطلوب بثبوت الرجوع» إذ هو" عند أمره. 

# (فإن) كان (كفل بأمره: رجع) الكفيل (بما يودي عليه) : أي 


(1) آي صاحب المال المطالب. 
(۲) آي بما كفل الكفيل. 
) أي الرجوع عند آمر المطلوب المكفول عنه. 


كتاب الكفالة ۳۹۱ 


وإن کفل بغیر أمره : لم یرجع بما يؤدیه. 
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤديّه عنه. 


على الأصيل؛ لأنه قضى ديّنه بأمره» وهذا إذا أدى مثل الذي ضمنه 


قدرا وصمفة. 

# أما إذا أدى خلافه: رَجَع بما ضمن› لا ہما ای كما إذا تكفل 
بصحاح» أو جياد» فأدیٰ مک أو رىقا اتور ها الطالب› أو 
أعطاه دنانير› او کاڈ اا : رجع بما ضمن: : أي بالصحاح آو 
الجباد؛ لأنه ملك الدين بالأآداء 

#٭ بخلاف المأمور بقضاء الدينء حیث یرجع بما ادى ؛ لأنه لم 
یجب عليه شیء» حتی قلف الدين بالأداء". «(جوهرة). 

2 (وإن) کان (کفل بغير أمره: لم برچ یما يۇديە)؛ لأنه سی 
بأدائه. 

# (وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال) الذي كفله عنه 
(قبل أن يؤديّه عنه)؛ لأنه لا يملكه قبل الأداء» بخلاف الوكيل 
بالشراء» حيث يرجع قبل الأداء» كما مر 


)١(‏ فيْرل منزلة الطالب» كما إذا ملكه بالهبة» أو الإرث. الهداية مع البناية 
4/۷ . 
(۲) وينظر البناية 1۸٠/۷‏ . 


۳4۲ كتاب الكفالة 


5 و ل 

فان لوزم بالمال : کان له أن يلازم المكفول عنه حتىٰ يخلصه. 
Ee‏ , و‌ 

وإذا أبرأً الطالب المكفول عنهء أو استوفٰ منه : برىء الكفيل. 
e e ¢‏ ِء 2 

وإن آبرآ الكفيل : لم يبرا المكفول عنه. 


چو (فإن لوزم) الكفيإ"ً (بالمال) المكفول به: (كان له أن يلازم 
المكفول عنه). 

# ون حبس به: کان له آن یحېسه ( ا لآنه لم يلحقه 
ما لحقه إلا من جهته» فیجاری بمثله. 

# (وإذا أبرأً الطالب المكفول عنه»ء أو استوفى منه: برىء 
الكفل )> لأن برا الأصيل: توجب برا الكفيل: 

# (وإن أبرأ) الطالب (الكفيل: لم يبرا المكفول عنه)؛ لبقاء الدين 
عليه. 

# وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل: تأخر عن الكفيل» ولو أخر 
عن الكفيل: لم يتأخر عن الأصيل. «هداية». 


(1) وهذا فيمن كانت الكفالة بأمر المطلوب. ينظر الجوهرة .۳۷۷/١‏ 
(۲) ويشترط قبول المكفول عنه بالبراءةء لأنها مشل الهدية والهبة» لابدامن 
قبولهاء فإن ردها: ارتدت. ينظر الجوهرة .۳۷۷/١‏ 


كتاب الكفالة ۳4۳ 


ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 


وکل حق لا يُمکن استيفاؤه من الكفيل : لاتصح الكفالة به 
کالحدود› والقصاص . 


# (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة : مقط 0 ك اء 
ا : فانت بريء منها؛ أن فن الإبراة سن التمليك کالإبراء عن 
الديرم: 


قال في «الهداية»: ويروئ أنه يصح" ؛ لأن عليه المطالبة 3 
الدين في الصحيح› اطا محا ٢‏ ادن واا رند 
ارا الد افا الال :اف 

٭ (وکا"ٗ حق لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة به» 
کو 

قال في «الهداية): معناه: بنفس الحدء لا بنفس من عليه الحد؛ 
لأنه ر عليه؛ لأن العقوبة لا تجري فيها الثيابة. اه 


(1) أي شرط غير متعارف. البناية 1۸1/۷ . 

(۲) والتمليك لا يتعلق بالشروط. 

(۳) قال ابن الهمام في فتح القدير :۳١١/١‏ وهذا أوجه. 

(5) والإسقاط المحض يصح التعليق فيه بالشروط. البناية 1۸٦/۷‏ . 
)٥(‏ إذ ليس فيه معنى التمليك. 

0 فقي مخت التمليكف ولذا فإنه ير تد بالرد :العا 1۸۷/۷ 


4٤‏ كتاب الكفالة 


وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز. 

وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح . 

ومن استأجر دابة ليحمل عليهاء فإن كانت الإجارة بعينها : لم 
تصح الكفالة بالحمْل . 

# (وإذا تفل عن المشتري پان : جاز) ؛ لأنه دن کات 


الديون. 


# (وإن تكفل عن البائع بالمبيع: لم تصح) لأنه مضمون بخيره» 
و کک e‏ بالأعيان ا ا ك إذا كانت 

[الكفالة بالحمّل على الدابة :] 

# (ومن استأجر دابة لحمل عليها)» ف 
كانتت الإجارة) لدابة (بعينها) » أو عبد دعينه :لم نصح الكفالة 
بالحمّل) عليهاء والخدمة بنفسه؛ لأن الكل غو ذلك ع 
ا ارت ولحوه. 


() وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع: لا يجب على البائم 
شيء٠‏ ويسقط حقه من الثمن»› ولا يمكن حينئذ تحقيق معنى الكفالة. الجوهرة 
۱ 


کتاب الكفالة 4° 


وإن كانت بغير عَيْنها : جازت الكفالة . 


ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقدء إلا في 
مسألة واحدة» وهي : أن يقول المريض لوارثه : تكفل عني بما علي 


من الدين › فتكفّل به عنه مع غيبة الغرماء : فتصح. 


# (وإن كانت) لدابة (بغير عينها)» وعبد بغير عينه: (جازت 
الكفالة)؛ لأن ال خا و ا 

[قبول المكفول له بالكفالة :] 

# (ولا تصح الكفالة) بنوعَيّها (إلا بقبول المكفول له في مجلس 
الخد ): 

قال في «التصحيح: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز إذا بلعّه» فأجاز. 

والمختار قولهما عند المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 

# (إلا في مسألة واحدة» وهي : : أن يقول ارن ايء 


(لوارثه : تكقل عني بما علي من ادن فتقّل به) الوارث (عنه مع 
غيبة الغرماء : فقصح) اتفاقاً؛ اا 4 ان ذلك في الحقيقة وصية› 


ولذا يصح وإن لم ي يسم المكفول لهم» وشرط أن يكون مليئا. 


)١(‏ لن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له» فوقف على رضاه وقبوله» 
كالبيع » ولذا شرط مجلس العقد. ينظر الجوهرة ۳۷۸/۱. 


۳۹٦‏ كتاب الكفالة 


وإذا کان الدَينْ على اثنين» وكل واحد منهما كفي ضام عن 
الآخرء فما ادى أحدهما : لم يَرجع به عل شریکه حت يزيد ما يديه 
على النصف» فيرجع بالزيادة. 

وإذا تكقل اثنان عن رجل بألف» على أن كل واحد منهما كفا" 
عن صاحبه»ء فما أده أحدهما : یرجع بنصفه علیٰ شریکه» قلیلاً کان 
أو کراب 


# قال في «الهداية»: ولو قال المريض ذلك لأجنبى: اختلف 
المشايخ فيه. اه. قال في «الفتح»: والصحة أوجه. 

# (وإذا كان الدين على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن 
الآخر) بأمره» (فما دی أحدهما) من الدين الذي عليهما: (لم يرج 
به علىٰ شريكه حت يزيد ما يوديّه على النصف)؛ لتحقق النيابةء 
(فيرجع بالزيادة)؛ لأن الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة 
الأصالةء وجهة الكفالةء والإيقاع عن الأصالة: أولل؛ لما فيه من 
إسقاط الدين» والمطالبة جميعأًء بخلاف الكفالة» فإنه لا دين على 
الكفيل. 

# (وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف» على أن كل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه) الآخر» (فما أداه أحدهما: يرجع بنصفه على 
شریکه» قلیلا کان) ما اداه (أو کٹثیرا). 

فال ف ادا و الا ان کون اة 


كتاب الكفالة ۳4۷ 


و 2 ت ٤‏ 
ولا تحوز الكفالة بمال الكتابة : حر تكفل به» أو عبد 


a‏ وعليه ديون۰ ولم يترك شیئاء كفل رجل عنه 
ء : لم تصح الكفالة عند أبي حنيفةء وقالا : : تصح. 


بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك؛ لأن ما أداه أحدهما: وقع 
شائعا عنهماء إذ الكل كفالة» فلا ترجيح للبعض على البعض› 
بخلاف ما تقدّم. اه 

ار ترز الكقالة بال لكاب حر تكله اوغا لما مر 
من أن شط صحة الكفالة بالمال: أن يكون ديا صحيحاًء وهو: ما لا 
NN‏ ا و عم اط وره 

LE EE SLL NSS 
رجل) - وارثاً كان» أو غيره - (عنه للغرماء) بما عليه من الديون: (لم‎ 
تصح الكفالة عند آبي حنيفة)؛ را اط و ا »> فصار‎ 
كما لو دقع المالء ثم كفل به إنسان.‎ 

(وقالا: تصح) الكفالة؛ لأنه كَل بديّن ثابت» ولم يوجد 
اسقط ولهذا يبقئ في الأخرة 


(۱) سبق فى الجنائز ۲ التنبيه إلى أن من مات وعليه دين» وهو يريد 
الأداءء لكنه عاجز عن ذلك أن الله تعالى يرضي غرماءه عنه في الآخرة. 


o ETE Se A DE SE E ERE E ERE RIE FO E E RR EE RE E 


# ولو تبرع به إنسان: يصح. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي والنسفي» 
وصدر الشريعةء وأبو الفضل الموصلي» وغیرهم. اه 

# قيّد بكونه لم يترك شيثاً؛ لأنه لو ترك ما يفي ببعض الديْن: 
صح بقدره» كما في ابن مَلّك. 


كتاب الحوالة ۳۹4 
کتاب الحوالة 


الو اله اذ بالديون؛ 


كتاب الحوالة 


# مناسبتها للكفالة ق ان کل مها الا با ای 
الأصيل› ويستعمل كل منهما موضع الآخر» كما مر 


# (الحوالة) له الق شرا تقل الدئن اهن ذمة المحل إل 
ERE‏ 


# وهى (جائزة بالديون)» دون الأعيان؛ لأنها بى عن النقل 
o 2‏ 
والتحويل فى الدين› لا فی العين. ((هداية). 
[شروط عقد الحوالة :] 


# (وتصح) الحوالة (برضا المحيل)ء وهو المديون؛ لأن ذوي 


)١(‏ «المديون: محيل. 

E E والدائن: محتال»‎ 

ومن يقبلها: محتال عليه» ومحال عليه. 

والمال: محال به»» كما في الدر المختار مع ابن عابدین .۳٤١/٥‏ 


۰ كتاب الحوالة 


الول ا 


ج ت 3 o‏ 
وإدا تمت الحوالة : بریء الل ن ال E‏ 


المروءات قد يستنكفون عن تحمل ما عليهم من الدين» (والمُحتال 
وهو لدا لان 
متفاوتة» (والمحال عليه)» وهو مَن يبل الحوالة؛ لأن فيها إلزام 
الدينء ولا إلزام بلا التزام. 

# ولا خلاف إلا في الأول. قال في «الزيادات»: الحوالة تصح بلا 
رضا المحيل؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه : تصرف في حق 
نفسه» والمحيل لا يتضرر» بل فيه منفعة" ؛ لأن المحتال عليه لا 
RT‏ ا 

[براءة المحيل إذا تمت الحوالة :] 

# (وإذا تمت الحوالة) باستيفاء ما ذكر: (برىء المحيل من الدَيْن) 
على المختار. 


انتقال حقه إلى ذمة أخرى» والذمم 


(1) أي في عقد الحوالةء أو فى رضاه بالحوالة. 
(6) آي بما دفع. 


)٥(‏ أي أمر المحيل. 


و 1 ا ّ 
ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه. 
والتوّى عند أبي حنيفة بأحد أمرين : إا أ خا الراك 
وا ولا له أو نموت لاء 


وقال زفر: لا يبرأً؛ اعتباراً بالكفالة؛ لأن كل واحد منهماعقد 


n » 


دون 

a‏ :أن الخوالة للنقل لغة» والدين معن انتقل من الذمة: لا 

يبقیٰ فيها»› بخلاف الكفالةء فإانها للضم والأحكام الشرعية وفاق 
المعاني اللغوية› والتوة: : باختيار الملا والأحسن قضاء. 

# (ولم يرجع المحتال""' على المحيل إلا أن يتوئ) - بالقصر - 
لك( ؛ لأن براءته ا إذ هو المقصود. 

٭ (والسَوّى عند أبى حنيفة بأحد أمرين) فقط : 

5 مه الخال عل ارال 5 غل دك 
(ولا بينة) للمحتال» ولا للمحيل لاإثباتها (عليه. 

أو) بأن (يموت مفلسا) ؛ لآن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق 
کل ا وهو التوى حقيقة. 


۲ كتاب الحوالة 


وقالا : هذڏان»› ونڪ اڭ وهو : أن يحكم الحاكم بإفلاسه في 
حال حیاته . 

وا طاتي المحال فه اتمخل تخل ال اة فتن 
المحيل : أحلت بدَيْنٍ لي عليك :لم يبل قوله» وكان عليه مث الدين. 


(وقالا: هذان) الأمران» (ووجة ثالث» وهو: أن يحكم الحاكم 
بإفلاسه في حال حياته) ؛ لعجزه عن الأخذ منه» a‏ 

ولأبي حنيفة : أن الدين ثابت في ذمته» زى الا : ل 
يوجب الرجوع» I‏ بخلاف موته؛ لخراب الذمة. 

قال في «التصحیح»: ومشئ عل قوله النسفي» ورجح ولا 

قال شیخنا"': وظاهر كلامهم متوناً وشروحاً تصحيح قول 
E‏ 

# (وإذا طالب المحال عليه المحيل بمشل مال الحوالة) الذي 
أحال به عليه» ودفعه إلى المحتال» (فقال المحيل): إنما (أحلت 
بدين) کان (لي عليك : لم قبل قوله) : أي قول المحيال في دعوئ 
الدن الشان» (وکان عليه مثل الدين) الذي كان أحال به؛ لأن سبب 
الرجوع قد تحقق» وهو قضاء دينه بأمره» والحوالة ليست بإقرار 


(۱) آي ابن عابدین رحمه الله تعالی» ینظر رد المحتار ۲۲۸/۱۲ ط دمشق. 


+ لګ 


وإن طالب المُحيل المحتال بما أحاله به» فقال : إنما أحلك 
لبٍضه لي» وقال المحتال له : بل أحلتني بدينِ لي عليك : : فالقول 
قول المحيل مع يمينه 


وتکره ه الستقاتح» وهي رض استفاد به المقرض اَم حطر 
الطريق . 


بالديْن ؛ لصحتها بدونه» غير أن المحيل يدعي عليه دينا» وهو منكرء 
اقول فول الك 

#ازرإن طالت المحل المخنال بسا كان:(آحاله ية مدعا 
وکالته م (فقال: إنما أحلتك): آي وكلتك بالدين الذي عليه 
(لتقبضه لي وقال المحتال له: بل أحلتني بدين) كان (لي عليك: 
لل المحيل مع يمينه)؛ لأن المحتال يدعي عليه الدينء ف 
وط الا ل کی ا E OS‏ 


(هداية). 

[حكم السفتجة 

# (وتکره ْ وهي: قرضن الستقاد به المقرض امن خطر 
الطريق)» وصورته كما في «الدرر» : أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاًء 


مفتوحة» وهي تعریب : ف الفارسي» وهو الشيء ا > سمي هذا القرض به 
للإحكام أمره» وه ا ال ع ا ق فر نقلاً عن الدرر والغرر ٠/۲‏ 1 


N:‏ كتاب الحوالة 


E E Ce ee Re E E OTE CER E E E E Sy E O E 


ليدفعه إلى صديقه"" في بلد آخر؛ ليستفيد به سقوط حطر 
08 
الطريق 
قال في «الهداية): وهذا نوع تفع استفید به» وقد «نهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا»". اه 


جي اد اد ماد واد 
A E TT A TF‏ 


0 


() أي ليدفعه التاجر المستقرض إلى صديق المقرض في بلد يعينه المقرض 

0 «آما إذا أعطاه من غير شرط» وسأله ذلك» ففعل» فلا بأس» وإنما يكره إذإ 
كان أمن خطر الطريق مشروطا). اه الجوهرة .۳۸۲/١‏ 

(۳) رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت ۲۸۲ ه) في مسنده (بغية الحارث 
عن زوائد مسند الحارث) للهيثمي ٠٠٠/١‏ (۳۷) بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو 
ربا وذکره ه عبد الحق في أحكامه» وأعلّه بسوار بن مصعب» وقال : إنه متروك› كما 
في نصب الراية ٠٠/٤‏ والتلخيص الحبير ٠٤/۳‏ ونقل المناوي في فيض القدير 
YA/0‏ عن السخاوي : أن إسناده ساقط. 

لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنى الحديث» ففي 
المصتّف لابن أبي شيبة ٦٤۷/٠١‏ (۷۷. ۰») عن عطاء قال: «کانوا یکرهون کل 
قرض جر منفعة)» كما في نصب الراية ٤‏ / ۰۰ وینظر سنن البيهقي .۳٤۹/ ٩‏ 

وقد قال عن الحديث العلامة الشيخ محمد حجازي الواعظ (ت ١١١٠٠١ه)‏ فى 
شر حه الکبیر ١۲(‏ مجلدا) على الجاع الصغير للسيوطي› المسمىئ: «افتح م 
النصير»»ء قال عنه : حدیث حسن لغیره» کما نقل هذا عنه تلمیذه ه العزيزي (علي بن 
أحمد» ت ١۷٠٠ه)‏ في شرحه: السراج المنير على الجامع eT‏ 
۳ وينظر إعلاء السنن .٤۹۹/۱٤‏ 


كتاب الصلح 


# وجه المناسبة لما قبله: هو أن فى كل من الوكالة» والكفالة» 
والحوالة» مساعدة لقضاء الحاجة» وكذا الصلح» فتناسبا. 

ل OT‏ 5 ا N‏ 
وشرعا: عقد يرفع النزاع› ويقطع الخصومة. 

2 ورك الانجات والقبول. 

#وشَرطّه: العقل» وكذا البلوغ» والحرية» إلا" مع الإذن 
والنفع. 

وكون المصالًح عليه معلوماً إن كان بُحتاج إلى قبضه. 

وكون المصالًح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه: مالا كان أو غيره» 
رما کان ا 


(۱) أي إلا آن يكون صبياً أو عبداً أذن لهما بالصلح› وفي الصلح تفع لهماء 
فيصح حینئذ. ينظر ابن عابدين .TYA/0‏ 
(۲) وأما ما لا يعتاض عنه» فمثل حق الشفعة. 


7 كتاب الصلح 
على ثلاثة صرب : صلح مع إقرار. 
وصلح مع سکوت»› وهو : أن لا يقر المدعي عليهء ولا ینکره. 


وصلح مع إنكار. 


ھ ی 
وكل ذلك جائز. 
فإن وقع الصلح عن إقرار : اعتبر فيه O‏ 


[أنواع الصلح :] 
# وهو (على ثلاثة أضرب): آي أنواع؛ لأنه إما (صلح مع إقرار) 
من المدعى عليه. 


(و) إما (صلح مع سكوت) منه» (وهو أن لا ير المدعى عليه) 
بالمد عن :به (ول یتکره: 

و) إما (صلح مع إنكار) له. 

(وكل ذلك) المذكور (جائڑ)» بحيث يثبت الملك للمدعي في 
بدل الصلح» وينقطع حق الاسترداد للمدعى عليه؛ لأنه سبب لرفع 
التنازع المحظور» قال تعالى: #ولا تترعوأ 4 فكان مشروعاً. 


# (فإن وقع الصلح عن إقرار) من المدعى عليه: (اعتبر فيه): أي 


.٤٦/لافنألا‎ )۱( 


كتاب الصلح ۷ 


ما بُعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال. 


وإن وقع عن مال بمنافع : فيعتبر بالإجارات . 
والصلح عن السكوت والإنكار فى حق المدعى عليه : لافتداء 
اليمين › وقطع الخصومة › E E E CE ES. E KE Ey e rg A N r NETS RS Ee‏ 


الصلح› > (ما يعتبر في البياعات إن وقع) الصلح (عن مال بمال) ؛ 
لوجود معني البيع › وهو: مبادلة المال بالمال» و 
بتراضیهما ؛ فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارأى ورد بالعیب» و بت 
ف ار الط وده جهالة البدل؛ لأنها ا إلى 
المنازعة» دون جهالة المصالّح عنه؛ لأنه يسقط» ويشترط القدرة 
على تسليم البدل. «(هداية). 

# (وإن وقع) الصلح (عن مال بمنافع)» كخدمة عبد» وسكنى 
دار» وكذا لو وقع عن منفعة بمال» أو بمنفعة من" جنس آخر: 
(فيعتبر) فيه ما يعتبر (بالإجارات)؛ لوجود معنى الإجارة» وهو: 
تمليك المنافع بمال» والاعتبار في العقود لمعانيها؛ فيشترط التوقيت 
فيها» ويبطل بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة. «هداية). 


# (و) أما (الصلح) الواقع (عن السكوت والإنكار)» فهو (في 
حق المدعى عليه؛ لافتداء اليمين» وقطع الخصومة)؛ لأنه في رَعَّمه 


)١(‏ هكذا: «من»: فى د» وفي بقية النسخ: «عن). 


٠ 4۸‏ كتاب الصلح 
وف الاق معي الذاردة 

وإذا صالح عن دار : لم تجب فيها شفعة. 

وإذا صالح على دار : وجبت فيها الشفعة. 


وإذا كان الصلح عن إقرارء فاستحق بعض المصالّح عنه : رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض . 


انه مالك لما في يده» (وفي حق المدعي : بمعنى المعاوضة) ؛ لأنه في 


ر ا قو غو ب E‏ ويجوز أن 
يختلف العقد بالنسبة» كما فى الإقالة» وقد مر 


[الصلح على دار وحكم الشفعة فيها :[ 

# (وإذا صالح) المدعى عليه (عن دار) بإنکار» أو سکوت: (لم 

# (وإذا صالح) عما اذعي عليه به (علىٰ دار) له: (وجبت فیها 
الشفعة)؛ ؛ لآن الآخذ يزعم آنه مَلكها بعوض» فتلزمه الشفعة بإقراره 
5 انادف غ نة 

[استحقاق المصالح عنه :] 

# (وإذا كان الصلح عن إقرارء فاستحق بعض) المدعى به 
mT‏ الفخستجنى س 


كتاب الصلح ۹ 


وإن وفع الصلحٌ عن سكوت» أو إنكار» فاستحق المتنارَع فيه : 
a‏ ورد العوض. 

وان استخق ق بعض ذلك : رد حصته» ورّجع بالخصومة فيه . 

وإِن E‏ فصولح من ذلك علىٰ شيء» ثم 
استحق بعضرٌ الدار : لم يرد شيئاً من العوض ؛ لان غا تجوز أن 


اللاستحقاق في البيع: كذلك. 


٭ (وإن وقع الصلح عن سكوت. أو إنكار» فاستحق المتنارع 
ا (رجع المدعي بالخصومة) على المستحق» EN‏ 
المصالّح به؛ لأن المدّعى عليه ما بَذل العوض للمدعي إلا ليسدفع 
خصومته عن نفسه» فإذا ظهر الاستحقاق: تين أنه لا خصومة له» 
فيبقٰ العوض في يده غير مشتمل على غرضه» فیسترده. 

٭ (وإن استحق بعض ذلك) المتنارع فيه: (رد حصته» ورجع 
بالخصومة فيه) على المستحق ؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

(وإن ادعئ) المدعي (حقاً في دار» ولم ی يبينه) بنسبة إلى جزء 

شائع › أو إل جهة مخصوصة» أو مكان معيّن منهاء (فصولح من 
ذلك): أي عن ذلك الح (على شيء» ثم استحق بعض الدار) 
المدعى فيها الحق: (لم يرد شيتا من العوض) المصالح به؛ (لأن 
دعواه يجوز ان تکون فيما بقي. 


E‏ كتاب الصلح 
ت ث 
ولو استحق الكل : يرجع بما أخذه. 


والصلح جائڙٌ من دعو الأموال» والمنافع» وجناية العمده 
والخطاً. 


ولا يجوز من دعوی حد. 


چ 
ت 
5 


# و) هذا بخلاف ما (لو استُحق كله): فإنه (يرجع بما أخذه)؛ 
لأنه يُعرّى العوض عما يقابله. 

[الصلح من دعوى الأموال ونحوها :] 

# (والصلح جائ من دعوئ الأموال)؛ لأنه في معني البيع» كما 
2 (والمنافع)؛ لأنها تملك بالإجارةء فكذا بالصلح (وجناية العمدء 
والخطا) في النفس» وما دونها. 

أما الأول: فلأنه حق ثابت في المحل؛ فجاز أخذ العوض عنه. 

وما الثاني : فلأن موجَبّه: المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أنه لا 
تصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه مقدر شرعاء فلا يجوز إبطالهء 
رد اراو لاف ورل ت و اا ع فر د ن 
القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم بالعقد. 

# (ولا يجوز) الصلح (من دعوى حد)؛ لأنه حق الله تعالىٰ» ولا 


يجوز الاعتياض عن حق غيره. 


كتاب الصلح ۱ 
وإذا اع رجل على امرأة نكاحاً» وهي تَجْحَدُ» فصالحته على 
مال بَذلنّه حت يترك الدعوى : جاز» وكان في معنىٰ الخلع . 
وإن اذّعت امرأة نكاحاً على رجل» فصالحها على مال بَدَلّه لها : 


[الصلح على دعوى النكاح :] 

O RON E E 
الصلح»‎ NT (فصالحته على مال بذلَنّه) له (حتی يترك‎ 
(وكان) ذلك (في معن الخلع) في جانبه» لزعمه أن النكاح قائم»‎ 
ولدفع الخصومة في جانبها.‎ 

ف و و فو جخ ( ااا 
على مال بڌّله لها: لم يجز) الصلح؛ لأنه بَذل لها المال لتترك 
الدعوئ. 

فإن جعل فرقة: فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة. 


)١(‏ «لأن أمور المؤمنين محمولة على الصحة إذا أمكن» وقد أمكن حَمّلها على 
هذا الوجه. 

وقوله: «جاز: يعني في القضاء أما فيجا بيه وبين الله تعالى: فلا يحل له أن 
اة ادا کان كاذباً». اه الجوهرة .٥/۲‏ 


۲ كتاب الصلح 


وان ادع رجل على رجل أنه عبده» فصالحه على مال أعطاء : 
جاز» وكان في حق المدعي : في معني العتق على مال. 


وإن لم بُجعل فرقة: فالحال على ما کان قبل الدعوئ» وعلی كل 
لا شيء يقابله العوض» فلم يصح. 

# وفي بعض النَْسخ : «جاز»» ووجهه: أن بجحل زيادة في 
مهرهاء كذا في «الهداية». 

قال ق «التصحيح» نقلاً عن «الاختيار»: الأول ا 

E O e By E E 
(على مال أعطاه) إياه: (جاز» وكان) ذلك الصلح (في حق المدعى:‎ 

ا 2 ء و 

في معن العتق على مال)» لزعمه آنه ملکه. 

# وكذا في حق المدعى عليه إن كان الصلح عن إقرار» ويثبت 
الولاء. 


() آي بّخ القدوري» ولم أقف على ذلك فيما لدي من النسخ. 

(۲) آي لا يصح الصلح» ونقل في الدر المختار ٦۳۳/١‏ (مع ابن عابدين) عدم 
الجواز أيضا عن الوقايةء والنقايةء والدرر» والملتقٰ» ونقل تصحيح هذا القول عن 
الاختيار» والمجتبئ» ثم نقل تصحيح الصحة عن درر البحار» وعلق على هذا ابن 
عابدين» فقال عن تصحيح درر البحار: «وأقره في شرحه: غرر الأفكار» وعليه اقتصر 
في البحر» فكان فيه اختلاف التصحيح». اه 


كتاب الصلح ٠‏ ۳ 


ت 


وكل شيء وَكَحَ عليه الصلح» وهو مستَحَقٌ بعقد المداينة : لم 
ل عل الفعارة واا حل غل آنه اسوق بض حه 

كمّن له علىٰ رجل ألف درهم جياد» فصالحه على خمسمائة 
زیوف : جاز» وصار کأنه أبرأه عن بعض حقه . 


# وإلا": كان لدفع الخصومةء لرَعَّمه الحرية» ولا يثبت الولاء 
إلا أت شي الفا عى اليه قل وشت الؤلاب 

[الصلح في الديّن :] 

3# ى شيء وقع عليه): أي عنه (الصلح» وهو مستَحق بعقد 
المداينة) التي يدعيها المدعي» وكان بدل الصلح من جنس ما يدعيه: 
(لم يُحمَّل) فيه الصلح (على المعاوضة)؛ لإفضائه إلى الربا الموجب 
لفساد الصلح› (وإنما يحمل على أنه استوفیٰ بعض حقه» واس قط 
باقيه)؛ تحرّيا لتصحيحه بقدر الإمكان. 

وذلك (كمّن له على رجل ألف درهم جياد» فصالحه على 
خمسمائة زيوف: جاز) الصلح »(وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه")» 


(۱) آي وإِن لم يکن عن إقرار. 

(۲) هكذا: «(أبرأه عن بعض حقه)» واستوف بعضه»: في نسخ اللباب كلهاء 
وعليه: فينتهى لفظ مختصر القدوري عند قوله: «أبرأه عن بعض حقه»» وكذلك في 
نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل› والهداية 14۷/۳ ونسخة ٤۹(‏ ٦ه‏ ۲۷ ۷ه› 


٤‏ كتاب الصلح 
ولو صالحه على ألف موجَلة : جاز» وصار كأنه أجّل نفس الحق . 
ولو صالحه على دنانير إلى شهرٍ : لم يجز. 
ولو كان له آلف مؤجلة» فصالحه على خمسمائة حال : لم يجز. 


واستوفى بعضه» وتجوز في قبض الزيوف عن الجياد. 

# (و) كذلك (لو صالحه على ألف مؤجلة: جاز) أيضاًء (وصار 
كأنه أجل نفس الحق)؛ لأنه لا يمكن جَعّله معاوضة؛ لأن بيع 
الدراهم بمثلها نسيئة: لا يجوز فحملناه على التأخير. 

* (ولو صالحه على دنانيرَ) مؤخرة (إلى شهر: لم يجز)؛ لأن 
E E E O a‏ 
ولا وجه له سوئ المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة: لا يجوز. 

وإنما حص المداينة مع أن الحكم في الغصب كذلك: حَمْلاً لأمر 
المسلم على الصلاح. 

a 
حالة ة: لم يجز)؛ لأن المعجّل خير من المؤجّل» وهو غير مستحق‎ 
SS NE ME N O 
الأجل» فلم يجز.‎ 


٠‏ ه)). آما نسخة (البابي» ١۲١١ه)ء‏ والتي مع الجوهرة» ففيها: «أبرأه عن بعض 
حقه» وأخذ باقیه». 


كتاب الصلح 2 


ولو کان له ألف درهم سود» فصالحه على خمسمائة بض : لم يجز. 


ومن وكل رجلاً بالصلح عنهء فصالحه : لم يلزم الوكيل ما 
صالحه عليه» إلا أن يضمته› والمال لازم للموكل. 


# (و) كذا (لو کان له آلف درهم سود» فصالحه) عنها (على 
خمسمائة بيضٍ :لم يجز) أيضاًء لما مر آنه معاوضة» بخلاف 
العكس؛ لأنه إسقاط قَذرٍ أو وَصف. 

[التوكيل بالصلح :] 

DE‏ بالصلح عنه): عن دم العمد» أو عن دَيْنِ 

ع بضه لكر ف قاطا انا آي صان الوکیل المدعي 
كذلك: (لم يلزم الوكيلَ ما صالحه عليه)؛ لأن الصلح إذا كان إسقاطاً: 
کان الوکیل فيه سفیراً ومعبْرا» والسفیر لا ضمان علیه» كما مر 

CR‏ م الان لا 


الصلح. 


# (والمنال) الصاح ليه لازم للموركل )+ لأن العقد 


(۱) أي إلا أن يضمن الوكيل المال المصالح عليه. 
(۲) أي والمال المصالح عليه حال الوكالة الصحيحة: لازم. 


ll e 


(۳) آي لازم على الموكل» > کقوله تعالیٰ: اون أَسَأع ها 4» الإإسراء/۷» أي 
فعليهاء > كما في العناية ۳۹۳/۳» والبناية »۲٦/۹‏ وغيرهما»ء لكن لم يرتض هذا 


£۱٦‏ كتاب الصلح 


فإن صالح عنه على شيء بغير أمّره : فهو على أربعة أوجه : 
إن صالح بمال» وضَمته : تم الصلح. 


ضاف إل 


# قيدنا الصلح بدم العمد» أو دين ببعضه؛ لأنه إذا كان الصلح 
عن مال بمال : فهو بمنزلة البيع ؛ فر الجقرق إلى ال > فیکون 
المطالبُ بالمال هو الوكيل› دون الورك (هداية). 
[وجوه تصرف الفضولي في الصلح :] 
# (فإن صالح عنه): أي عن المدعى عليه فضولي (علىٰ شيء 
ا فهو) ر يقع (على أربعة أوجه)» يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف 
مل وسیل ي ا e‏ 
(إِن صالح بمال» وضمنه: تم الصلح)؛ لأن الحاصل ل 
e‏ وود اضر رعا عا الا عه 


الجواب صاحب نتائج الأفکار ۳۹۳/۳ حيث قال ما ملخصه: إن اللزوم يتعدى 
بنفسه» وبالباء» يقال: لزمه» ولزم به» ولا يتعدى بعلى» فالصحيح أن تبقى اللام 
على حالهاء ويكون إقحامها لتقوية العمل فالمعنئ: والمال يلزم الموكل» وهذا 
شائع لغوياً وتمامه في نتائج الأفكار. 

(1) هذا النص وما يليه مختصر من الهداية ۱۹٩/۳‏ وينظر البناية ۲۷/۹ (ط 


بیروت). 


کتاب الصلح 1۷ 


وكذلك إن قال : صالحتّك على ألفي هذه : تم الصلح ولزمه 
ذلك لو قال صالحنك كلل الف وسلمها إله: 
وإن قال : صالحتّك على ألف» ولم يسلّمها إليه : فالعقد موقوف» 


سر ص 


فان أجازه المدّعى عليه : جاز» ولزمته الألف وان لم پجزه : بطل . 


۲ (وكذلك إن قال : صالحتك) عنه (على ألفي هذه: تم الصلح» 
وله يلمها) ؟ لأنه لما أضافه إلى مال نفسه»ء فقد التزم تسليمه» 
فصح الصلح. 

۳- (وكذلك لو قال: صالحتك) عنه (على ألف)» من غير نسبة» 
(وسلّمها إليه) ؛ لأن المقصود - وهو سلامة البدل - قد حصل؛ فصح 
الصلح. 

-٤‏ (وإن قال: صالحتك) عنه (على ألف) من غير نسبةء ولا 
تسليم» (ولم يسلمها إليه: فالعقد وقرف غل الإجازة؟ لاأنه عقك 
فضولي. 

(فإن أجازه) الأصيل» وهو (المدعى عليه: جازء ولزمته الألف) 
المصالح بها. 

(وإن لم بُجزه: بََل)؛ لأن الصلح حاصل له» إلا أن الفضولي 


۸ كتاب الصلح 


وإدا کان الدين بين شريكين › فصالح أحدهما من نصيبه على 
8 2 7 وه 5 
ثوب : فشریکه بالخیار : إن شاء ابع الذي عليه الديْن بنصفه» وإن 


e EE 
CN TRESS شاء خد نصف الثوب›‎ 


يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه› فإذا لم يُضفه: ى 
عاقداً عن الأصيل ؛ فيتوقف على إجازته. 

[الصلح في الدين المشترك :] 

# (وإذا كان ا و وک ) س و 
صفقة واحدة» وثمن المال المشترك» والموروث بينهما» و 
e‏ المشترك. (هداية)» (فصالح ادا من نصببه 
E SN‏ 

ا f ۳Y‏ و . 0 گ6 .۰ 

إن شان ات ا بنصفه) الباقي عنده؛ لان نصيبه 
باق فى ذمته؛ لأن القابض قَبْض نصيبه» لكن له حق المشاركة. 

اح تت ار المصالح به؛ لأن الصلح وقع على 
نصف الدين» وهو مشاع؛ لأن قسمة الدين اله كونه في الذمة: لا 
رصح وح الشريك متعلق بكل جزء من الدين» فیتوقف على 


(۱) آي لهما دين مشترك على آخر. 
0ی د دا یی ا ل جه م الد 
(۳) أي للشريك الثانى أن يطالب مَن عليه الدين بحصتهء وهو النصف. 


ب لس ۹ 


وو ہے 


ys‏ کان لشریکه أن بشرکه فیما 
تق ت برجا غر الغرم اناي: 

E o aa E 
. يضمنه ربع الین‎ 


إجازته› راخ اللصف EE E‏ العقد. 
ف 0 عارك لاف( الاد 


و م 


(ربع الدين' ( ؛ لأن حقه في ذلك. 

# (ولو استوفئ) أحد الشريكين (نصف نصيبه من الدّين: كان 
لشريکه) الساكت (أن يشركه فيما قبض)؛ لأنه لما قبضه: که اغا 
کأصله» فلصاحبه أن یشارکه فیه› ولكته قبل المشاركة باق على ملك 
القابض ؛ لان الین غر لن حي وقك فة بدلا عن جه 
ملک ا د رھ ف و ارک د 

(نم يرجعان) جميعاً (على الغريم بالباقي)؛ لأنهما لما اشتركا في 
المقبوض: بقي الباقي على الشركة. 

CR a UAE ER‏ المشترك (سلعة": 
كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين) IE NTE‏ 


(۱) أي نصف حصته وهو الربع. 
)۲( آي بدل حصته من الدين. 


22 كتاب الصلح 


وإِن کان السَلّم بین شریکین› فصالح أحدهما من نصيبه على 
رأس المال : لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : 


يحوز الصلح. 


كاملا؛ لأن مبنى البيع على المماكسةء بخلاف الصلح؛ لأن مبناه 
على الإغماض والحطيطة» فلو ألزمناه دفع ربع الدّين: يتضرر به» 
فيخير القابض» كما مر. 

٭ (وإن كان السلم بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه علىٰ) 
ما دفعم من (رأس المال): فإن أجازه الآخر: جاز اتفاقاً» وكان 
المقبوض من رأس المال: مشتركا بينهماء وما بقي من السَلّم : كذلك. 

وإن لم يجزه: (لم يجز) الصلح (عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأنه لو 
جاز في نصيب أحدهما خاصة: يكون قسمة الدين قبل القبض» ولو 
جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على 
شريكه بغير إذنه» وهو لا يملك ذلك. 

(وقال أبو يوسف: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بسائر الديون. 

قال في «التصحيح»: وهكذا دک الحاكم قول محمد مع أبي 
حنيفة » وهكذا فى «الهداية». 

وفي الإسبيجابي: وقالا: يجوز الصلح» وقول أبي حنيفة هو أصح 
الأقاويل عند المحبوبي» وهو المختار للفتوئ» على ما هو رَسّم 


كتاب الصلح ۱ 


f. » 2 ۰‏ ء ت ¢ 4 o‏ 
وإذا كانت التر كة بين ورثة› فاخر جوا أحدهم منها بمال آعطوه 

و ي ۶ ء 2 

إیاه» والتركة عقارٌ أو عروض : جاز» قلیلا کان ما آعطوه آو کثیرا. 


المفتي عند القاضي"» وصاحب المحيط» وهو المعول عليه عند 
الشستهي. 


1 


e [التخارج‎ 


٭ (وإذا كانت التركة بين ورثة»› فأخرجوا أحدهم منها بمالٍ 
أعطوه إیاه» والتركة عقا أو عروض : جاز) ذلك (قليلاً کان ما 


أعطوٴه أو كثيراً)؛ لن س 
وفيه e SS‏ أ 


د ر r‏ 


(۱) أي ما ذکره قاضي خان في مقدمة فتاواه ۰۳/۱ وما رسمه من قواعد في 
الإفتاء بقول الإمام ا في حالة اجتماعهم» أو انفراد أحدهم» وهكذا. 1 

(۲) هكذا عون لهذه المسائل صاحب الهداية »۲٠٠/۳‏ «ومعنى التخارج 
شرعاً: إخراج بعض الورثة عما يستحقه في التركة بمال يُدفع إليه» وسببه: طلب 
الخارج ذلك من الورثة عند رضا غيره» وله شروط ستأتي»» كما في البناية ٤۷/٩‏ » 
وينظر شروح الهداية .٤٠۷/۷‏ 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية :1١١/٤‏ غريب بهذا اللفظ» ثم ذكر عن 


۲ كتاب الصلح 
وإن كانت التركة فضة فأعطّوه ذهباًء أو ذهباً فأعطّوه فضة : فهو 
كذلك. 


# (وإن كانت التركة فضة» فأعطّوّه ذهباًء أو) بالعكس» بأن 
کانت (ذهباء فأعطوٴُه فضة : فهو كذلك) جائ سواء کان ما أعطوه 


مصلّف عبد الرزاق أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهلّه من ثلث الم بثلاثة 
وثمانين آلف درهم» ونقل عن الطبقات لابن سعد ٠۳١/۳‏ في ترجمة عبد الرحمن 
بن عوف آنه ترك آربع نسوة» وأخرجت إحداهن من ثُمُنها بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ۱۳۹/۳ في قصة زواج عبد الرحمن من 
تماضر هذه» أن رسول الله صلىئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في 
سبعمائة إلى دومة الجنّدل سنة ست» فنقض عمامته» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخى 
بين كتفيه منهاء فقدم دومة الجندل»ء فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثلاثاًء ثم أسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وکان نصرانیاً وكان رأسّهم» فبعث عبد الرحمن إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ› 
فتزوج بهاء وآقبل بهاء وهي أم ولده أبي سلمة. 

كما نقل الزيلعي في نصب الراية :۱١/ ٤‏ عن ابن سعد في الطبقات ۲۹۹/۸ في 
ترجمة صاحبة القصة تماضر بنت الأصبغ أنه كان فيها سوء خلق» وكانت على 
تطليقتين من عبد الرحمن بن عوف» فطلقها الثالشة وهو في مرض موته» فورًئها 
عثمان منه بعد انقضاء العدة. 

وعلاها ابن حجر في الإصابة ٠٠٠/٤‏ من الصحابيات رضي الله عنهن. 

)١(‏ هكذا: «التركة»: في تسخ القدوري كلهاء وكذلك في الهداية مع العناية 
۷ لكن في القدوري (۹١١١ه)‏ فقط» وفي الهداية ٠٠٠٠/۳‏ والتي مع فتح 
القدير ٤0۹/۷‏ : «الشركة)» والصواب ما أثبت. 


كتاب الصلح ۳ 

وان كانت الركة ها وفضة وغ ذلك فصالخوة عل فة 
أو ذهب : فلا ب أن يكون ما أعطّوه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» 
حت يكون نضية مله والزيادة بحقة هن بقة اليرات: 

وإذا كان في التركة دين على الناس» فأدخلوه ذ في الصلحء > علیٰ 
أن يُخرجوا المصالَح عنه» ويكون الدَيْن لهم : فالصلح باطل. 
قليلا أو كثيرا؛ لأنه بَيّم الجنس بخلاف الجنس» فلا يعتبر التساوي» 
ولكن يعتبر التقابض ا في المجلس ؛ لأنه صرّف. 

No‏ وة وغ ولك من غعروض: أو 
عقار» (فصالحوه على فضة أو ذهب» فلا بد) من (أن يكون ما 
E‏ الذهب والفضة ا التركة (من ذلك 
e‏ بحقه) ت الات و ن 
الرباء ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبّه؛ E CFE‏ 
القدز: 

3 (وإذا كان في التركة دين على الناس» فأدخلوه): أي الدين 
SS E‏ 


)١(‏ وفى نسخة د فقط : «تقابض البدلين؛» وكما أثبت في بقية النسخ» وكذلك 
في الهداية ۲٠٠/۳‏ والنقل عنها بغير تصريح. 


٤‏ كتاب الصلح 


فإن شرطوا أن بُبرىء الغرماء منه» ولا يُرجع عليهم بنصيب 


المصالّح : فالصلح جائ . 


الين من غير من عليه الديّن» وهو باطلء وإذا بطل في حصة الدين: 
بطل فى الكل ؛ لأن الصفقة واحدة. 
عم ك و ء o‏ 
(آن ر المخرج (الغرماء منه): اي من حصته من الخدين (ولا 
يرجَع) ‏ بالبناء للمجهول - (عليهم): أي على الغرماء (بنصيب 
ٍ و 2 8 4 
المصالح: فالصلح جائز)؛ لأنه إسقاط» وهو تمليك الدين ممن عليه 
الدين» وهو جائز. «هداية». 
ثم قال" : وهذه حيلة الجواز» والأخرئ: أن يعجُلوا قضاء نصيبه 
متبرعين» وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة" فالأوْجَة أن يقرضوا 
المصالح مقدارَ نصيبه» ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على 
استيفاء نصيبه من الغرماء. اه 


لد د لد د ي 
2 2 3 3 


(1) أي صاحب الهداية. 

(۲) أما في الوجه الأول: فلعدم تمكنهم من الرجوع على الغرماء» وفي الوجه 
الثاني: لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة» والنقد خير من الدين. البناية 
0/4. 


کتاب الهرة : {o‏ 


كتاب الهبة 
الهبة تصحٌ بالإإيحاب والقبول› NA E ENO EET‏ 


كتاب الهبة 


# وجه المناسبة لما قبله مره من أن في الصلح مساعدة لقضا 
الحاجة» وكذا فى الهبة» فتناسبا. 
و و و ر ۶ 
# (الهبة) لخة: التبرع والتفضل بماينفع الموهوب مطلقاء 
وشرعا: تمليك عين بلا عوض. 
# و(تصح بالإيجاب والقبول)؛ لأنها عق كسائر العقود» إلا أن 
الإيجاب من الواهب رکن› الول لس نک اة خلافاً 
لزفر» كما فى «الفيض'». 
وفی «الدرر): قال الإمام خو الدين: رکن الهبة الإيجاب فی 
حق الواهب؛ لأنه تبرع» فيتم من جهة المتبرع» أما في حق الموهوب 
ا و وإنماعبُّر هناب «تصح »» وفي البيع ب 
(ينعقد)؛ لن الهبة تتم الا ات وحده» ولهذا لو حلف: لا نهت 


فوهَّب» e‏ أما البيع: فلا يتم إلا بهما 


A‏ کتاب الهبة 
وتتم بالقبض . 
فإن قَبَض الموهو ب له في المجلس بغير أَمرٍ الواهب : جاز. 


وإن قَبّض بعد الافتراق : لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في 
القبض . 


* ثم لا ينف ملك الموهوب له» (و) لا(تتم) ال ل 
(بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب» فالقبض الكامل في 
المنقول: ما يناسبه» وكذا العقار» كقبض المفتاح أو التخلية» وف 
يحتمل القسمة: بالقسمة» وفيما لا يحتملها: بتبعية الكل» وتمامه في 
«الدرر». 

# فان ق النوهر ت له الهبة (في الان ار ام 
الو اهت): لهه :اجان + :سانا لأن الأيجات إذن له بالقنق 
دلالة. 

(وإن قبض بعد الافتراق او لأن القبض فى 
منزل منزلة القبول» والقبول مختص بالمجلس» 
ار (إلا آن يأذن له الواهب في القبض)؛ لآنه بمنزلة عقد 


ر 


مستانف . 


# قیدنا بعدم نهیه؛ لانه لو نهاه عن القبضن : لم يصح قَبْضه» 
ا كان في المجلس› او بعده؟ لان الصريح آقوى من الدلالة. 


كتاب الهبة ۷ 


۶ ر ت ت 
وتنعقد الهبة بقوله : وهبتك› وتاك و أعطيتك»› و 
أطعمثّك هذا الطعام» و : جعلْت هذا الثوب لك» و : أعمرك هذا 
الشىء و : حملمّك على هذه الدابةء إذا نوئ بالحملان الهبة . 


[الألفاظ التى تنعقد بها الهبة :] 

# (وتنعقد ال فة وك و ك و: أعطيتك)؛ 
لأن الأول صريح في ذلك والثاني والثالث مستعملان 

(و) كذا: (أطعمثّك هذا الطلعام)؛ لأن الإطعام إذا 
أضيف إلى ما يطعم عيئه: يراد تمليك العين» بخلاف ما إذا 
0ات ها فر کی کن عار ا ا 

- (و: جعلت هذا الثوب لك)؛ لأن اللام للتمليك. 

و ارف هذا الشىء)» ركا فكت فا الشىء لك 
عرق وسیاتی انه 

(و: حملتك على هذه الدابة»ء إذا نوي بالحملان) عليها 
(الهبة)؛ لأنه ليس بصريح فيهاء إذ هو الإركاب حقيقة» فيكون 
عارية» لكنه يحتمل الهبة› فیحمل عليه عند نيّه. 


4۲۸ كتاب الهبة 


r‏ و 


و۶ کر ٥ر‏ 2 
وهبة المشاع فيما لا يقسّم جائزة. 


[الهبة فيما يقسّم :] 

# (ولا تجوز" الهبة فيما يقسم): أي يُمكن قَسْمه» وق معا 
به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة» ولو من 
الشريك (إلا مَحُوزة): آي مجموعة مفرّغة عن ملك الواهب 
وحقوقه. 

# واحترز به عما إذا وهب الثمر على النخل دونه»› والزرع في 
اللأرض دونها. 

# (مقسومة)؛ لأن القبض الكامل ممكرٌ فيه بالقسمة؛ فلا يكتفى 
بالقاصر. 

[هبة المشاع الذي لا يمسم :] 

E Ee E OLE E 
أصلا كعبد» ودابة» أو لا يبقى منتفعا به من جنس الانتفاع الذي كان‎ 
کالحمًّام الف وا ج 6 ن ا‎ ENR 
القاصر هو الممكن» فيكتفى به.‎ 


() أي لا تملك» ولا يثبت بها الملك. ينظر العناية .٤۹۱/۷‏ 


كتاب الهبة ۹4 


ت ر ھ ڪڪ 2 ك 
ومن وهب شقصا مشاعا : فالهبة فأاسدة. 
فان قسّمه وسلمه : جاز. 


ی ی ٍ aa‏ 0 
ولو وهب دقيقاً فى حنطة» أو دهنا في سمُسم : فالهبة فاسدة. 


# (ومن وهب ھآ جا (مشاع فا تل اة 
فال فا ا 

# (فإن قَسّمه): أي قَسّم الشقص الموهوب» (وسلمه) إلى 
الموهوب له: (جاز) ذلك؛ لأن تمامه بالقبض› ET‏ لا شيوع. 

[وَهَب دقيقاً في حنطة :] 

# (ولو وَحَّب دقيقاً في حنطة» أو ذهنا في سمُسم)» ا 
فى لبن: (فالهبة فاسدة): أي باطلة. 

ولذا قال: (فإن طَحَن) الحنطة» (وسلم) الدقيق» أو أخرج الدهن 


)١(‏ أي وعند القسم. 

(۲) فالموهوب وهو الدقيق» معدوم وقت عقد الهبة» ولا يوجد إلا بطحن 
الحنطة» ولذا لا تجوز هذه الهبةء فإذا طحن الحنطة وخرج الدقيق» فعليه أن يجدد 
عقد الهبة لتصح › وهكذا الدهن في السمسم» والسمن في اللبن» «ولا معتبر بكون 
الدقيق موجوداً في الحنطة بالقوة» لأن عامة الممكنات كذلك» ولا تسم موجودة). 
اه العناية .٤۹۲/۷‏ 


a0‏ کتاب الهبة 


وإذا كانت العين في يد الموهوب له : مها بالهبة وإن لم يجدد 
فيها قبضاً. 


الم اوران ن الان كوكر له( ن 
ذلك؛ لأن الموهوب معدوم» والمعدوم ليس محلا للملك» فوقع 
العقد باطلاًء فلا ینعقد إلا بالتجدید» بخلاف ما تقلام ؛ لن المشاع 
محل لانمليك 


A‏ والثمر في النخلء ا کک لأن امتناع 
الجواز؛ للاتصال") وذلك يَمنع القبض» كالشائع. «هداية». 

# (وإذا كانت العير”) الموهوبة (في يد الموهوب له: مَلكها 
بالهبة): أي بقبولها (وإن لم يجدد فيها قَبْضا) جديداً؛ ان الین ي 


(1) «يعني: لا يجوز» كما في المشاع» لكن لو حلب اللبن» وجَرً الصوف»ء 
وسلمه» وقبضه الموهوب له: جاز استحساناء كما في المشاع إذا وهبه وسلمه». اه 
البناية .۲٠٤/۹‏ 

() «أي لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهب» مع إمكان 
الفصل › وذلك يمنع القبيض› کالشائع». اه الكفاية .٤۹۲/۷‏ 


كتاب الهبة ٤۳١‏ 


وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة : مَلَّكها الاإبن بالعقد وإن لم 
يوجد فیها قبض . 


# بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون؛ فلا 
ينوب عنه قَبْض الأمانة» أما قبض الهبة غير مضمون» فينوب عنه. 
(هداية). 

٭ قال فی «الينابيع“: یرید a‏ ذا كانت العين فى يده CET‏ 
اوغا او او ا الفاسك اا لو كانت في 
يده رهنا: فیحتاج إلى تجديد القبض. 

قال الإسبيجابي”": بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» 
ويمضي وقتا یتمکن فيه من قبضهاء كذا في «التصحيح). 

[هبة الأب لابنه :] 

# (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة) معلومة: (مَلكها الاإبن) 
الموهو ب له (بالعقد وإن لم يوجد فيها قبض)؛ لأنه في قبْض الأب ؛ 
فينوب عن قبض الهبة. 


ولا فرق بين ما إذا کان فی يده أو يد مودعه؛ لآن يده کیده. 


() أي يريد بقوله: «كانت العين في يد الموهوب له». 
(۲) في بیان معن : تجديد القبض. 


۲ كتاب الهبة 


ا غ ر ت 2 # ۹ 
فان و هب له أجنبى هبة : تمت بقبض الأب . 


e 2‏ 
وإذا وھ هبت لليتيم هبةء فقبضها ولیه له : جاز. 


E O E TE 
لأنه في يد غيره» أو في ملك غيره.‎ 

# والصدقة في هذا: مثل الهبة. 

2 وکذا إذا وهبّت له ا وهو في عيالهاء والآب ميت ولا 
وصيٴ له. 

U a 

[هبة الأجنبي للصغير :] 

٭ (فإن وهب له): أي الصغير (أجنبي هبة: تمّت بقبض الأب)؛ 
ملك اة الداتر ين الق والضرر» فملكه النافع أولئ. 

ا ا لجرل د ها ا 
وهو أحد أربعة: اللأب» ٹم وصيه» ثم الجد» ثم وصيّه _ (له): أي 


للصغير : (جاز) القبض› وتمت الهبة وإن لم يكن اليتيم في حجرهم. 


() آي يملك الابن ما وهبت له أمه. 


() يعني كل من يعول الصغير إذا قبض الهبة له: يصح»› كالأخ» والعم. البناية 
1/۹ 


كتاب الهبة r‏ 


فإن کان فی حجر أمه» فقبْضها له جائز . 
وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه : فقبضه له جار . 


ت ي و 
وإن قيض الصبي الهبة بنفسه وهو يعقل : جاز. 


# وعند عَم هؤلاء: تتم بقبض من هو في حجره» كما ذكره 
قو فان کان) اليتيم (في حجر آمه)» أ ا ای غ 
(فقبضّها): أي الام ونحوها (له: جائز)؛ لأن لهؤلاء الولاية فيما يرجع 
إلى حفظه» وحفظ ماله» وهذا من باب الحفظ؛ لأنه لا يبقى إلا 
بالمال. ۰ 

(وكذلك إن كان) اليتيم (في حجر أجنبي رس و 
ا 0 م آلا ری ا 
يتمكن أجنبي آخر أن يتزعه من يده؛ فيملك ما يتمحّض نفعاً في حقه. 

الي ا ا وج ل اي و ان ا 
(جاز)؛ لأنه في النافع المحض: كالبالغ. 

# قال في «الهداية): ا مع حضرة الأب» بخلاف الام 


(1) أي أخَذه على أنه لقبط. 

(۲) عبارة الهداية التي نقلها الشارح الميداني› جاءت في الهداية ۲۲۹/۳ في 
مسألة: حكم قَبّْض الصغيرة لما وهب لها فيما لو كانت متزوجة» لا في مسألة: قبض 
الصبي› حیث يجوز قبضه إن کان ممیزا» بحضرة والده» وبعدم حضوره. 


t٤‏ كتاب الهبة 


وإن وهب اثنان من واحد دارا : جاز. 


ا ت و‌ ۹ ا 
وإن وهب واحد من اثنین دارا : لم تصح عند أبي حنيفة» Ey‏ 


(WV 2‏ ء ء َ0 0 
ونحوها» حیث لا يملکونه الا تعد موت الات او عة عة 


منقطعة في الصحيح ؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة» ومع حضرة 
الأب: لا ضرورة. اھ 


E‏ (وإن وهب اثنان من واحد دارأ)» أو نحوّها مما يُقسّم: 
(جاز) ET‏ وهو دا حل فلا شیوع. 


# (وإن وهب واحد من اثنين دارأ: لم تصح عند أبي حنيفة)؛ 
لأنها هبة النصف من كل واحد منهماء فيلزم الشيوع. 


وتمام كلام صاحب الهداية كما يلي: «وفيما وهب للصغيرة: يجوز قبض زوجها 
لها بعد الزفاف» لتفويض الأب أمورها إليه دلالةء بخلاف ما قبل الزفاف» ويملكه 
مع حضرة الأب» بخلاف الأم...» إلى آخر المسألة. 

وعلى هذا: يكون الضمير في قوله: «ويملكه»: أي يملك الزوج قبض الهبة 
الموهوبة لزوجته الصغيرة. كما في البناية .۲۲٠/۹‏ 

ويظهر أن الشارح الميداني رحمه الله أراد أن يزيد في شرحه من الهداية مسألة 
قبض الزوجة الصغيرة لما بوب لهاء لكن جاء نقله مختصرآًء وليس من أول 
المسألة» فكان ما كان» وسبحان مَّن له الكمال. 

() أي قبض الهبة للصغيرة المتزوجة. ينظر البناية .۲٠٠/۹‏ 


کتاب الهبة {o‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد : تصح . 


وإذا وَهَّب لأجنبي هبة : فله الرجوع فيهاء OT‏ 


e‏ کک لأنها اال منهماء 

ا : وقد تفقوا علي تریح دلیل الإمام» واختار 
قولّه أبو الفضل الموصلي» وبرهان الأئمة المحبوبي» وأبو البركات 
الشفي: اه 

ال ان الاجارة والرهن والضدةة للاثنين: تصح اتفاقا. 

[حكم الرجوع بالهبة :] 

# (وإذا وهب لأجنبى هبة)» وقنضهًا امز شوت له: (فله): آي 
للواهب (الرجوع فيها)؛ لأن المقصود بها التعويض؛ للعادة» فتثبت 
ولاية الفسخ عند فاته إذ العقد يقبله. «هداية. 


ثم قال" : وقوله: «فله الرجوع)؛ لبيان الحكم» 


)١(‏ وسيأتي في آخر الكلام عن الهبة ۳ قبل العمرئ» أن هذا الحق في 
الرجوع في الهبة لا يصح إلا بتراضي الطرفين» أو بحكم الحاكم» بأن يرفع أمره إلى 
الحاكم ليحكم على الموهوب له بالرد إليهء وينظر البناية ۲٤۳/٩‏ (ط بيروت). 

(۲) أي صاحب الهداية. 


۳٦‏ کتاب الهرة 


N e E a E E A E e a E a E ES ESE EE N E OI E E ER PEG e o E 


(Wo 
هبته» کالعائد فی قە( . اه‎ 


# ثم ذكر المصتف للرجوع موانعم» فقال": 


(1) والكراهة هنا للتحريم» وقيل: تنزيهاًء كما في الدر المختار مع ابن عابدين 
9,؛, وحاشية آبي السعود على شرح الکنز ۲۲۲/۲۳ البحر الرائق ۲۹۰/۷. 

(۲) صحیح البخاري ۲۳٣/١‏ (۲۹۲۱)» صحیح مسلم ۱۲٤۱/۳‏ (۱۹۲۲)» 
ووجه الدلالة من الحديث آنه صلى الله عليه وسلم شبّه به لخساسة الفعل ودناءة 
الفاعل» وهذا يفيد القبح والاستقذار والكراهة. ينظر خلاصة الدلائل ص ١١٠١ء‏ 
البناية ٥۲۸/۱۲‏ (ط باکستان)ء الاختيار ٥۱/۳‏ تبيين الحقائق .۹۸/٥‏ 

) يمنع الرجى في الهبة سبعة أشياء» وقد رمَرَ الإمام السفي في كنز الدقائق 
۸ة لکل ها بحرف» وجمَع هذه الحروف بقوله : (دمع خزقه)» وقد قیل : 

ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خزقه. 

وتفصيلها كما يلي: ١‏ الدال: لزيادة الموهوب ١‏ الميم: لموت أحد المتعاقدين 
۴- العين: للعوض عن الهبة -٤‏ الخاء: لخروج الهبة من ملك الموهوب له ١‏ الزاء 
(الزاي): للزوجية ٦‏ القاف: للقرابة ۷- الهاء: لهلاك الموهوب» وهذه الأخيرة لم 
ُذكر في اللباب في هذا الموضعء وسيأآتي ذكرها في مسألة مستقلة بعد ذكر الموانع 
الستة بفاصل قصير. 

ينظر : الكنز مع تبيين الحقائق ۹۸/٥‏ البحر الرائتق ۲۹۰/۷ شرح الكنز لمنلا 
مسکین ۲۲/۳. 


كتاب الهبة ۷ 


و 2 ‌ 4 
إلا أن يعو صه عنها» أو تزيد زيادة متصلة› TEE‏ 


]: العوض عن الهبة‎ -١[ 

# (إلا أن يعرّضه) الموهوب له (عنها)» ويقبضه الواهب؛ 
لحصول المقصود» لكن بشرط أن يّذكر لفظا بعلم الواهب أنه عوض 
عن کل هبته» كما يأتي قریبا". 

[۲- زيادة الموهوب :] 

ار رن ال المرهرة مها (ربادة )مز ية لريادة 
القيمة»› کالبناء» والغرس» اة ونحو دلت انه لا وجه 


للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم اللإمكان» ولا معها؛ لعدم دخولها 
تحت العقد. 


# قَيّد بالزيادة؛ لأن النقصان لا يمنع. 

+ وبالمتصلة؛ لان المنفصلة»ء كالولد» والارش: لاتمنع»› 
فیرجع بالأصل دون الزيادة. 

# وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنها لو كانت بالقيمة: لا تمنع؛ لأنها 
للرغبةء إذ العين بحالها. 


# وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنه لو كانت غير موجبة لزيادة 


(۱) في آخر هذه الموانع ص١٤٤.‏ 


۸ کتاب الهبة 


ء۶ م َ ‌ 2 
أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له. 


القيمة: لا تمنع ؛ لأنها قد توجب نقصا. 

[۳- موت أحد المتعاقدين :] 

# (آو يموت أحد المتعاقدين)؛ لأن بموت الموهوب له: ينتقل 
الملك إلى الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا مات 
الواهب: فوارثه أجنبي عن العقدء إذ هو ما أوجبه. «هداية). 

]: خروج الهبة من ملك الموهوب له‎ -٤[ 

* (أو تخرج الهبة من ملك الموهوب )؛ لأنه حَصل بتسلبط 
الواهب» فلا يكون له تقضه؛ لأن َقَض الإنسان ماتم من جهته: 
رور و کل او و ا ل اك ف 
النعت' 

# وفي «المحيط»: لو رده المشتري بعيب إلى الموهوب له: ليس 
للواهب الرجوع. 

# ولو وهبه لآخرء ثم رجع: فللأول الرجوع. 

# ولو وهب دارأ فقبضها الموهوب له» ثم باع نصفها: 
فللواهب الرجوع في الباقي؛ لخلوه من مانع الرجوع. كذافي 
«(الفيض». 


كتاب الهبة ۳۹4 


وإن وهب هبة لذي رَحم مَحرَم منه : فلا رجوع فيها . 


وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر . 


[ه- القرابة :] 

٭ (وإن وب هبة لذي ررحم مَحْرَم منه) نسب : (فلا رجوع 
فيها) ؛ لأن المقصود فيها صلة الرحم» وقد حصل. 

# قيّدنا بالمحُرم نسباً؛ لأنه لو كان مَحْرَماً من الرضاع» كأخيه 
رضاعا» أو المصاهرة»› کربیبته › وأم امرأته: کان له الرجوع". 

[- الزوجية :] 

# (وكذلك) حکم اوه اح الور وال ع لان 
المقصود فيها الصلة» كما فى القرابة. 

# وإنما بنظّر إلى هذا وقت العقد» حتى لو تزوجها بعد ما وَهَب 

)€( 6 


# ولو أبانها بعد ما وهب لها: فلا رجوع. «هداية). 


(1) كالأخ والأحت» والعم والعمة» والخال والخالة. 

(۲) ولو کان ذا رحم غیر محرم» کابن العم: لا رجوع. ابن عابدين .۷۰٤/٩٥‏ 
(۳) أي لا رجوع في الهبة. 

)٤(‏ لأنها حين وهبها: لم تكن زوجة. 


4 كتاب الهبة 


وإذا قال الموهوب له للواهب : خذهذا عوضاً عن هبتك»› أو 
بدلا عتهاء أو قى مقابلتهاء فقضة الواح : سعط رجي 

أن اقوصه اجى طن المووب له مرها فق الراب 
العوض : سقط الرجوع. 


وإذا استحق نصفُ الهبة : : رجع ARES‏ 


[الهبة بعوض :] 

# (وإذا قال الموهوب له للواهب : خذ هذا) الشيء - سواء کان 
ا و کا ی ی و ا ا 
محضة - (عوضا عن هبتك» اید غ أو في مقابلتها)» أو نحو 
ذلك مما هو صريح في أنه عوض عن جميع هبته» (فقبَضه الواهب: 
سقط الرجوع)؛ لحصول المقصود. 

3 ا أنه عوض: كان هبة مبتدأة» ولكل منهما الرجوع 
بهبته» ولھذا ب يشترط فيها شرائط الهبة: من القبض› والافراز» وعدم 
ال 

# (وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعاً)» وكذابأمر 
الموهوب له بالأولى» (فقبض الواهب العوض: سقط الرجوع)؛ لأن 
العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي› كبدل الخلع» والصلح. 

[استحقاق الهبة :] 


# (وإذا استحق نصف الهبة) المعوأض عنها: (رَجع) المعوّضٌ 


كتاب الهبة ا 


بنصف العوض . 

وإن استُحق نصفً العوض : لم يرجع في الهبةء إلا أن يرد ما بقي 
من العوض» ثم يرجع في كل الهبة . 

ولا يصح الرجوعٌ في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 


(بنصف العرض)؛ لأنه لم يَسْلّم ما يقابل i‏ 

# (وإن استحق و لضف الوص : لم يرجع) الواهب (في الهبة) 
بشيء منها ؛ لان الباقي يصلح عوضاً للكل في الابتداءء وبالاستحقاق 
ظْهْرَ آنه لا عوض إلا هو. 

© آنه ر اندها اسقط حه في الرجرغ: إلا ليسم له كل 
العوض› ولم يلم له فکان له (أن يرد ما بقي من العوض› ثم 
يرجع في كل الهبة)؛ لبقائها بغير عوض. 

[عدم صحة الرجوع في الهبة إلا بالتراضي أو القضاء :] 

٭# (ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحا ) ؛ 


(۱) ورد العینی فى البناية ۲۳۲/۹ (ط بیروت)» ٥۲۸/۱۲‏ (ط باكستان) 
إشكالاً فيما إذا كان رجو بقضاء القاضي » أنه كيف يسوغ للقاضي الإعانة على مثل 
هذه المعصية» إذ الرجوع لا يحل؟ 

وقد أجاب عن هذا قاضي زاده في تتائج الأفكار »٥٠۲/۷‏ فقال: الذي كان 
مكروهاً: هو نفس الرجوع عن الهبةء لا جواز الرجوع عنهاء والذي يكون محلا 
للقضاء: إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع. اه باختصار. 


للاختلاف ف فيضمن بمنعه بعل القضاءء لا قبّله. 
[۷- هلاك الموهوب :[ 


# (وإذا تلفت العين الموهوبة) في يد الموهوب ل واا 
مستحق» فضمن) المستحق (الموهوب له: لم يرجع) الموهوب له 


(۱) آي للاختلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع بالهبة. ينظر البناية .۲٤٤/٩‏ 

وقد تقدم أنه يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية عند الحنفية» وأما المالكية 
والشافعية والحنابلة» فقالوا: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا للأب فيما وهب لولده» 
وزاد الشافعية بإلحاق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوع» وألحق المالكية الأم 
بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم» وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة إلحاق الام 


¢ 


بالاب. 

ينظر القوانين الفقهية لابن جزي ص ٠۲٤١١‏ شرح الخرشي على خليل ۷/٤١١ء‏ 
مغني المحتاج ٠٤0۲/۲‏ المغني لابن قدامة ۲۷٠/١‏ الإنصاف للمرداوي ٠٤٥١/۷‏ . 

# وذكر العيني في البناية ۲٤۳/۹‏ (ط بيروت)ء ٥٤١/١١‏ (ط باكستان) أسباباً 
أخرى لعدم الصحة»› فقال: «اختلف المشايخ في معني قولهم: لا يصح الرجوع إلا 
بقضاء أو تراضٍ» فمنهم من قال: لأنه مختَلّف فيه» كما ذكره المصنف» ومنهم من 
قال: لأن الموهوب له ملك الهبة بالقبض رقبة وتصرفاًء فلا يثبت إلا بهماء ومنهم من 
قال: إن الواهب في الرجوع مستوف بدل حقه» ولا يكون إلا بقضاءء أو رضاء. ام 
باختصار. 


كتاب الهبة ۳ 


وإذا وهب بشرط العوض : اعتبر التقابض في العوضين جميعاً. 


فإذا تقايضا : صح العقدء وكان في حكم البيع الت 
وخيار الرؤية› ونب فاا 


(على الواهب 4اك ن فلا فا 


وهى : (التقابض في العوضين ا والمة وعدم الشيوع ؛ لأنه 
هة ااا اتان اكمهة: 
(فاذا تقابضا) العوضين :صح العققد» E‏ 
انتهاء؛ لوجود المعاوضة› ا بالعیب» وخيار الرؤية› وتش 
فيها الشفعة) . 
# وهذا إذا قال: وهبتك على أن تعوّضنى كذاء أمالو قال: 
رت کا اا کان ما اها اها کا اد 


و«الدرر). 


اشتر 1 ا E‏ 


)١(‏ أي سلامة الموهوب. 


٤‏ كتاب الهبة 


والعمْرَیٰ جائزة للمعّمَّر له في حال حیاته» ولورثته من بعده. 


2 3 َء 
والرقبى باطلة عند أبى حنيفة ومحمد» E a e e‏ 


[العُّرى والرقبى :] 

٭ (والعمْرَی)» وهي: آن یجعل داره له عمره» وإذا مات" : 
E‏ 

وهي اجا للم لقي ال حا ولورثته من بعده)؛ 
لصحة التمليك» وبطلان الشرط ؛ لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد. 


# (والرقبئ)» وهي أن يقول له: «أرقبتك هذه الدار»» أو: هذه 
,م اب ت 
الدار لك رقبئ»» ومعناه: إن مت قبلّك: فهى لك» وإن مت قبلى: 
عادت إلى. 


#*# وهي (باطلة عند أبي حنيفة» ومحمد)؛ لآنه تعليق التمليك 


() وضررتها؟ أن قول له لا «ذازي لك دة اتك ادات قى رة 
علي أو يقول: «لك ولعقبك»»ء أو يقول: «جعلت داري OTE‏ أو: 
«جعلتها لك عمرك»» فهذه الألفاظ كلها هبة» فيصح التمليك. ويبطل الشرط» وهي 
للمعمّر له» ولورثته. ينظر الجوهرة النيرة .۱۸/١‏ 

0 ن ست ل وق الم ف 

(۳) أي على المعمر. 

() في بعض نسخ القدوري : «حال»» بدون: «في). 


کتاب الهبة 40 


e‏ و 
وقال آبو يوسف : جائزة . 


ت ۶ e‏ و ۶ 
ومن وهب جارية إلا حَمّلها : صحت الهبة» وبطل الاستشناء . 


بال . 
EEE E N N‏ 
# (وقال أبو يوسف): هي (جائزة)؛ لأن قوله: «داري لك»: 
تمليك» وقوله: «رقبی»: شرط فاسد» فیبطل کالعمری. 
قال في «التصحيح»: قال الإأسبيجابي : والصحيح قولهما. 


# (ومن وهب ا أو: على أن يردها عليه» أو : 
بعتقها» أو: يستولدها: (صحَت الهبة)؛ لأنها لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» (وبطل الاستثناء) فى الحمل؛ لأنه إنما يعمل في المحل 
الذي يعمل فيه العقد ؛ وهبة الحمل: لا تجوز» فلا يجوز استناؤهء 
وكذا يبطل الشرط ؛ لمخالفته مقتضى العقد» وهو ثبوت الملك 


.٥٠١/۷ أراد بالخطر موت المالك قبله. البناية ۲۹۳/۹» نتائج الأفكار‎ )١( 


4 كتاب الهبة 


2 
والصدقة كالهبة. لا تصح إلا بالقبض . 
2 ت 
ولا تجوز الصدقة في مشتاع يحتمل القسمة. 
وإذا تصق على فقيرَيْن بشيء : جاز . 


ولا يصح الرجوعٌ في الصدقة بعد القبض . 


[أحكام الصدقة :] 
A‏ على الفقير (كالهبة) ؛ لجامع التبرع ؛ ولذا (لا تصح 
إلا بالقبض) ؛ لأنها تبرع كالهبة. 


2 
# (ولا تجوز الصدقة في مَشاع يحتمل القسمة)؛ م 
۷ 


# (و) لكن (إذا تصدق على فقيرَيّن بشيء) يحتمل القسمة: 
(جاز) ؛ لأن المقصود فى الصدقة هو الله تعالى» وهو واحد والفقير 
نائب عنه فى القبض » كالساعى فى الزكاة. 

٭ (ولا يصح الرجوع في الصدقة)» ولو على غنی ؛ اسم 
«(هداية؛» (بعد القبض)؛ لأن المقصود هو الشواب»› وقد 


(۱) لأنه عقد تبرع› فلا يتم إلا بالقبض» والشيوع مانع منه. خلاصة الدلائل ص 
۳,. 


كتاب الهبة ۷ 


ومن تَذرَ أن يتصدق بماله : لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة. 


ومن َذَرَ أن يتصق بملكه : رمه أن يتصق بالجميع › NTT‏ 


[النذر بالتصدق بكل المال :] 

(ومَن لَذَرَ أن يتصدق بماله: لزمه أن يتصق بجنس ما تجب فيه 
ال 4 اسا 

م وھ f‏ ۰% 2 

والقیاس: آن یلزمه التصدق بجميع ماله؛ لأن المال اسم لما 
يتموّل» وهو شامل لما تجب فيه الزكاة» وغيره. 

وه ا انان ان اتخات العيد مكبر اجات اة الى 
فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال؛ ولأن 
الظاهر التزامٌ الصدقة من فاضل ماله» وهو مال الزكاة. «هداية. 

# (ومَن َدَرَ أن يتصدّق بملكه: لَزْمَه أن يتصدّق بالجميع)؛ لأنه 
أعم من لفظ المال؛ لان المال مقيّد بإيجاب الشارع»› ولا تخصيص 
فى لفظ الملك» فبقى على العموم. 


)١(‏ «فيتصق بالنقدين» وعروض التجارة» والسوائم» والغلة» والثمرة 
العشرية» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال»ء لأنها ليست بأموال الزكاة». البناية 
۹/. 


€۸ كتاب الهبة 


ويقال له : أمسك منه مقدارَ ما ثنفقه على نفسك وعيالك إلى أن 
تكتسب مالا فإذا اكتسبت مالاً : تصدّق بمثل ما آمسكت. 


والصحيح أنهما"" سواء؛ لأن الملَرَم باللفظين: الفاضل عن 
الحاجة» على ما مر . «هداية». 

ا ا ا 
له: مسك منه) : ای من المال الذي وجب التصدق بهء» (مقدارَ ما): 
E O e a a) a‏ 
اکتسبت مالاً: ن ب وا ا و ن لئلا يقع 
اکرو 


(۱) أي أن المسألتين سواء» وهما: التصدق بماله» والتصدق بملكه» فلفظ 
المال» ولفظ الملك: سواء» وآنهما يختصان بالأموال الزكوية. ينظر البناية »٠١١/۸‏ 
۹/. 

(۲) ذكر صاحب الهداية هاتين المسألتين في موضعين: الأول: في كتاب 
القضاء» فصل: مسائل شت من كتاب القضاء: (فصل في القضاء بالمواريث) 
CENE‏ ولل الميداني هنا من هذا الموضع» كما ذكرهما صاحب الهداية في آخر 
كتاب الهبة .۲۳٠۱/۳‏ 

ویرید بقوله: «على ما مر : إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله: «إن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالىئ»» كما نقله العيني في البناية ٠٠١/۸‏ عن 
الكاكي» لكن لم يرتضه العيني» وقال: (لعله إشارة إلى ا «ولأن الظاهر التزام 
الصدقة من فاضل ماله»). اه 


كتاب الهبة 44 


N. O O E E NETE Pie EO Eng cee a e E N EO FT E E e Oa E dS -& 


وقل: المخترف مسك قوته ليوم» افا ل 
وصاحب الضياع : لسنة» على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى 
المال. 

وعلى هذا: صاحب التجارة يسك بقدر ما يرجع إليه ماله. 


(هدأية). 


(1) أي النفقة. 
() آى صاب الدور والحرانيت والبيوت الى يؤجرها البنامة 10۷/۸ (ظ 


بیروت). 


£0۹ کتاب الوقف 


کتاب الوقف 


وھ هه 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة› إلا آن يحکم به 


کتاب الوقف 


# مناسبتّه للهبة: من حيث إن كلا منهما تبر بالملك» وقدمت 
الهبة ؛ لأنها تبر بالعين والمنفعة جميعاً. 

# اهو له الج و قرغا د جن الف غك ملك لاقت 
والتصدق بالمنفعة عند الإمام. 

وعندهما هو : حبسنهما عل حكم ملك لله تعالی. «اهداية). 

وول مك الو اق عو ا غد اد ع ا 
يلزم» فيصح الرجوع عنه» ویجوز بيعه» كما في «التصحيح» عن 
«الجواهر»» (YD)‏ بأحد آمرين : 

(أن يحكم به الحاكم) المولًى؛ لأنه مجتهدٌ فيه. 

وصورة الحكم: أن يسلم الواقفة وقمَه إلى المتولّي» ثم يريد أن 
يرجع بعلة عدم اللزوم» فيختصمان إلى القاضى › فيقضي باللزوم» 
کما فی «الفيض »). 


ع 0 0 و 4 2 0 
أو یعلقه بموته» فیقول : إذا مت فقد وقفت داری على كذا. 
وقال أبو يوسف : يزول الملك بمحرد القول . 


وال و اا ج ع ارق ا ونل 


Ê 


# يدنا بالمول؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين: لا يرفع 
الخلاف» على الصحيح. 

اف ر ا ت هد وت دا( 
کذا)» فالصحيح آنه كو صية»› يلزم من الثلث بالموت» لا قله» کا 
فى «الدر». 


(وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول) في المشاع وغيره»› 
ا الو ار ل ذكر جهة لا تنقطع» أو لاء كمافي 
«التصحيح» عن «الجواهر». 

(وقال محمد: لا يزول الملك حتى) يستوفي أربعة شرائط» وهي : 

aE O a a 

کوان کرت مرا 

۳ وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف. 


کوان یکو و بدا بال تجعل آخره قرا 


{oY‏ کتاب الوقف 
فإذا | ستحق الوقف عل اختلافهم : خرج CS ST‏ 


كما في «التصحيح» عن «التحفة»» و«الاختيار»» ثم قال : قلت 
الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه» وسيآتي. اه 

۱ ۰ DT ea ۴ e ۱ ا ا چ‎ 

ثم نقل آن الفتوى على قولهما في جواز الوقف عن «الفتاوى 
1 صغرى)» و(الحة ائق)» و«التتمة)» و«الى ون»» و«امختارات 
النوازل». و«الخلاصة»» و«منية المفتى»ء وغيرها. 

[المفتىٰ به في اث شتراط تسليم الوقف :] 

# ثم قال: ثم إن مشايخ بَلْخ اختاروا قول أبي يوسف”» ومشایخ 
eS ss‏ وأفتیٰ به 

# (فإذا استحق) ‏ بالبناء للمجهول - أي ثبت» وفي بعض 

الخ : » ES‏ المارٌ في صحته: (خَرج) 


(۱) آي العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 

() أي في خروجه عن ملك الواقف» وليست الفتوى على قول الإمام في عدم 
زوال ملك الواقف. 

(۳( آي في عدم اشتراط التسليم. 

)٤(‏ آي في اشتراط التسليم. 

)٥(‏ أي وفي بعض تسخ القدوري: «فإذا صح)ء بدل: «فإذا اسشُحق»» وهكذا 
واقع ما لدي من السخ. 


كتاب الوقف t۳‏ 


من ملك الواقف› ولم يدخل في ملك الموقوف عليه . 


س 2 ء 
ووقف المشاع جائ عند آبی یو سف› وقال محمد : لا يحوز. 


الوقف (من ملك الواقف)ء وصار حَبيساً على حكم ملك الله تعالىء 
(ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) ؛ لأنه لو ملكه: لما انتقل عنه 
بشرط الواقف» كسائر أملاكه» مع أنه ينتقل بالإجماع. 

قال في «الهداية»: وقوله: «خحرج من ملك الواقف»: يجب أن 
کو ا ع ا جه ای می رر ا 

[وقف المشاع :] 

3 (ووقف المشاع) القابل للقمة ( جار عد بي EE‏ 
لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط ؛ فكذا تتمته. 

(وقال محمد: لا يجوز) ؛ لأن أصل القبض عنده شرط» فكذا ما 
# قيدنا بالقابل للقسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة: يجوز مع 


(1) أي يجب أن يكون هذا القول» وهذا الحكم» وهو الخروج عن ملك 
الواقف› على قول الصاحبين › وهو المفتی به كما تقدم» لا على قول الإمام» اد 
الوقف عند الإمام لا يخرج عن ملك الواقف. وينظر البناية .A*/V‏ 


(۲) وفى القدوري (۹٠۳١ه):‏ «عند أبى حنيفة وأبي يوسف». 


enema nG GS GGG SQ GQ GGG oS # @ @ 


الشيوع عند محمد أيضاً؛ لان رة ال 

قال في «التصحيح: أكثرُ المشايخ أخذوا بقول محمد" 

وفي «الفتح» عن م «المنية»“: : الفتوى على قول آبي يوسف» 
وفيه عن «المبسوط): وكان القاضي آٻو عاصم يقول: ا آبي يوسف 
من حيث المعنى أقوئ» إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة 
الآثار. اه 

ولا كر الف من الطرفين» وكان قول أبي يوسف فيه 


(1) أي لجواز الهبة. البناية ۸۱/۷ (ط بیروت)» 1۰۸/۹ (ط باكستان). 


() إلى هنا ينتهي النقل عن التصحيح للعلامة قاسم» ينظر تصحيح القدوري 
ص ۰۲۸9 وفتح القدير .٤۲٤/١‏ 

(۳) جاء هذا النص في فتح القدير ٤٤/١‏ في المسألة التي هي قبل مسألة وقف 
المشاع» وهي: هل يشترط التسليم في الوقف؟ وهو قول محمد أم يكفي القول؟ 
وهو قول أبي يوسف» ولما كانت مسألة وقف المشاع مبنية على هذا الخلاف» نقل 
الميداني هذا النص هنا في مسألة وقف المشاع. 

(5) أي: «منية المفتي». في فروع الحنفية» ليوسف بن أبي سعيد بن أحمد 
السجستاني (الجستاني) نزيل سيواس» وله: غنية الفقهاء» (ت ١٦٦ه)»‏ كما في 
حاشية مخطوطة لتاج التراجم ص ۳٠۹‏ من المطبوع» وقيل: سنة ٠۳۸(‏ ه)» كما في 
هدية العارفين ٠٥٤/۲‏ وسماه: الجستانى» وينظر كشف الظنون ۱۸۸۷/١‏ وقد 
ذکرت هذا هنا EO‏ للكاشغري (ت .)۷۰١‏ حيث إن هذه 
اکر أا اه فف وار ا ارف 


a 


ترغيب للناس في الوقف› وهو جهة بر: : أطبتق المتأخرون من هل 
N ATE‏ بین أن يحکم بصحته» 
وببطلانه› وإِن کان الأكثر على ترجيح قول محمد» وبایّهُما حکم: 
صح حکمه» وفذ» فلا يسوغ له» ولا لقاض غیره آن یحکم بخلافه» 
کما صرح به غير واحد. 

٭# وقال في «البحر» : وصح وقفةً المشاع إذا قضي بصحته؛ Eb‏ 
قضاء في مجتَهّد فيه» ثم قال" : أطلق”: «القاضي»» فشّمل الحنفي 
وغیره؛ فإن للحنفي المقلد ا ا 
لاختلاف الترجيح» وإذا كان في المسألة قولان مصححان: فإنه يجوز 
القضاء والإفتاء بأحدهماء كما صرحوا به. اه 


ونحوه فی فى «النهر»» و«المتح)» و«الدر)» وغيرهاء لکن صرح 
SN e‏ 
يوسف» ويحكم بالصحة؛ أخذا من قولهم: يختار في الوقف ما هو 
الأنفع والأصلح للوقف» ومن أحَب مزيد الاطلاع» فعليه برسالتنا: 
«لّذة الأسماع في حكم وقف المشاع». 


(1) أي ابن نجيم صاحب البحر الرائق. 

(۲) أي أطلق صاحب كنز الدقائق النسفي» فقال: «ومشًاع قضي بجوازه». الكنز 
مع البحر ,“+ فلم يقيد : «قضي) : بمذهب معين » وجعلها مطلقة. 

(۳) وذكرها البيطار في حلية البشر ۸1۸/١‏ في ترجمة الميداني» ودَسبّها له. 


٦‏ كتاب الوقف 


3 چ ٍ ا ت کی 
لا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حت يحعا اخره > لحهة لا 
تنقطع أبداً. 
وقال أبو يوسف : إذا سمَّى فيه جهة تنقطع : جاز» وصار بعدها 


للفقراء وإن لم يسمهم 


[اشتراط التأبيد في الوقف :] 


(ولا ر يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يَجعل آخره لجهة 
لا تنقطع أبدا» Et‏ ؛ أن شط جوازه عندهما آن 
يكون مؤبداًء فإذا عيّن جهة تنقطع: صار مؤقتاً معنى؛ فلا يجوز. 

(وقال أبو يوسف: إذا سم فيه جهة تنقطع: جاز» وصار) وقفاً 
مؤبّداً وإن لم يذكر التأبيد؛ لأن لفظ الوقف والصدقة ملْبىء عشه» 
مرف ا الهاي ماما ورا ت م ا 
وإن لم يسمهم). 

ولذا قال في «الهداية“: وقيل: إن التأبيد شَرط بالإجماع» إلا أن 
عند أبي يوسف: لا يشترط ذكر التأبيد ؛ لأن لفظة الصدقة والوقف 
منيئة عنه. 


ثم قال: ولهذا قال فی «الکتاب»' ا و «وصار بعدها 


(۱) آي مختصر القدوري. 


(۲) أي قول آبي يوسف. 


کتاب الوقف {oV‏ 


و 0 
ويصح و فف العقار. 


و 


ولا يجوز وقف ما يقل ويول . 


وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيْعة ببقرهاء وأكرتهاء وهم عبيده : 
جاز. 


للمقراء وإن لم يسمهم»: وهذا هو الصحيح› وع نك اا 


شرط. اه 

3 (ویصح وقف العقار) اتفاقاً؛ لاا 

[وقف المنقول :] 

# (ولا يجوز وقف ما ينقل ویحول)؛ لآنه لا ي کان تا 
معنى» وقد ذكرنا أن شط صحته التأبيد. 


٠‏ ء 2ء 
قال في «الهداية»: وهذا على اللإرسال - آي الإطلاق ‏ قول آبي 


وا 
حنهه 


بالتشدید : الفلا ك 5 عمالهاء e‏ : آي TT‏ : جاز)» 
وكذا سائر آلات الحراثة؛ a oC‏ 
المقصود› وقد يثبت من الحكم لَبَعا : ما لا ب ثبت مقصوداء› گالشر ت 
في البيع » والبناء في الوقف. 


fo۸‏ کتاب الوقف 


وقال محمد : : يحوز حبس الکراع» والسلاح . 


و أنه لا جار انراد سض المقول عه 
بالوقف› فال خو الوقف ا «(هداية). 


+ (وقال محمد: : يجور حبس الكراع) ال ٠‏ »> كما في 
«الغاية» عن «ديوان الأدب»» (والسلاس). 


# قال في «الهداية: وأبو يوسف معه" فيه على ما قالوا» وهذا 
استحسان» وخ : الآثا ر المشهورة 0 0 . اه 

اي رر r‏ 
ومحمد في الكرآع : باعتبار أن الرواية جاءت عن أبي يوسف في 
الضيعة› وعن محمد في الكراع نصا لا أن ذكَرَ بي يوسف لأجل 


)١(‏ أي محمد مع أبي يوسف في جواز وقف المنقول تبعاً. 

(9) أي وقفه في سبيل الله. الهداية ومعها البناية ۸۷/۷. 

(۳) أي بو يوسف مع محمد في جواز حب حبس الكراع والسلاح. 

() أي وجه الاستحسان. 

)٥(‏ منها: قوله صل الله عليه وسلم: «وأما خالد قد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبیل اللّه»» صحيح البخاري ۳۳۱/۳ »)۱٤۹۸(‏ صحیح مسلم ٦۷1/۲‏ (۹۸۳)ء 
وينظر نصب الراية ٤۷۸/۳‏ فتح القدير .٤١٠/١‏ 

(1) آي في جواز حبس الكراع والسلاح. البتاية ۸۸/۷. 


كتاب الوقف ۹ 
وإذا صح الوقف : لم جز بیثه» ولا تملیکه إلا آن یکون مشاعاً 
عند أبی يوسف»› فيطلب الشريك القسمةء فتصح مقاسمته . 


(۱) 


بیع الوقف :] 

# (وإذا صح الوقفا: لم يجز بيعّه» ولا تمليكه)؛ لخروجه عن 
لک 7ن بكرن لزت (سفاع)؟ الجوازه (عند اب وس 
ا : 

(فيطلب الشريك) فيه (القسمةء فتصح مقاسمّه)؛ لأنها تميير» 
افا غا ا ا الغالب في غير المكيل والموزون: معنى 
ا إلا أنا في الوقف جعلنا الغالب مح اوران ف 
لوقف ؛ فلم یکن بیعاً ولا تملیکا. 


# ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك: فهو الذي يقاسم شريكه؛ 


(۱) انتهى: أي من «الجواهر». وهذا النقل بواسطة التصحيح ص ۲۸۷ ثم قال 
العلامة قاسم: «وقد علمت أن الفتوى في الوقف على قولهما». اه أي جواز وقف 
المنقول. 

(5) أي تمييز للحقوق» وإفراز كل نصيب منه» والممنوع: التمليك» لا الإفراز. 
البناية ۹۳/۷ (ط بيروت). 

(۳) مثل العقار» والعروض» والحيوانات» فإن اللإفراز فيها هو الغالب. 

)٤6(‏ أي في حت الفقراء ومصلحتهم. البناية 1۲۳/۹ (ط باكستان). 


والواجب أن يبدا من ريع الوقف بعمارته » SEAS SE‏ 


لأن الولاية إلى الواقف» وبعد الموت إلى وصيه. 

# وإن وق ف نصف عقار خالص له: فالذي يقاسمه القاضي» أو 
يبيع نصيبه الباقي من رجل» ا اي م يشتري ذلك 
منه؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما اسا 

# ولو کان في القسمة فض" دراهم"": إن أعطى” الواقف 
يجوز ؛ لامتناع بیع الوقف. 

وإن أعطى الواقف” : جاز» ويكون بقدر الدراهم شراء. «هداية». 

[إصلاح الوقف من عله :] 

# (والواجب أن يبدأ من ريم“ الوقف): أي غَلته (بعمارته) بقدر 


(1) بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخر» فيجعل بدل الجودة: دراهم 
معينة. ينظر البناية ۹۳/۷ (ط بيروت). 

(۲) أي أعطى المشتري الواقف. الكفاية ٤١٠/١‏ . البناية ۹۳/۷. 

(۳) أي وإن أعطى الواقف الشريك. ينظر البناية .٩۳/۷‏ 

وقد سقطت كلمة: «الواقف» من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في الهداية 
بنسخها المتعددة» والنقل عنها. 

(5) هكذا: «يبَدأً من رَيّع»: في نسخ اللباب كلهاء لكن في غالب نسخ 
القدوري» والهداية» والجوهرةء وخلاصة الدلائلء وزاد الفقهاء: «يبتدأً من ارتفاع 
الوقف»» وفي القدوري (١۲١١ه):‏ «من ارتفاق الوقف». 


۱ e 
رط الواقف ذلك» أو لم يشترط‎ 
ر‎ 
دا وا داراعل سك وة : قالح ارة غل من له‎ 
. السكن‎ 
فإن امتنع من ذلك» أو كان فقيراً : أجُرها الحاكم» وعَمّرها‎ 


ما يبقى على الصفة التي وقف عليهاء وإن خرب: بن على ذلك 
سواء (شَرَط الواقف ذلك أو لم يشتر تر ط)؟ لأن قصد الواقف صرف 
الله ودا ولا تة نق اة إلا بالتمارة) فيثبت شَّرط العمارة 

وق ارا ف کو ولا فلار غ و ل 
السكنئ) من ماله؛ لأن العرُم بالعم. ۰ 

# (فإن امتنع) من له السكنى (من ذلك آو) عجر بأن (كان 
فقيراً: أجُّرها الحاكم) من الموقوف عليه» أو غيره» (وعمَرها 
بأجرتها)» كعمارة الواقف» ولم يرد في الأصح» إلا برضا مَن له 
السكنى. زيلعي. 

# ولا يجبر الآبي على العمارة. 


# ولا تصح إجارة من له السكنىء بل المتولي أو القاضي» كما 
فى (الدر». 


4۲ کتاب الوقف 


فإذا عمّرت : ردها إلى من له السكنى . 
وما انهدم من بناء الوقف» وآلته : صَرّفه الحاكم في عمارة الوقف 
إن احتاج إليه . 


إن استغنىٰ عنه : أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته» فيصرفه فيها. 


عرص وا ود ااا ها ا 
السكنى)؛ لأن في ذلك رعاية الحقَيْن: حق الواقف بدوام صدقته» 
وحقی و سکناه؛ e‏ فزت 
السكنى أصلا وبالإاجارة تتأخر» وتار الخن آولی من فرانه: 

[حكم ما انهدم من الوقف :] 

# (وما انهدم من بناء الوقف» وآلته")» وهى الأداة التى يعمل 
بهاء كآلة الحراثة في ضيعة الوقف: (صَرفه الحاكم): أي أعاده (في 
عمارة الوقف إن احتاج) ا وان ا آمسکه حتی 
e‏ فیصرفه فيها)» ل ا أوَان 

(D2 7‏ > صَرفا 


# وان تعذر إعادة عينه: : بیع» وصرف ثمنه إلى المرمة 


() بالجرًء كالخشب إذا بَليّ» وقد يضم عطفاً على: «ما» الموصولة» وهو 
المنقول عن الثقات» لأنه لا يقال: انهدمت الآلة. العناية نقلاً عن النهاية .٤١٦/٩‏ 

9 إلى الإصلاح» يقال : رم البناءء ر ر ومرمَة : إِدذا أصلحه. البناية 
۸/۷ مختار الصحاح (رم م). 


کتاب الوقف ۳ 


ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف . 

وإذا جَعَل الواقف عَلَةَ الوقف لنفسهء أو جَعَل الولاية إليه : جاز 
عند أبى يوسف»› وقال محمد : لا یحوز. 
للبدل إلى مَصرف المبدل"". 
الوقف)؛ لأنه جزء من العين» ولا حق لهم فيهاء إنما حقهم في 
المنفعة؛ فلا يصرف لهم غير حقهم. 

[حكم جعل الواقف العَلَةَ أو الولاية لنفسه :] 

# (وإذا جَعَل الواقف عَلة الوقف)» أو بعضها (لنفسه» أو جَعَل 
الولاية) على الوقف (إليه): أي إلى نفسه: (جاز عند أبي يوسف › 
وقال محمد: لا يجوز). 

أما الأول : فهو جائز عند أبي يوسف»› ولا يجوز على قياس 
قول محمد»› وهو قول هلال الرازي. 

قال الإمام قاضيخان نقلاً عن الفقيه أبي جعفر: وليس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف»› 


(۱) أي صرفاً للثمن إلى مصرف الوقف. البناية ٠۹۸/۷‏ 
(۲) وهو جعل الغلة على نفسه» وينظر البناية 1۲۸/۹(ط باكستان). 


4 كاب ألوقف 


8 1 ۳ روه 2 2 0 
وإذا بن مسجدا : لم رل ملکه عنه حت يفررّه عن ملکه بطریقه» 
ويأذن للناس بالصلاة فيه . 


ودر الصدر الشهيد أن الفتویٰ عليه ؛ را لادی ف الق 
ومثله في «الفتاوى الصغرئ» نقلاً عن شيخ الإسلام» واعتمده 
السفي» وأو الفضلن المرضي 

٭ وأما الثاني فقال في «الهداية): هو قول هلال أيضاًء وهو 
ظاهر المذهب» واستدل له» دون مقابله. 

٭ وکذا لو لم پث بشترط الولاية لأحد : فالولاية له عند أبي يوسف» 
ثم لوصيه إن كان» وإلا: فللحاكم» كما في «فتاوى قارى* الهداية». 
«تصحيح» ملخصا. 

[وقف المسحد :] 

# (وإذا بن مسجدا: لم يرل ملكه عنه حتى يقرزه) الواقفا: أي 
ع ا بطر و ل ف ف ا ا ونان 
ا ؛ لأنه لا ب من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد» 
ول ل کي ب ي ال و وه ا 
القبض فيه» فقام تحقق المقصود مقامه. 


(1) وهو جعل الولاية لنفسه. 


کتاب الوقف ٥‏ 


فإذا صلی فيه واحد : زال ملكه عند أبى حنيفة ومحمد . 


و ف وا زل اک عد ای کح ود ي 
رواب وف الا رى اوی الأشهر -: يشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن 
المسجد يبن لذلك. 

وقال الإمام قاضيخان”" : وعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

فى رواية الحسن عنه: يشترط أداء الصلاة بالجماعة بإذنه: اثنان 

وفى رواية EE E‏ إلا أن 
بعضَهم قال: إذا صلی فيه واحد بأذان وإقامة» وفى ظاهر الرواية: لم 
يذكر هذه الزيادة. 

والصحيح رواية الحسن عنه؛ لأن قَبْض کل شىء وتسليمّه يكون 
بحسب ما يليق به» وذلك فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» أما 
الواحد فإنه يصلي في كل مكان. 

قال في «التصحيح»: واستفدنا منه: أن ما عن محمد: هو رواية 
عن أبى حنيفة › هو الصحيح. اه 


)١(‏ لفظ : «(محمد): مثبت في نسخ من القدوري دون نسخ. 
(۲) فتاوی قاضي خان ۲۹۰/۲۳. 


53 كتاب الوقف 


وقال آبو یوسف : يزول ملکه عنه بقوله : جعلته مسحداً. 
ومن بن سقاية للمسلمين› أو خاناً يسكئه بنو السبيل» أو رباطاً 
أو جَعَل أرضه مقبرة : لم يرل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حت 


حم به حاکم. 


ی E n‏ »> فيسصير 
الفا ال ر ج 

[وقف السقاية :] 

لون ب مقا اسل ارخا ك بنو السبيل): أي 
المسافرون» (أو رباطا) يسكنه الفقراءء اا e‏ لدفن 
الموتئ: (لم بزل ملكه عن ذلك عند آبي حنيفة حتتى حك به 
حاكم)؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 

SS‏ وينزل في الرّباط» ويشرب 
السقاية › ويدفن ذ في المقبرةء و ا 


N‏ المكان الذي يسكن فيه المسافرون (الفندق). ينظر المصباح المنير 
(خون). 


كتاب الوقف ۷ 


i‏ و 

وقال آبو پوسف : یزول ملکه بالقول . 

وقال محمد : إذاا تق ' الناس من السقايةء وسکنوا الخ 
والرباط» ودفنوا فى المقبرة : زال الملك. 


ء رد 
لأنه لم يبق له حق الانتفاع به» فخَلص لله تعالىٰ من غير حكم الحاكم. 
((هدأية). 
التسليم عنده ليس بشرط. 
قال سينك إا انق القاس م السقاة وسكا الخان: 
ع ّ ‌ ٤‏ ر 
والرباط› ودفنوا في المقبرة: زال الملك)؛ لان التسليم نعنده ےط 
والشرط تسليم نوعه» وذلك اداه 4 يتف بالواجد؟ لدو 
# وعلى هذا البئرٌ» والحوض. 
# ولو سلّم إلى المتولّي: صح التسليم في هذه الوجوه؛ لأنه نائ 
عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل المتوب عنه. 
O CO OE‏ لأنه لا تدبير 


)١(‏ قال في تصحيح القدوري ص ۲۹۳: اوقد علمت أن المتأخرين اختاروا 
قزل مخ ن ا الم ا 


۸ كتاب الوقف 


e o a a E e e DUE n E E E E E YO YT O E E e o RO SE YF PA 


a e™ ا‎ e 
i 

وقد قيل: هى بمنزلة السقاية» والخانء فيصح التسليم إلى 

المتولي؛ لأنه لو صب المتولي: صح وإن كان بخلاف العادة. 


(هدأية). 


کتاب الغصب ۹ 


کتاب الخصب 


ومن عَّصَّب شيعا مما له مثْل» فهلّك في يده : فعلیه ضمان مثله 


کتاب الغصب 


مناسبته للوقف : من حيث إن في كل منهما رفع يد المالك؛ 
IE ST‏ فقدم والا غ رع 
فان : 

*# وهو لغة: أذ الشيء من الغير على سبيل التغلب. 

و E‏ عل وجه يزيل 
يده » خت کان استخدام العبد» و ا : غصباء دون الجلوس 
على البساط. «هداية». 

[ضمان الغصب :] 

# (ومن عضب شيئاً مما له مثل» فهك في يده: فعليه ضمان 
مثله)؛ لما فيه من مراعاة الصورة بالجنس» والمعنى بالمالية؛ فكان 
أدفع للضرر. 

٭# وإن انقطع المثل» بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه : فعليه 
قيمته يوم الخصومة عند الإمام. 


V۹‏ کتاب الغصب 


وإن کان مما لا مث له : فعليه قيمتّه يوم الغصب . 


وغ الايد رة المي المتضة 
فان ادعیٰ هلاکها : حبَسّه الحاكم؛ حتى بعلم أنها لو كانت 
باقية : لأظهرهاء Sle EE‏ 


والأصح قول الإمام؛ لأن النقل" لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولذا 
و ا : له ذلك» وإنما ينتقل بقضاء ء القاضي › 
فتعتبر قیمته حینئذ. 

# (وإن كان) المخصوب (مما لامشل له : فعليه قيمته يوم 
الغصب) اتفاقاً ؛ لأنه لن لد مراعاة الصورةء بتفاوت الآحاد: : وجب 
مراعاة المعنى فط » وهو المالية؛ ا للضرر بقدر الإإمكان. 

والمثلي المخلوط بخلاف جنسه» كبر مخلوط بشعير: قْمي؛ 
لأنه لا مثل له. 

# (و) الواجب (على الغاصب رد العين المخصوبة) في مكان 
غصبها ما دامت قائمة» سوا کان ا اور ی 

# (فإن ادعئ) الغاصب (هلاكها) أي العين المغصوبة: لم يصدّق 
بمجرد قوله» بل (حبَسه الحاكم حتى يُعْلَّم) صدقه» ويْغلب عل ظنه 
(آنها لو كانت باقية) عنده: (لأظهرها)؛ مبالغة فى الاحتيال إلى إيصال 


(1) أي من الواجب الأصلي» وهو المثل» إلى القيمة. ينظر البناية .۲٠١/٠٠١‏ 


کتاب الغصب ۷١‏ 


I #« ù 
ي وھ ت‎ 2 . 
. والغصب فيما ينقل ويحول‎ 
وإذا عص عقارأ» فهلك في يده : لم يضمنه عند أبي حنيفة وبي‎ 


۰ « 2 
پو سف › وقال محمد : يضمنه . 


ا 

# (ثم) بعد ذلك (قضىئ عليه ببدلها) من مل أو قيمة؛ لتعذر رد 
ال 

# (والغصب) إنما يتحقق (فيما ينمل ويحول)؛ لأن الغصب إنما 
يتحقق فيه دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل. 

[إغصب العقار وضمانه :] 

# (وإذا عَصَّب عقارأء فهلك في يده) بآفة سماوية» كغلبة سيل : 

2 0 ر 2 

اليد؛ لأن العقار فى محله بلا تَقّل» والتبعيد للمالك عنه: فل فيه" › 
لا في العقار؛ فكان كما إذا بعد" المالك عن المواشي. 


و 2 
(وقال محمد: يضمنه) ؛ لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته: زوال 


.۲۲٤۲/۱٠۰ أي في المالك. البناية‎ )١( 


(۲) بتشدید ال ين» وفي بعض نسخ الهداية: «أبعد»: من الإبعاد. البناية 
2/۰ 


VY‏ کتاب الغصب 


وما تق ص منه بفعله» کهدمه.› وسکتاه : ضملّه في قولهم جميعاً. 


يد الملك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد فى حالة واحدة. 

قال في «التصحيح»: والصحيح قولهماء واعتمده النسفىء 
والمحبوبي» ودر اشر والموصلي. 3 

لكن في القهستاني: والصحيح الأول في غير الوقف» 
الفا فى الوقف› كما في العمادي» وعیره. 

وفي «الدرا: وبه ‏ يفتى في الوقف. دکره العيني. اه 

4 قنّدنا گن الهلاك بافة سماوية؛ لأنه لو كان بفعله: EE‏ 

اتفاقاً» كما يشير لذلك قولّه: 

(وما تَقَصَّ منه) ای العقار (بفعله) ی الخاصب» (کهدمه) 
لبنائه» (وسكناه) الموهنة لبتائه: : (ضَمتّه في قولهم a‏ ؛ لأنه 
إتلاف والعقار يضمن به» کما إذا تقل ترابه؛ لفل ف الع 

# ويدخل فيما قاله ‏ : إذا انهدمت الذار سكناه وعملة. «هداية): 


(۱) آي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يضمن» وينظر جامع الرموز 
للقهستانی .۱١٤/۳‏ 

() آي قول محمد: أنه يضمن. 

(۳) أي بقول محمد» ینظر الدر مع ابن عابدین .۱۸٦/٦‏ 

() أي ويندرج فيما قاله القدوري في مختصره قبل قلیل: «وما نقص منه بفعله 


كتاب الغصب VY‏ 


وإذا هلك المغصوب فى يد الغاصب» بفعله أو بغير فعله : فعليه 
ضمانه . 
2 
وإن نقص فی يده : فعليه ضمان النقصان . 


[إغصب ا١‏ لمنقول وضمانه :] 
# (وإذا هلك المغصوب) النقلى (فى يد الغاصب» بفعله أو بخير 
فعله: فعلیه ضمانه) لدخوله فی ضمانه بالغصب السابق» وعند العجز 


عن رده: تجب قيمته. 


٭ ثم إن کان بفعل غیره: رجع عليه بما ضمن ؛ لأنه قررعليه 
ها اة ك أن تلن مه برد الين: «(جوهرة). 

# (وإن نقص فى يده : فعليه ضمان النقصان)؛ لدخوله 
في ضمانه بجميع آجزائه› ا ا 


مته . 


5 


کهدمه وسکناه: ضمنه»» ندرج في هذا: مسألة: «إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله»» 
بأن كان عمله الحدادة أو القصارة مثلاء فوهى الجدار بذلك» وانهدم» كان مضمونا 
عليه. ينظر الكفاية .۲٠۲/۸‏ 

)١(‏ أي إذا رد المغصوب بعد ما نقص في يده» فعليه ضمان النقصان. البناية 
/. 


V4‏ کتاب الغصب 


a ED EA LE E EER e : ومن ذبح شاة غيره بغير أمره‎ 


# قد بالنقصان؛ لأنه لو تراجع السعر: لا يضمن ؛ لأنه عبارة عن 
کو 
فتور الرغبّات" ون 

E‏ ا ا 

# وإذا وجب ضمان النقصان: قومت العين صحيحة يوم غصبهاء 
ا و 
ثم تقوم ناقصة» فیعرم ما بينهما. 

# قال في «الهداية»: ومراده" : غير الربوي» أما فى الربويات“ 
لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الر“. 
اھ 

[مسائل في ضمان الغصب :] 


# (ومن ذبح شاة غيره بغير ير أمره)» أو بقرته» ونحوّها من كل دابة 


(1) لأن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العبادء فلا يوجب ذلك تغْيَرً 
الأحكام. البناية .۲٠٠/٠٠١‏ ۰ ۰ 

(۲) أي مراد القدوري بقوله: «وإن نقص فى يده: فعليه ضمان النقصضان»: أى 
ص غير المال الربوي. البناية ٠.۳٠/١٠‏ : 

) أي التي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلة. البناية .۲٠/٠١‏ 

)٤(‏ فلو غصب حنطة» وص عليها الماء فتشربته» فإن صاحب الحنطة بالخيار: 
إن شاء أخذ ذلك ولا شيء له غيره» وإن شاء تركه وضمَن الغاصب مثل قيمة الحنطة. 
ينظر البناية ۲۳٠/٠١‏ نقلا عن مختصر الكرخي. 


کتاب الغصب {Vo‏ 


فمالکها بالخیار : إن شاء ضكَّنه قيمتهاء وسلمها إليه» وإن شاء ضمَنه 
و شرف رت فين رفا براض قا 
وإن حَرقّه حرا كبيرا بطل عليه عامة منفعته : N EOE‏ 


إليه)؛ لأن ذلك E‏ باعتبار e‏ 


من السَمْل والدَرٌ» والسْل» (وإن شاء ضكنه نقصاتها) ؛ لبقاء بعضهاء 
وهو اللحم. 

# ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم» فذبحها الخاصب» أو قطع 
طرفها: ضَمنَ جميع قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. 

بخلاف فطع طرف العبد المملوك: حيث يأخذه مع الأرش؛ لأن 
الآدمي يبق منتفعا به بعد القطع. 

[ضمان مَّن حرق ثوب غیره :] 

# (ومَّن حرق ثوب غيره خرقاً يسيراً: ضَّمن نقصانه)» والفوب 
SS e DE‏ 


٣ و ل‎ E E A e 
٭ (وإن خحرقه خحرقا کبيرا )» بحيث (يبطل عليه عامة منفعته:‎ 


0 م ام 


(۲) وفي نسح من القدوري : «کثیراً) : بالثاء. 


4۷٦‏ کتاب الغصب 


وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمّهاء 


فلمالکه آن یضمنه جمیع قیمته) ؛ لأنه استهلاك من هذا الوجهء وله: 
آله وتضمبنه النقصان؛ لأنه تعيب من وجه؛ لبقاء العين وبعض 
المنافع. 
# قال في «الهداية): ثم إشارة «الكتاب“"" إلى أن الفاحش: ما 

تبطل به عامة المنافع» والصحيح : آن الفاحش CE TEE,‏ 
الخ e‏ ويبقی بعض العين؛ کک 
لأن محمداً دا جمل في «الأصل؛ ا 

o 

# (وإذا تغيرت العين المغصوبة بفغل الغاصب) - احترز به عما 
ذا تحبر تة بها كان صار العتب رسا فة أو الر طت تمرا فان 
المالك فيه بالخيار: إن شاء أخذه» وإن شاء تركه» وضمنه - (حتى 
لامها وأعظم منافعها): أي أكثرُ مقاصدها - احترز عن الدراهم 


کتانت الغصب VV‏ 


u SE E‏ منهاء ولم يحل 
وھا که خضت ها فذيحها» وشواها أو طبخهاء SN‏ 
کا فطحنها› او خد فاٌخذه ا أو ف فاك ا 


إذا سبكها بلا ضَرْب» فإنه وإن زال اسمهاء لكن بقي أعظم منافعهاء 
ولذا لا ينقطع حت المالك عنهاء كما في «المحيط» -: (زال ملك 
المخصوب منه عنها): أي الکن المخجضصوة (وملكها الخامت) 
وضّمنها): أي ضّمن بدلها لمالكها. 

# (و) لكن (لم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها)؛ 
استحساناً ؛ لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل: قَتْح باب الغخصب»› 
فيْحرّم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل» أو إبرائه؛ حسما لمادة 
الفساد: 

٭ (وهذا): أي زوال اسمهاء وأعظم منافعها مثاله: (كمن عَصَّبَ 
فا فخا و اها اوها اوغ م حا ع 
ن فاا اا عت ضر ا بالضم: : ما عمل 
منه الأواني - (فعمله ا الوت صد فة Ee,‏ 


)١(‏ الصفر: مثل قَقّل: النحاس. المصباح المنير (صفر). 


VA‏ کتاب الغصب 


rE e Ee RNR REMOTE FEN ONE hh ETE ROO FF E o E EN € 8 


المالك هالكاً من وجه" » بحيث تبدل الاسم وفات معظم 
المقاصد"» وحق الغاصب في الصنعة قائ من كل وجه» فيت رجح 
على الأصل الذي هو فائت من وجه. 

ولا نجعله سيباً للملك"» من حيث إنه محظورٌ» بل من حيث 
إنه إلحدات صنعة ٠»‏ بخلاف الشاة؛ لأن اسمها باق بعد الذبح 


والسلخ. «(هداية». 


() لأن قيام الشيء إنما رقا رر وا وا وت الصورة. البناية 
SHAE‏ 

(۲) فمثلاً المطلوب من عين الحنطة: الزراعة» والقلي» واتخاذها هريسةء 
وبالطحن بطل هذا المقصود. البناية .۲٤٠/٠۰١‏ 

(۳) أي لا نجعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سبباً للملك. البناية .۲٤۲/٠١‏ 

(6) إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه» وإنما حرم ها هنا بأآن جعل مال الغخير 
بمنزلة آلة له» فأشبه الاحتطاب بقدوم الغيرء والاصطاد بقوس الغير. البناية 
SAE‏ 

)٥(‏ هذا جوابا عن قول من قال: صار ذلك كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» 
وتقريره: أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم والشاة ليست 
كذلك. لان اسمها باق بعد الذبح والسلخ» فيقال: شاة مذبوحة» ومسلوخة» كما 
يقال: شاة حية. البناية .۲٤١/٠٠١‏ 


كتاب الغصب ۷4 


«. 


وإن غصب فضة أو ذهبا» فضربَها دراهم» أو دنانيرَء أو آنية : لم 
يرل ملك مالكها عنها عند أبى حنيفة . 


[حكم من غصب فضة أو ذهباء ثم ضربها عملة :] 

(وإن غصب EE‏ ا (أو ذهباً) ت (فضربها 
دراهم أو دنانيرء أو) عملها (آنية : لم يرل ملك مالكها عنها عند أبي 
حنيفة)» قال فى «الهداية»: فيأخذهما ولا شىء للغاصب. 

3 

وقالا: یملکهما الغاصب»› وعليه مثلهما. 

وأخُر دليل الإمام"» وضمنه“ جواب دليلهماء واختاره 
المحبوبى › والنسفى› وأبو الفضل الموصلى› وصدر الشريعة. کذا 
في «التصحيح). 


٭ (ومّن عضب سَاجَة) ‏ بالجيم : شج عظيم جدأء ولا ينبت إلا 


)١(‏ أي غير مصوغة. 

(۲) أي غير مصوغ. 

(۳) أي أخر المرغيناني صاحب الهداية دليل الإمام». لترجيحه لهء إذ عادة 
صاب الهدانة وھ آن وخر دیل من رى قرول راجحا من ائ اذهب 

(4) اي وذكر صاحب الهداية ضمن ذكر دليل الإمام أبي حنيفة الذي رجُحه» 
ضمنه الرد على دليل الصاحبين. 


A‏ كتاب الغصب 


فبنىٰ عليها : زال ملك مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتّها. 
ومن غصَب أرضاء فغرس فيهاء أو بن : قيل له : اقلع العَرّس 
والبناء» وردها إلى مالكها فارغة . 


باود الهتد ك (فنى علها) ياء غه أكتر من قيمتها: ازال ملك 
مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتها)؛ لصيرورتها شيا آخر» وفي 
القلع ضررٌ ظاهرٌ لصاحب البناء» من غير فائدة تعود للمالك» وضرر 
المالك ينجبر بالضمان. 

قال في «الهداية»: ثم قال الكرخي› والفقيه أبو ج إنما لا 
يثقض إذا بن حول الساجةء أما إذا بن على نفس الساجة: يُنْقَض› 
وجواب «الکتاب)“ ۴ ذلك وهو الأصح. اه 

[حكم مَّن غصب الأرض وزرعها أو بنى فيها :] 

# (ومَّن غصب أرضاء فغرس فيهاء E‏ قيل له): أي 
للغاصب: (اقَلَع الرس والبناء» وردها إلى مالكها فارغة) كما كانت؛ 
فاا ا ی و ا ی ا کا ا 
والغاصب جعلها مغولة» فيؤمر بتفريغها. «(درر». 


E E ND 
أي مختصر القدوري› وهو قوله: «بنیٰ عليها).‎ )۲( 


ئ ذلك التعصيل: 


کتاب الغصب A!‏ 


و ےه و 


فإن كانت الأرض تنقص بقع ذلك : الماك إن تخ اة 
البناء والغرس مقلوعاء ويكون له. 


# وقَيّد ذلك في «المتح» بما إذا كانت قيمة الأرض أكثرء ثم 
قال و إن كانتت فة الناءآكتر فللغا ب أن يضمن لةه قيمة 
الأرض» ويأخذها. ذكره في «النهاية». 

وفي القهستاني عند قول الماتن""': «أمر بالقلع» وال ما 
أي رد الأرض فارغة إلى المالك ولو كانت القيمة أكثرَ من قيمة 
الأرضن: 

وقال الكرخي : إنه لا يؤمر حينئذ» ويّضمن القيمة» وهذا أوفق 
لمسائل الباب» كما في «النهاية»» وبه أفتى بعض المتأخرين» كصدر 
الإسلام» وأنه حَسْنٌ» ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب"؛ اتباعا 
لأشياخنا» كما في العمادي. اه 

# (فإن كانت الأرض تَنقص قلع ذلك) منها: (فللمالك أن 
يضمن له): أي للغاصب (قيمة البناء والغرس مقلوعاء» ويكون) ذلك 
مع الأرض (له): أي للمالك؛ لأن في ذلك نظرا لهماء ودفع الضرر 


(1) أي صاحب: «النقاية مختصر الوقاية): وهو صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي (ت ١٤۷ه)»‏ إذ القهستاني شرح النقاية في «جامع الرموز». 

(۲) أي مختصر القدوري» وذلك بعدم التفرقة والتفصيل» وذلك لأنه ظاهر 
الروايةء وهو المقدّم» ولذا قال: «اتباعاً لأشياخنا)» لأنهم يقدّمون ما في القدوري. 


AY‏ کتاب الغصب 


ص ا e‏ ء۶ ت ء۶ ا ۶4 
ومن غصب ثوباء فصبغه احمر› آو سویقا فلته بسمن : فصاحبه 

N e o a of ° :‏ 
بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه اييض› و و ی و و و 


عنهما. 

قال في TE E a E dN‏ 
جر ومر قل الان غه به آذ ل رو لا ی ار 
بدون الشجر والبناءء وتقوم ا د اا لصاحب الأرض أن 
ا 

[غصب ثوباً فصبغه :] 

# (ومن صب ثوباًء فصبَعَه أحمر)» أو غيرّه مما تزيد به قيمة 
الثوب. فلا عبرة للألوان» بل لحقيقة الزيادة والنقصان» (أو) غَصَب 
ا آي و (فلتّه): آي خلطه (بسمن: IENE‏ 
NON E‏ 


(1) أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس. البناية .۲٠٤/٠١‏ 

(۲) أي لا قرار للغرس. 

(۳) قوله: «لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه»: صفة لقوله: «شجر أو بناء». البناية 
AU AE‏ 

() هكذا: «ثوبه»: في القدوري (۹٤٦ه)»‏ والنسخة التي مع الجوهرة» ومع 
اللباب لليزدي» لكن في بقية نسخ القدوري المخطوطة» والتي مع اللباب للميداني: 
«ثوب»» وما أثبته أنسب للمعني. 


کتاب الغصب AY‏ 


ومثل السويق» ا للغاصب› وان شاء أخذهماء وضَمن ما زاد 
3o‏ 


الصبّ والسَمْن فيهما. 
زر غق عا فغهاء فضَمنه المالك قيمتها : مَلكها الغاصب. 


فی (ومشل ا ا مثلي › ا آي الكو 
والسويق (للغاصب. 

N EDE 
والسلَمْنٌ فيهما)؛ لأن في ذلك رعاية للجانبين.‎ 

والخْيْرة لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصل»› بخلاف الساجة 
ا بعد النَقّض”"» أما الصبّغ» فيتلاشى. 
(هداية). 

SOT RTS E‏ -: أي أخفاهاء 
EON SONS ED‏ 
بكماله» والمبْدل قابل للنقل» فيملكه الغاصب؛ للا يجتمع البدلان 


(۱) النَقض: بكسر النون» وضمهاء مثل قفل» وحمُّل» بمعنى المنتقوض. 
(۲) بفتح النون» مصدر: قض. 
(۳) أي بالْعَيْن | لمعجمة. 


SAS‏ کتاب الغصب 


والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه» إلا أن يقيم المالك 
البينة بأكثر من ذلك. 

فإن ظهرت العين» وقيمتها أكثر مما ضَمن» وقد كان ضَمتها 
بقول المالك. أو ببينة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين : فلا 
ا الڭ: 

وإن كان ضَمتها بقول الغاصب مع يمينه : فالمالك بالخيار : إن 
شاء أمضى الضمان» وإن شاء أخَذ العينَ» ورد العوض. 


* (والقول في القيمة) إذا اختلفا فيها: (قول الغاصب)؛ لإنكاره 
الزيادةء والقول قول المنكر» (مع يمينه)» كما مر 

# (إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك)؛ لإثباته بالحجة. 

# (فان قهرت العين) بد ذلك (وقيمتها أك مما كان (ضمة: 
SSO EE E‏ 
الخاع هن الو فاد ار الك ٠‏ بوس لخادت ا ي ل 
الملك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث ادعئ هذا المقدار. 

# (وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: إن 
شاء أمضى الضمان)» ولا خيار للغاصب ولو قيمته أقل؛ للزومه 
بإقراره» (وإن شاء أخذ العين» ورد العوض)؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا 
المقدار» حيث يدعي الزيادةء وأخذه دونها؛ لعدم الحجة. 


کتاب الغصب Ao‏ 


۴ ی 
وولد المغصوبةء› ونماؤهاء وثمرة البستان المنغصوب : أمانة فى 
۰ .۰ 2 ء۶ 1 ۴ ت 
فإن هلك : فلا ضمان عليه» إلا أن يتعدى فيهاء آو يطلبها 
3 م ورت ت 


# ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه» أو دونه في هذا 
الفصل الأخير: فكذا الجواب فى ظاهر الرواية» وهو الأصح» خلافا 
لما قاله الكرخي ؛ آنه لم يتم رضاه» حیث لم عط ما يدعيه» والخيار 
لفوت الرضا. «هداية». 

[حكم نماء الغصب :] 


E aN a a 
والحسن» والمنفصل: كالدَرّء (وثمرة البستان المغصوب) قبل بدو‎ 
الاما ف الفا ان التب ات العا هان‎ 
الال وج بل ب لالات كا و امالك ها انت ا‎ 
على هذه الزيادة حت يزيلها الغاصب.‎ 
(فإن هلك): أي الولدء وما عطف عليه: (فلا ضمان عليه):‎ # 
أي الغاصب» (إلا أن يتعدّى فيها) : آي الزيادة» بأن أتلفهاء أو أكلهاء‎ 
أو باعهاء (أو) أن (يّطلبها) : أي الزيادة (مالكهاء فيَمْتَعَه إياها ")؛‎ 


(1) وفي نسخ من القدوري: افيمتعها إياه». 


A“‏ کتاب الغصب 


ی ر و 
وما تَقَصّت الجارية بالولادة : فهي في ضمان الغاصب . 
وہ ر 
ا کان ف قم ارد وء ته خر اها ركد و 
ضمانه عن الغاصب . 


ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبهء O‏ 


لأنه بالمنع والتعدّي: صار غاصباً. 

# (وما قصت الجارية): أي انتقصت؛ لأن: «لَقَص): يجىء 
لأا انان وهو هنا لازم کما فی ابن ا (بالولادة: فهو 
في ضمان الغاصب) ؛ لأنه حصل فى ضمانه. 

# (فإن كان في قيمة الولد وفاء به): أي بالنقصان: (جبر النقصان 
بالولد» وسقط ضمانه عن الخاصب)؛ لأن سبب الزيادة والنقصان 
واخ وهو الولادة. 

ولو ماتت وبالولد وفاء: کفی› هو الصحيح. «(اختيار». 

[ضمان منافع الغصب :] 

# (ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه) ممن ركوب الدابة» 
وسكنى الدار» وخدمة العبد؛ لأنها حصلت على ملك الغاصب؛ 
لحدوثها فی یده» الا ا ا ات که سواء 
استوفاهاء أو عَطلها. 


كتاب الغصب لف 


و پ2 
إلا أن ينق ص باستعماله» فيغْرّم النقصان . 
وإذا استهلك المسلم خمر الذمّي» أو خنزيرّه : ضَّمن قيمتهما. 


وهذا فيما عدا ثلاثة مواضع» فيجب فيها أجر المشل على 
اختيار المتأخرين» وعليه الفتوئ» وهي : 

أن یکون وقفاًء او أو امعدا لااسغغ لال بان تاه آیاشتدر اه 
لذلك؛ إلا إذا سكن المع للاستغلال بتأويل ملك» كسكنى أحد 
الشريكين» أو عقّد» كسكنى المرتهن» (إلا أن ينقص) المغصوب 
(باستعماله): أي الغاصب» (فيَعْرَمَ النقصان)؛ لاستهلاكه بعض أجزاء 
العين. 

[حكم ضمان خمر الذمي ونحوه لو أتلفه مسلم :] 

# (وإذا استهلك المسلم حمر الذمي» أو خنزيره: ضّمن 
قيمتهما)؛ لأنهما ال فی حقه"" ؛ إذ الخمر عند ال الذمة ا 
عندناء والختزير عندهم: كالشاة عندناء ونحن أمرنا بركهم وما 
ن لدا اا عا بها إلا اجب فة الحعر وان كان 
ا الأمثال؛ لأن المسلم و ف 

# (وإن استهلكهما): أي الخمر والختزير وهما (لمسلم)» بأن 


(۱) أي حق الذمي. 


SAA‏ کتاب الغصب 


لم يضمن . 


أسلم وهما في يده: (لم يضمن) المستهلك› ا کا 
ذميّا؛ لأنهما ليسا بمال في حقه» وهو مأمورٌ بإتلافهما» وممنوع عن 
[حكم ضمان إتلاف المعازف :] 
ا 8 A‏ )0( : 
# وتجب في كسر المعازف قيمتها لغير لهو" '» كمافي 
«المختار». 


1 


كتاب الوديعة ۸۹ 


كتاب الوديعة 
الوديعة أمانة في يد المودع» إذا هَلّكت في يده : لم يضمنها. 
وللمودع أن يحفظها بنفسه» وبمّن في عياله . 


کتاب الوديعة 


#مناسيتها للخصب: آنها تنقلب إليه عند المخالفة > أو التحدئ. 

# وهى لغة: التر» وشرعاً: تسليط الغير على حفظ ماله. 

وهي اسم أيضاً لما يحفظه المودعًء كما عبر بذلك المصتف 
بقوله: 

# ل فا م تعر ها الل إل الاسحة كا 
في «نهاية» ابن الأثير -(أمانة في يد المودع) - بالفتح -. 

(إذا هّكت في يده) من غير تعد: (لم يضمنها)؛ لأن بالناس 

4 e e 
حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمناه: يمتنع الناس عن قبول الودائع؛‎ 
فتتعطل مصالحهم. «هداية».‎ 

[حفظ الوديعة :] 


# (وللمودع أن يحفظها) : أي الوديعة (بنفسه» وبمَن في عياله) ؛ 
ا حل غ ع ال ال حط ت مال 
هر ك غير ي 


4۰ كتاب الوديعة 


فإن حفظها بغيرهم› أو أودعها : ضّمن . 
إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها إلى جاره. 


Emo ۱ a 0 ۶‏ ۱ 
أو يكون في سفينة يخاف الغرق» فيلقيها إلى سفينة أخرى . 


۶ ٤ و‎ ۶ ê 
بيته › ولا استصحاب الوديعة فى خروجه.‎ 

#٭ والذي فى عياله: هو الذي يسکن معه» وتجري عليه نفقته» ف 
امرآته» وولده» وأجيره» وعبده. 

وفی «الفتاوئ»: مرو اكه سواء کان فی نفقته أو لاہ 
(اجوهرة). 

# (فإن حفظها بغيرهم): أي غير من في عياله» (أو أودعها) 
غیرهم : (ضمن) ؛ لأن المالك رضن بسده» لا بيد غيره» والاناف 
تختلف في الأمانة» ولأن الشىء لا يتضمن مثله»ء كالوكيل لا يوكل 
غیره. 

# (إلا أن يقع في داره یی ا جاره» اون 
المودع (في سفينة) » وهاجت الريح› وصار بحیث (يخاف الغرق» 
فيلقيّها إلى سفينة أخرىئ)؛ لأنه تعيّن طريقاً للحفظ فى هذه الحالةء 
فيرتضيها المالك. 

BL SEE ENA UE a 


ا 


كتاب الوديعة ۹۱ 


وإن خَلَطَّها المودع بماله حت لا تتميْرٌّ : ضَمنَها. 


الفا د فن الم فار ال دعن الا ف الايد 
((هداية). 

قال فى «المنتقى»: هذا إذا لم يكن الحريتق عاماً مشهورا عند 
الناس» حت لو كان مشهوراً: لا يحتاج إلى البينة. ام 

ر ۶ 

[حَلّط الوديعة بمال المودع :] 

(وإن خلطها المودع ا ا ي 
E‏ 

a ۶ )۱( 

# ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيمة ؟ لاستهلاکها من کل 
وجه؛ لتعذر الوصول إلى عين حقه. 

وقالا: إذا خلطها بجنسها: شَّركه إن شاء؛ لأنه وإن لم يمكنه 
الل جه رة که ی بلقم کان اس یاو 
من وجه» دون وجه» فیمیل إلى ا شاء. «(هداية). 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 


(1) أي بعد أن خلطها المودّع بماله» وضمنها للمودع: لم يعد للمودع حق في 
ودیعته»› ولا سبيل له إليهاء وإنما له الضمان. ينظر الهداية ۳ والبناية ۱۳۷/۹ . 
(۲) أي الشركة أو الضمان. 


4۲ كتاب الوديعة 


فإن طلبّها صاحبهاء فحبَسها عنه» وهو يقدر على تسليمها : 


ص 


وإن اختلطت بماله من غير فعله : ا 


[طلب المودع الوديعة من المودّع :] 

(فإن طلبّها صاحبها) بنفسه» أو وكيله» (فحَبَسها عنه وهو 
یقدر علیٰ تسلیمها)» ثم هلکت: (ضمتها)؛ دته بالمنع» 
غاصبا. 

0 ا ا 
علیٰ نفسه» آو ماله: لم يضمن. 

# وفي القهستاني عن «المحيط» : لو طلبهاء فقال افدر ا 
أحضرها تلك الساعةء فتركها فهلكت: لم يضمن؛ لأنه بالترك: 
صار مودعا ابتداء. 

# ولو طلبهاء فقال: أطلّبّها غداًء فلما كان الخد قال: هَلَكَت: لم 

# ولو قال له في السر: من أخبرك بعلامة كذاء فادقعها إليه» ثم 

جاء رجل بتلك العلامة» ولم يدفعها إليه حت هلكت له يضمن اهف 

# وان اختلطت) الرديعة (بباله هن غير فغلة) كان إن 


(۱) آي مالکها. 


كتاب الوديعة 4۳ 


فهو شريك لصاحبها . 
وإن أنفق المودع بعضَها بعضهاء وهلك الباقي : ضمن ذلك القدر. 
وإن أنفق المودع بعضهاء› ثم رد مثله» فخلطه بالباقی» فتلفت : 
وإذا تعدَّى المودَعٌ في الوديعةء بأن كانت دابة فركبهاء أو ثوباً 
فلبسه» أو عبداً فاستخدمه» أو أودعها عند غيره› a a‏ 


الط فان واف ادها على الأخر: (فهى: أى السود (شريك 
لصاحبها) اتفاقا؛ لاختلاطهما من غير جناية. 

[إنفاق المودع من الوديعة :[ 

+ (وإن أنفق المودع بعضهاء وهلك الباقي: ضمن ذلك القدر. 

# وإن أنفق المودع بعضَّها): أي الوديعة» رد ی ل 
ما أنفقه» (فخلطه): آي المردود (بالباقي» فتلفت a ag‏ 
ایج الو : من الذي کان بقي منهاء والذي رده إليها و 
عما أنفقه؛ لاط لدي الت مکوت اناا عل الو سه ادى 
تقدم. 

[تعدي المودّع ثم إزالة ما تعدى به :] 

(وإذا تعدّى المودع في الوديعة» بأآن كانت دابة فركبهاء أو 
E‏ أو عبد فاستخدمه» أو أودعها عند غيره) ممن ليس فى 


4٤‏ ا 


ثم رال التعدي› وردّها إلى يده : زال الضمان. 

فإن طلبها صاحبهاء فحَحَده إياها : ضمنها. 

فإن عاد إلى الاعتراف : لم يبرا من الضمان . 

وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمَّل E‏ 
عياله» (ثم أزال التعدي» وردها إلى يده: زال الضمان)؛ لزوال سببهء 
وهو التعدي» وبقاء الأمر بالحفظ › فکانت يده کید المالك E‏ 
لأنه عامل له بالحفظ» فيإزالة التعدّي: ارتدّت إلى يد صاحبها حكماً. 

[جحود المودع الوديعة :] 

# (فإن طلبها صاحبهاء فجَحده إياها)» فهلكت: (ضمنها)؛ لأنه 
لافطال ارد هد عن الخ في بده اليماك عاضا 

# (فإن عاد) بعد جحوده ا الاعتراف) بها: (لم e‏ من 
الضمان)؛ لارتفاع العقد؛ لأن المطالبة بالرد: رفع من جهة المالك» 
والجحود: فسخ من جهة المودع» فتم رفع العقد منهماء وإذا ارتفع: 
لا يعود إلا بالتجديد» فلم يوجد الردٌ إلى نائبه» بخلاف المخالفة» ثم 
العحود إلى الوفاق؛ لبقاء الأمر؛ فكان الرد إلى نائبه» كمافى 
«الهداية». 

[سفر المودّع بالوديعة :] 


# (ولا دع أن يسافر بالوديعة وإن کان لها حَمّل): أي ثقل› 


كتاب الوديعة 40 


و 

ومو 
وإن ودع رجلان عند رجل وديعة»› ثم حضر أحدهماء فطلب 
نصيبّه منها : لم يدفع إليه شيئاً حت بَحضرَ الآخر عند أبي حنيفة› 


وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة؛ لأن المالك تلزمه 
مؤنة الرد فى ذلك» فالظاهر أنه لا يرضى به» فيتقَيّد. 

وظاهر الهداية: ترجيح قولهما؛ بتأخير دليلهما. 

# (وإن أودع رجلان عند رجل وديعة) من ذوات الأمثالء (ثم 
حضر أحأهما) دون صاحبه» (فطلب نصيبه منها: لم يدفع إليه): أي 
إل الخاض ن( نها (ج جف صا( خر عتا ای 
حنيفة) ؛ لأنه يطالبه بمفرز» وحقه في مشاع» ولا يفرز إلا بالقسمة» 
ولیس للمودع ولايتها. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبّه)؛ لأنه يطالبه بدفع A TE‏ 


قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي» والنسفي»› 
# يدنا بذوات الأمثال؛ لأنها لو كانت من القيميات» لا يدفع 
إليه اتفاقا» على الصحيح › كما فى (الهداية»» و«الفيض». 


4۹٦‏ كتاب الوديعة 


وإن أودع رجل عند رجلين شيتاً مما بَقَسَم جرا ا 
احدهما إلى الآخرء ولكنهما يقتسمانه» فيحفظ كل واحد منهما 
وإن کان مما لا يَقسَم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر . 


وإذا قال صاحب الوديعة للمودع : لا تسلمها إلى زوجتك» فسلمَها 
إليها : لم يضمن 


٭ (وإن اودع رجل عند رجلين شيا مما يُقَسَم)» EE‏ 
قا : (لم يجزٌ أن يدفعه أحدهما إلى الآخر) ؛ لأن المالك لم يرض 
بحفظ أحدهما لكلهء (ولكنهما يقتسمانه» فيحفظ كل واحد منهما 
نصقه) ؛ ؛ لأنه لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران على رك 
اغمالهما: واجتماعهما أبدأ في مكان واحد للحفظ EE‏ 
بقسمتهما› وحفظ كل واحد للنصف دلالةًء والثابت دلالة: : كالثاببت 
بالنص. 

# (وإن کان مما لا يقسّم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر)؛ 
لأن المالك رضي بيد كل منهما على كله؛ لعلّمه أنهما لا يجتمعان 
له ندا 


# (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع ا رو 
AE‏ المودح (إليها) : آي إلى زوجته» وهلکت: (لم يضمن) ؛ لاأنه 
م ل فإنه إذا خرج E O O‏ 
فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً. 


کتاب الوديعة 4۹۷ 


وإن قال له : احفظها فى هذا البيت» فحفظها فی بیت آخر من 


وإن حفظها في دار آخریٰ : ضمن . 


# لكن في شرح الإسبيجابي: وهذا إذا كان لا يجد بدا من ذلك؛ 
لأن الشرط - وإن كان مفيداً - لكن العمل به غير ممكن» أما إذا كان 
خا دا 6 : يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمکكان؛ لتمکنه من حقظها 
على الوجه المأمور به فإذا خالف: ضمن. STE‏ 

# (وإن قال له: احفظها فى هذا البيت)» لبيت معين من الدار» 
(فحفظها في بيت آخر من) تلك (الدار)» وهلکت: (لم يضمن) ؛ لأن 
الشرط غير مفيد» فإن البيتين فى دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز. 

# (وإن حفظها في) بيت من E‏ 

aE e ES‏ بأن كانت الدار التي فيها 
البيتان عظيمة› وللبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورَّة ظاهرة :صح 
الشرط. «هداية». 


د ل لد ياد اي 
ST O N TY TY‏ 


44۸ كتاب العارية 


کتاتب العارية 


العاريةً جائزة» وهي تمليك المنافع بغير عوّض. 


# مناسبتها للوديعة ظاهرة» من حيث اشتراكهما في الأمانة. 

# (العاريّة) - بالتشديد» وتخقف - (جائزة) ؛ لأنها نوع إحسان» 
وقد استعار النبي صلئ الله عليه وسلم دروعاً من صفوان. «هداية). 

د (وهي) E‏ إعارة الشيء. كما في «القاموس»»› وشرعاً: 
(تمليك المنافع بغير عوض). 


# أفاد بالتمليك: لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا". 


(۱) ابن أمية» يوم حتيْن» كما في سنن أبي داود ۲٠۲/٤‏ (۷١٠٠)ء‏ المستدرك 
للحاكم ٤۷/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» مسند أحمد ۳/١١٠ء »٤٦٥/١‏ وينظر 
نصب الراية 1١١/٤‏ والتلخيص الحبير ٠٥۲/۳‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر طرقه 
وا وا ا و اقطان طرق هدا الات ا وق دراه 
البيهقي في السنن ۹٠/٦‏ وكذلك ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۷۷/۲. 

() أي يلزم الإيجاب والقبول ولو كان بالصيغة الفعلية بالأخذ والإعطاءء أي 
ولا يشترط أن يكونا بالصيغة القولية. 


كتاب العارية ۹۹ 


وتصح بقوله : أعرتك› و أطعمتك هذه الأرض› و منحتك هذا 
الوب و : حَمَلّك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة» و : أخدمتك 
هذا العبدء و : داري لك سكنى» و : داري لك عمري سکنیٰ. 


# (وتصح بقوله: أعرتّك)؛ لأنه صريح فيها. 

(و: أطحمتكف هده الأرض): أي غلتها؛ لأن الأرض لطعم 
فينصرف إلى ما يؤخذ منهاء على سبيل المجاز» من إطلاق اسم 
الحا غل الخال 

(و: منحتّك): أي أعطيتك (هذا الثوب)» أو هذا العبد. 

(و: dls‏ ن هذه الدابة» إذا لم يرد به): أي بقوله: : أعطيتك»› 
ونخملتاك (الهبة)؛ لأن اللفظ صالح لتمليك العين والمنفعة» ل 
أدنیٰ ؛ فيحمل عليها عند عدم النية. 

9 في الاستخدام. 

(و: داري لك سکنیئ)؛ لن فاه اهالت 

(و: داري لك عمُري سكنى)؛ لأن اللام وإن كان للتمليك»› لكن 
لما ردقه بالععيز بة السا المحكو فن إرادة الفحة؛ 


انصرف عنه إفادة الملك. 


)۱( مثل قولنا: «(جریٰ الميزاب): آي الماء. 


0۹۹ كتاب العارية 


وللمعير أن يرجع في العارية مت شاء . 

والعارية أمانة في يد المستعيرء E E‏ 
وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره» ولا أن يرهته . 

فإن آجره» فهلك : ضمن . 

وله ان رة ان كان الما عا لا يُختلف باختلاف المستعمل . 


# (وللمعير أن يرجع في العارية متي شاء)؛ لأنها عقّد ترع. 

# (والعارية): أي حكَمُها أنها (أمانة في يد المستعير» إن هلكت 
فن غير تع :الم بن ولو قرط الان قهستاني. 

[تأجير المستعير العارية :] 

# (وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهتّه)؛ لآن 
الشيء لا يتضمّن ما فوقه» (فإن آجره» فهلك: ضمن. 

[إعارة المستعير لغيره :] 

# وله آن تعره إن كان النستغار مما ل تلف باختلاف 
المستعمل)؛ لأنه ملك المنافم» ومن ملك شياً: جاز له أن يُملّكه 


(1) أي غير لازم» كالوكالة. 


E AE O EE EO EEE E PDE o E E RE E EE e RAE NE E i E 


على حَسَبٍ ما مَلّك» ولذا شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل. 


رکا وات اعات ال ا ر 
رضی باستعماله» لا باستعمال غیره. 


[أوجه الإعارة :] 


# قال فى «الهداية»: وهذا إذا كانت الإعارة مطلقةء وهي على 
أربعة أوجه: 


أحدها: أن تكون مطلقة فى الوقت» والانتفاع» وللمستعير فيه" : 
أن ينتفع به في أي نوع شاء» وفي أي وقت شاء» عملا بالإطلاق. 

- والثانى : أن تكون مقَيّدة فيهماء ولیس له أن يجاوز ما سمّاه؛ 
OE ENN ae‏ 0 م 

فا ھی ل ء و ی در 

والثالث: أن تكون مقيّدة في حق الوقت» مطلقة في حق 
الانتفاع. 


فال ا ع ل ان دی ما سما اهت 
وارابح و ی 


(۲) أي في هذا الوجه. البناية ۱۸۳/۹. 


من حنطة أخرئ. البناية .٠۱۸٤/۹‏ 


o۰۲‏ كتاب العارية 


3 
وعارية الدراهم» والدنانير» والمکيل» والموزون : فرص . 
إذا استعار أرضاً ليبني فيهاء أو يغرس نخلاً : جاز. 
وللمعير أن يرجع فيها› E EE SLE RE DR SAREE‏ 


[حكم عارية الدراهم ونحوها :] 
والمعدود المتقارب عند الإطلاق: (قرأضر)؛ لأن الإعارة تمليك 
المنافع» ولا یکن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينهاء فاقتضى تمليك 
العين ر وذلك بالهية وان ا ايا فیشست 
ولان 2 قضبة ة الإإعارة: الانتفاع» ورد العين» فأقيم ر الفشل مقامه. 
«(هداية). 

# وإنما قلت: «عند الإطلاق»؛ لأنه لو عيْن الجهةء بأن استعار 
دراهم لیعایر بها ميزاناء آو رین بھا دکانا :لم یکن قرضاء ولا 
يكون له إلا المنفعة المسمًاة» كما فى «الهداية». 

[عارية الأرض للبناء عليها أو الغرس فيها :] 

# (وإذا استعار أرضا ليبني فيهاء أو يغرس نخلاً: جاز)؛ لأنها 
نوع منفعة» كالسكنى تملك بالإجارةء فكذا بالإعارة. 


# (وللمعير آن يرجع فيها) متیٰ شاء؛ لما مر أنها عفد غير لازم. 


(1) توضع عليه حتى يظن الناس غناه» فيتعاملوا معه. الكفاية .٤۷٤/۷‏ 


کتاب العارئة o۰‏ 


ويكلمَه قَلْعّ البناء» والغرس. 

فإن لم يكن وقت العارية : فلا ضمان عليه 

وان كان وقت العاريةء فرجع قبل الوقت : ضمن المعيرٌ للمستعير 
ا وال بالقلع . 


# (ويكلفه قلع البناء والخرس)؛ لشغله أرضه› فیکلفه تفریعها. 
# وهذا حيث لم يكن في القلع مضرَة بالأرض»› وإلا: فيتركان 
بالقيمة مقلوعيْن ؛ لئلا تتلف أرضه 
# (فإن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه): آي على المعير 
(۱) 
فا ف اوا بالقلع ؛ لال ال م و خرو ¢ 
حيث اعتمد إطلاق العقد» من غير أن يسبق منه الوعد. «هداية». 


کک TT e‏ ضسمن 
جهته» E‏ والظاهر ا فيرجع دفعاً 
للضرر. «هداية». 


(۱) آي إن ا ا المعیر سیت ر کھا فی يده مدة طويلة› وهو غير 
مغرور من جانب المعيرء حيث لم يسبق من المعير وعد بتركها مدة طويلة. ينظر 
الكفاية ٤۷٥/۷‏ البناية ۱۸۸/۹. 


)۲( أي المستعير. 


o4‏ تات الحاردة 


وأخرة رد الفارة عل الم 
و ال ا ج على المؤجر. 


ةم قال: وذكر الحاكم الشهيد آنه يضمن رب الأرض للمستعير 
فا ناکرا 0 9 ناء ال آنا : 
ولا نمه هما قكرن لك لاه ملك 

# قالوا": إذا كان بالقلم ضر بالأرض: فالخيار إلى رب 
الأرض؛ لأنه صاحب أصل» والمستعير صاحب تَبَع» والترجيح 

2 4# قك بالتاء والغرس ؛ لأنه لو استعارها ليزرعها ا 
و سواء وقت» آم لاء ا0ل ات لومت فيشرك 
بأجر المثل» ماعا لل > كما في «الهداية»» وغيرها. 

[بيان من يتحمل أجرة رد العارية :] 

# (وأجرة رد العارية: على المستعير)؛ لأن الرد واج عليه؛ 
لاله قبضها لمنفغة تة وال حرة مونة الرد فتكون غلة. 

ر جر ةرد الخو العا ع ال نا ا ا 
المستأجر التمكين والتخلية» دون الرد. 


(1) هذا نص الهداية» وفسره العيني في البناية ۱۸۹/۹ بقوله: أي المشايخ 
والمتأخرون. 


كتاب العارية 0۰0 


أك رد نامضو فا الفاصب: 
زاج رد لعن لمر ةة عل الود : 
وإذا استعار دابة» فردًها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت : لم 
وإن استعار عيناً فردّها إلى دار المالك» ولم يسلّمها إليه : ضَّمن. 


اعا الاه ن لواحت 
عله فعا للفر رغ ن امالك كرون فوته عله. 

# (وأجرة رد العين المودعة: على المودع. 

[صور رد العارية :] 

+ وإذا استعار دابة» فردًها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت: لم 
يضمن)» وهذا استحسان؛ لأنه أتى بالتسليم المعتاد المتعارّف؛ لأنه 
لو رها إلى المالك: لردها إلى المربّط» كما في «الهداية». 

ا ا )ی (فردّها إلى دار المالك» ولم 
يسلمها إليه: ضمن). 

(۱) وفي الهداية ۲۲۳/۳: «عبداً.... لم يضمن»ء لكن قال العيني في البناية 


E «هذا لأفظ القد أيضاً إلا أن لفظ أكثر ال ۶ : و إن استعا‎ : ٩ 
وري م و ر ج ر‎ 
إلى دار المالك....» اه‎ 


CÎ‏ كتاب العارية 


وإن رد الوديعة إلى دار المالك» ولم يسلمها إليه : ضمن . 


# قال في «الجوهرة): وفي نسخة” : الم يضمن)» وكذا هو في 
شرن غير آنه دا داك اهارا آھ ی الات الل اف 


و 


أي بخلاف الأعيان النفيسةء فلا ترد إلا إلى المعير» وتمامه فى 
«الهداية». 


* ادر الو أو العين المغصوبة (إلى دار المالك» ولم 
بسلمها إليه: ضمن)؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك 
ِ د 
بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدارء 
ولا إلى يد من فى العيال؛ لأنه لو ارتضاه: لما أودعها. «هداية». 


اه يلد ياد يإ ياد 
FF 9‏ 3 


() أي من مختصر القدوري. قلت: وكذلك فيما لدي من نسخ القدوري 
المخطوطة» والنسخ التي مع شرح خلاصة الدلائل» والمجتبى» وزاد الفقهاءء 
واللباب لليزدي كلها: «لم يضمن». 

قدو افا ادان دا فت وو الات ا د ی اا د 
النص: «يضمن»: في الأعيان النفيسة» وعلل لذلك» وجعل: «لم يضمن): في الأعيان 
غير النفيسة » كأدوات البيت والمنزل» وعلل له. 

() هذا كلام صاحب الجوهرة ٤۲/۲‏ وكذلك النص في أصل الجوهرة: 
السراج الوهاج» مخطوط » ولم يتبين لي مراده من الضمير في كلمة: «(شرحه». 

(۳) أي وآلات البيت والمنزل من المعتاد رذها إلى دار المالك. ولذا لم يضمن. 
قر الد اي ۴۳/۴ : 


كتاب اللقيط 0۰¥ 


کتاب اللقرط 


کتاب اللقبط 


IM CE 
LAY: باعتبار ماله ؛‎ Es n 

وش غا وط اة غر قان اة a‏ 

# وهو (حُرّ مسلم) تبعاً للدار". 

(ونفقته من بيت المال)؛ لأنه مسلم عاج عن التكسب»› ولا 
مال له» ولا قرابة؛ ولأن ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان. 


)١(‏ أي الفقر. المصباح المنير (عيل). 
(۲) فالمعتبر في ثبوت اا اکان واه ان اراج ماما او کار اتن 
عابدين ١١/٠٦٠ء‏ وسيأتي في كلام الشارح. 


0۰۸ كتاب اللقيط 


فإن التقطه رج" : لم یکن لغيره أن يأخذه من يده. 
فان ادَعیٰ مدع آنه ابثه : فالقول قولهء مع یمینه. 


# والملتقط متبرع في الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية» إلا أن يأمره 
القاضي به؛ لیکون دینا عليه" ؛ لعموم ولایته. 

# (فإن التقطه) ملتقط (رجل)» أو امرأة: (لم يكن لغيره أن يأخذه 
من یده)؛ لثبوت حق الحفظ له بسبق يده. 

ت ا ء 

# (فإن ادعى مدع) مسلمء أو ذمي (أنه ابنّه: فالقول قوله» مع 
یمینه) ؛ استحسانا؛ لأنه إقرارٌ له بما ینفعه؛ لأنه يتشرف بالنسب»› 
ویعیر بعدمه. 

9 و إذالم يدع الملتقط نسبه» وإلا : فهو أولى من 
الخارج" ولو دا 


.۷١٤/١ آي على اللقيط إذا كبر أو في ماله إن كان له مال. ينظر البناية‎ )١( 

(۲) أي فإن كانت دعوئ الملتقط له قبل دعوى المدعي» فهو أولى لسبقه. 

() أي غير الملتقط. 

)٤(‏ «أي لو ادعاه الملتقط والخارج معا فالملتقط أولى ولو كان ذمياًء والخارج 
لها لاستوائهما في الدعوئ» ولأحدهما يد» فكان صاحب اليد أولى» وهو 


الذمي» ويحكم بإسلام الولد». اه من فتح القدير .٠٤٤/١‏ 


كتاب اللَقيط 4 
وإن ادعاه اثنان› ووضصت اخدها علامة في جسده : فهو اول به. 
راذا ود في مر ن امار اور اوفي فر ن راه 

فادعی ذمی أنه ابه : سه هه NT‏ 


وإن وجد في قرية من قرئ آهل الذمة› أو في بيعة» ERE‏ 


# (وإن ادعاه اثنان"» ووصف أحدهما علامة في جسده: فهو 
اولي به)؛ لأن الظاهر شاه له؛ لموافقة العلامة كلامه. 

٭ وإن لم ا ا ا اف 
اخ 

# وإن سبقت دعوئ أحدهما: فهو ابنه؛ لأنه ثبت ا فی زمان 
لا منازع له فيه» إلا إذا أقام الآخر البينة ؛ لأن البينة أقوئ. «هداية». 


# (وإذا وجد) اللقيط (في مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية 
من قراهم): آي قري المسلمين:(فادع دهي أنه آابنه: ثيك نسبة هة 
وکان ا وهذا استحسان ؛ لان وواه تش :لبت : 
وال الإسلام الثابت بالدار» والآول للصغير»› والثاني ا 


م و 


فصحت دعواه فيما ينفعه› دون ما يضره. 


# (وإن وجد) اللقيط (في قرية من قرئ أهل الذمةء أو في بيْعَة) 


)١(‏ أي خارجان معا وليس أحدهما الملتقط. ينظر البناية »۷١٦/ ٦‏ فتح القدير 
2/0" 


كتاب اللقيط 
أو فى كنيسة : كان ذميا. 
ومن ادعی ن اللقيط عبده» أو آمته : لم قبل منه» وکان حرا . 


م ګاې )ل پر پا e‏ 
ون ادع عېد آنه ابته : ثېت نسبه منه» وکان حرا. 


ر -: معد اليهود» (أو ؤ فى كنيسة) : معبد النصارئ کان 
SE‏ ال E‏ 

قال في «الدر»: والمسألة رباعية؛ لأنه إما أن يجده مسلم في 
مکاننا: فمسلم» أو کافرٌ في مکانهم : فکافر› أو افر في مکانناء أو 
عكسه” : فظاهر الرواية اعتبار المكان؛ لسبقه. اه. «اختيار». 

# (ومَن ادعىئ أن اللقيط عبده» أو أمته: لم يقبل منه) إلا بالبينة» 
(وکان حرا)؛ لأنه حر ظاهرا. 

E O E RE O 
حرًا)؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة» > فلا تبطل الحرية الظاهرة‎ 


بالشكڭ» e‏ اللقيط 3 وی من اليد ا والميلىم من 


(۱) أي مسلم في مکانهم. 

0 ن ررد عدا وقد ل ا2 فک ن دا 

(۳) أي دعوة العبد. 

.۷٦١/ ٦ أي ودعوة المسلم اولي من دعوة الذمي. ينظر البناية‎ )٤( 


ا 0۱١‏ 
وإن وأجد مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 
ولا يجوز تزويج الملتقط› ولا تصرفه في مال اللقيط . 


ويجوز آن يقبض له الهبة› E ET EET‏ 


# (وإن وأجد مع اللقبط مال مد غا : فهو له)؛ اعتباراً 
للظاهر. 
ر و عل ا ھی غا ا دک 
# ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ؛ لأنه مال ضائع» وللقاضي 
ولاية صرف مثله إليه. 
وقيل : يصرفه بغير مر القاضي ؛ Ep‏ 
الااف و شر اء ماد سه كالطناء والكرة ؛ لأنه من الإنفاق. 


((هدأرة). 


: )1( : . 
* (ولا يجور تزویج الملتقط (؟ لانعدام سبب الولاية» (ولا 
تصرفه فی مال اللقط) لأجل تنمیته ؛ لان ولايته ضعيفة»› بمنزلة ولاية 
الأم. 
# اوی اة هن الت لأنه فع مَحْض» ولهذايملكه 
الصغير بنفسه إذا كان عاقلاً» وتملكه الأم» ووصيها. «هداية). 


۶ ِء ثِ ك ج 
(1) أي لا يجوز أن يزوج الملتقط اللقيط. البناية .۷٦۲/١‏ 


۱۲ كتاب اللقيط 


23 و 


ویسلمه في صناعة› ويواجره. 


# (ويسلمة فى ضناغة)؛ لاه من باب تأديبه» وخفظ حال 


# (ويۇاجره). قال في «الهداية): وفي «الجامع الصغير): لا 
يجوز أن ا دکره فی الكراهية› وهو الأصح. اه 


وفي «التصحيح»: قال المحبوبي: لا يملك إيجاره في الآأصح› 
Oa . 1‏ 
ومشئ عليه النسفى› وصدر الشريعة . 


(1) قال العيني في البناية :۷٦۳/٠١‏ لفظ : «يؤاجر: ليس على قانون اللغة» وإنما 
هو اصطلاح الفقهاء. اه 

(۲) لأنه لا يملك إتلاف منافعه. الهداية مع البناية »۷٦٤/١‏ الجوهرة .٤0/۲‏ 

(۳) وذكر الرافعي في تقریراته (مع ابن عابدین ط دمشق) ۱۷۹/۱۳ اختلافاً 
واضحا بين علماء المذهب في تصحيح الجواز» وعدمه. 


كتاب اللقطة o1۳‏ 
4 
کتاب اللقطة 
م 4 ر 2 2 2 و 
اللقطة أمانة فى يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه بأخذها 
ليحفظهاء» ويردًها على صاحبها. 


كتاب اللقطة 


ٍ 
۰ 


# مناسبتها القنط: ظاهرة؛ لوجود معنى اللقطة فيهماء إلا أن 
اللقيط الختض الاد اة بالل 

# (اللقطة) - بفتح القاف» بسكن -: اسم للمال الملتمط. 

# وهي (أمانة في SE E SRS ANS‏ 
لیحفظهاء ويردها عل صاحبها)» ويكفيه أن يقول: من سمعتموه 
نشد ضالَة فدلوه علي. 

[حكم التقاط اللقطة وضمانها :] 

قال فی E A E O‏ 
شرعا ال هر الان عد غا الا و لزاني ااااف 
الضياعً على ما قالواء وإذا كان كذلك: لا تكون مضمونة عليه. 

# وكذلك إذا تصادقا آنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما حجة في 
حقهما» وصار كالبينة. 


o۱4‏ كتاب اللقطة 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم : عَرفها أياماً. 
وإن كانت عشرة فصاعداً : عرفها حولاً. 


# ولو أقر أنه أخذها لنفسه: يضمن بالإجماع. 

# وإن لم شه وقال: أخذتها للمالك» وكذبه المالك: يضمن 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

و و 

وفي «التصحيح»: قال الإسبيجابي: والصحيح قول آي حنيفة» 


واعتمدة البرهاتى ٠‏ والتة في ٠‏ ودر التر ية اه 

[التعريف باللقطة والمناداة عليها :] 

# (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم: عرفها): أي نادى 
عليها حيث وجدهاء وفي المجامع (أياما) على حسب رأي الملتقط»› 
بحيث يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها. 

٭ (وإن كانت خر فصاعداً: عرّفها ا قال فى «الهداية»: 


DEE ٤ ٤ 
. وهده رواية عن أبي حنيفة‎ 


)١(‏ آي هذه الرواية ليست هى ظاهر الروايةء بل ظاهر الرواية التعريف حولاً من 
غير تفصيل بين القليل والكثيرء› وهناك عدة روايات آخرئ. ينظر فتح القدير ٠٠٠/١‏ 
البناية 1۲/۹٤(ط‏ باكستان)» الجوهرة النيرة .٤1/١‏ 


oe E EO E BEET a o Ta E EE oS E gE e E CS E E a ET oe E o kv ê 


ودره" محم في «الأصل» بالحول» من غير تفصيل بين القليل 
والكثير» ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس 
بلازم» ويْفوّض إلى رأي الملتقط» يعرّفها إلى أن يغلب على ظنّه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. اه 

ومثله في «شرح الأقطع»» قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة» وفي 
«الينابيع»: وعليه الفتوئ› ومثله في «الجواهر»» و«(مختارات 
النوازل»» و«المضمرات»)› كما في «التصحيح». 

# وإن كانت اللقطة شيعا لا يبقى: عرفه إلى أن يخاف عليه الفساد. 

# وإن كانت شيئاً يُعلم أن صاحبها لا يطلبهاء كالواة» وقشور 
الا جاز الانتفاع به من غير تعریف» ولکنه E‏ ملك 

لكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. كذا في «الهداية». 

# وفي «الجوهرة»: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام 

الحصاد: إن كان قليلاً يغلب على الظن أنه لا شق على صاحبه: 


وکما أثبت هو في غالب نسخ القدوري› وجاء في نسخة (۹۸۰ھ» ۹١۳٠ه):‏ 
«وإن كانت عشرة فصاعداً : عرفها شهراء وإن كانت مائة أو أكثر: ا 

() أي قدّر التعريف. 

(۴) يعني تجمعها عن مواضم حل صارت بحكم الكثرة لها قيمة» فلا اعبار 
بقيمتهاء وله الانتفاع بها» ولكنها مبقاة على ملك صاحبها» حتى كان للمالك أن 
يأخذها وهي مجتمعة من يد ملتقطها. الكفاية ٠.٠٠/١‏ البناية .۷۷۳/١‏ 


ا كتاب اللقطة 


فإن جاء صاحبّها : دفعَهاء وإلا : تصدق بها. 
فإن جاء صاحبها وهو قد تصدق بها: فهو بالخيار : إن شاء 
أمضی الصدقة وان شاء ضَكّن الملتقط . 


لا بس بأخذه من غير تعریف» وإلا: فلا. اه 

# (فإن جاء صاحبها: دفعها) إليه» (وإلا: تصدق بها) على 
الفقراء. 

[مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها :] 

(فإن جاء صاحبهاء وهو قد تَصدَق بها: فهو بالخيار: إن شاء 
أمضى الصدقة)ء وله ثوابهاء وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن 
السابق. 

(وإن شاء ضَمّن الملتقط)؛ لأنه سلَّم ماله" إلى غيره بغير إذنه. 

وإن شاء ضمّن المسكين إن هلك في يده؛ لأنه قَبَّض ماله بغخير 
ا 


وك كان فائما: اده انه و کد غي مال کا ادا 


(1) أي مال صاحب اللقطة. 
(۲) فصار الملتقط كالغاصب» والمسكين كخاصب الغاصب. البناية .۷۷٦/ ١‏ 


کتاب اللقطة o1۷‏ 


ويجوز الالتقاط فى الشاةء والبقر› والبعير. 


2 


Th I -, )( ۴‏ 
[حكم التقاط الأنعام :] 
E‏ ا ا 
خلافاً للأئمة الثلاثة". 
# ثم قيل: الخلاف في الأولوية» فعندهم الترك أولئ؛ لأنها تدفع 
السباع عن نفسهاء فلا شى عليهاء وفيه احتمال عدم رضا المالك» 
E‏ 
A ۶‏ 4 ه0 
ولنا: أنه إذا لم يخش عليها من السباع: لم يمن عليهامن يد 
و 3 2 
فة فدتب ادها صان لها وما لها من القرة ربا بكرن سا 
بالشاة» كذا فى «الفيض». 


() من ١‏ لملتقط أو ا لمسڪت. 
(۲) أي عند أئمة المذهب» وغيرهم من الأآئمة الفقهاء. 
(۳) مالك والشافعي وأحمد» فلا يجوز عندهم التقاط البقرة والبعير» ينظر 


الشرح الكبير على خليل للدردير ١/1۲۲ء‏ مغني المحتاج ٤١۹/۲‏ المغني لابن 
قدامة ."٦۷/ ١‏ 


۸ه كتاب اللقطة 


E e‏ : ږٍِ 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع. 
وى نامرو كان دل دنا عل اها 


# فإن قيل: قد جاء في الصحيح”“ أن رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم لما ستل عن ضالة الإبل: قال: «مالَك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء دعھا حتی يَجدها رنها). 

قيل: في الحديث إشارة إلى أنه يجوز التقاطها إذا خيف 
عليها. 

[الإنفاق على اللقطة :] 

٭ (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرًع)؛ لقصور 
ولایته. 

# (وإن أنفق بأمره: كان ذلك ديّْناً على صاحبها) ؛ لأن للقاضى 
ولاية في مال الغائب؛ نظرا له. ٠‏ 


(۱) صحيح البخاري »)۲٤۲۹( )۲۳۷۲( ٤٦/٥‏ صحیح مسلم ۱۳٤۹/۳‏ 
(۷۲). 

(5) أي أن النهي في هذا الحديث يحمل على ما إذا لم يخَف عليهاء أما إذا 
خيف عليها: فأخذها للصيانة أولئ. البناية ١‏ /۷۷۸. 

والإشارة هي في قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجدها ربها»» وإنما يقال 
ذلك إذا كان رجاء اللقاء ثابتا. ينظر بدائع الصنائع .۲٠٠/٠‏ 


كتاب اللقطة ۵۹ 


وإذا رقع ذلك إلى الحاكم : تَر فيه» فإن كان للبهيمة منفعة : 
آجَرّهاء وأنفق عليها من أجرتها . 

وإن لم يكن لها منفعةً» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها : باعها 
الحاكم» وأَمَرَ بحفظ ثمنها. 

وإن کان الأصلح الإنفاق عليها : آذن في ذلك» وجعل النفقة در دا 
على مالکها. 


# (وإذا رقَع) الملتقط (ذلك): أي الذي التقطه (إلى الحاكم) 
ليأمره بالإنفاق عليه: (نَظْرَ فيه): أي في المرفوع إليه 

oY E E RR ES) 
فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدَيْن عليه.‎ 

# وكذلك يفعل بالعبد الآبق. 

# (وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتّها: 
باعها الحاكم وام فط فعها إشا له لى عد تدر إماقه 
ر 

# (وإن كان الأصلح الإنفاق عليها: أذن في ذلك» وجعل النفقة 
ديا على مالكها)؛ لأنه تُصب ناظرا من الجانبين. 

# وفى قوله: «جعل النفقة ديْناً على صاحبها»: إشارة إلى أنه إنما 
A E‏ شَرَط القاضي الرجوع على المالك» وهو 
الأصح» كما في «الهداية». 


o۰‏ كتاب اللقطة 
ڍ 3 ٍ ء 
وإذا حضر مالكها : فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة . 
4 

ولقطة الحل والحرم سواء . 

# (وإذا حضر مالكها)» وطْلّب اللقطة» وكان الملتقط قد أنفق 
عليها: (فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة) التى أنفقها عليها؛ 
اھا جت مف فصار كأنه استفاد الملك من جهته» فأشبه المبيع. 

# ثم لا يسقط دين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل 
الخ 

٭ ویسقط إذا هلکت بعده؛ لأنها تصير بالحبس بمنزلة الرهن» 
كما فى «الهداية». 

و ٍ 2 

# (ولقطة الحل والحرم سواء)؛ لأنها لقطة"» وفي التصدق بعد 
مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه" فيملكه» كمافى 
ا 


#او اول مااررى :آنه لال الاتقاط إلا اريف 


(1) أي كسائر اللقطات. فأبيح أخذها. البناية ١‏ /۷۸۳. 

(۲) يعني من حيث يحصل الثواب له. البناية .۷۸۳/٠‏ 

(۳) آي فيملكه الملتقط كما يملك في سائر اللقطات. البناية .۷۸۳/١‏ 

)٤(‏ من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن الله حرم مكة... ولا ثُلقط 


لقطتها إلا لمعرّف...». صحيح البخاري »)۱٥۸۷( ٤٤۹4/۳‏ صحیح مسلم ٩۹۸٩/۲‏ 
(Tor)‏ 


كتاب اللقطة ٥۲۱‏ 


وإذا حضر رجل» فادعىئ أن اللقطة له : لم تدقع إليه حتى يقيم 
البينة . 

فإن أعطى علامتها : حل للملتقط أن يدفعها إليه» ولا يجْبّر على 
ذلك فى القضاء . 


والتخصيص بالحرم: لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه؛ لمكان أنه 
للغرباء ظاهرا. «هداية». 


# (وإذا حضر رجل» فادّعئ أن اللقطة له: لم تدفع إليه) بمجرد 
دعواه» (حتى يقيم البينة) ؛ اعتبارا بسائر الدعاوئ. 


# (فإن أعطى علامتها: حل للملتقط أن يدفعها إليه)؛ لأن الظاهر 
أنها له» (ولا يجْبّر على ذلك في القضاء)؛ لأن غير المالك قد يعرف 
(D0, qe‏ 
و 


(۱) أي فإن قيل: ما وجه تخصيص هذا المعنى بالحرم؟ 

ا ا را ق الاکن ا د إا نک ج 
عميق» ثم يتفرقون» بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أن اللقطة هذه هي للغرباءء 
ولا يُظن عودهم في سنة وأكثر» وعليه فينبخي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فخشية 
هذا الظن: أزال رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك الوهمء وبين أنه لايحل رفع 
لقطتها إلا لمعرفهاء كما هو الحكم في غير مكة. ينظر العناية .٠٠۷/ ١‏ 

(۲) وينظر لزيادة الاستدلال: فتح القدير ٠٠٥۷/٠١‏ البناية .۷۸٤/ ١‏ 


ا كتاب اللقَّطة 
ولا ينصدّق باللقطة على غني 
وإن كان الملتقط غنياً : لم يجز له أن ينتفع بها . 
وإِن کان فقيراً : فلا بأس أن ينتفع بها . 
ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنياً على أبيه» وابنهء وأمّه 
وزوجته إدا کانوا فقراء . 


# (ولا يتصدق) الملتقط (باللقطة على غني)؛ لأن المأمور به هو 
التصدق» والصدقة لا تكون على غني 

# (وإن كان الملتقط غنيا : لم يجز له أن ينتفع بها)؛ لانة لسن 
بمحل للصدقة. 

٭ (وإن کان فقيرا : فلا بأس أن ينتفع بها" ) في حاجة نفسه؛ لأنه 
ا ولأن صرٴُفها إلى فقير آخر كان للثواب» وهو مثله» وفيه 
َظْرٴ للجانبين. 

# (ويجوز) للملتقط (أن يتصدَق بها إذا كان غنياً على أبيهء 
وابنه» وأمّه» وزوجته إذا کانوا فقراء)؛ لأ م ادف رف 
را 


ود اد د اد 
کډ کډ کډ چڊ و 


(۱) وفي بعض النسخ (۱۱٦ه»‏ ۸۹۲ه): «أن ينفقها على نفسه». 


2 
کتابتب الخنثى 


إذا کان للمولود فرح وذكرٌ : فهو خنثیٰ . 
2 ا ا 
فإن كان يبول من الذكر : فهو غلام . 

و ۰ ۰ Ê‏ 
وإن کان يبول من الفرج : فهو آنثی . 


۶ ور ء 
وإِن کان يبول منهماء والبول يَسبق من أحدهما : تسب إلى الأسبق . 
ج 
کتاب الخنثى 


# اسه للقطة: آنه رقف عض احكامة حن ضح اة 
واللقطة يتوقف عن التصرف بها حتى يغلب على الظن ترك طَلّبها. 
[ # (إذا كان للمولود فرح وذكرٌ)» أو كان عارياً عنهماء بن کان له 
ثقبة لا تشبههما: (فهو خنشى: فإن كان يبول من الذكر: فهو غلامء 
وإن كان يبول من الفرج: فهو أنئ)؛ لأن البول من أي عضو كان: 
فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح» والآخر بمنزلة 
العيب. «هداية). 

E E E EN BOE 
الحكم (إلى الأسبق)؛ لأن السبق يدل على آنه المجرى الأصلي»‎ 
وغیره عارض.‎ 


o4‏ ۔ہکتاب الختثى 


وإن كانا في السبّق سواء : فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة» وقال 
بو يوسف ومحمد : ينْسَّب إلى أكثرهما. 

إذا بلغ الخنشل» وخرجت له لحيةء أو وَصَل إلى النساء : فهو 
و 

وإن ظهر له ثدي كثدي المرأةء أو نَرَل له لبن في ثديه» أو 
حاض أو حَبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج : فهو امرأةً. 


# (وإن كانا في البق سواء: فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة)؛ 
لأنه قد يكون لاتساع أحدهماء وضيق الآخر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يُنْسّب) الحكم (إلى أكثرهما) بولا 
E ۹‏ ۰ ء 
لأنها علامة قوة ذلك العضوء ولأن للأكثر حكم الكل في كثير من 
الأحكام. 

قال في «التصحيح): ورجح دلي الإمام في «الهداية»» 
والشروح› واعتمده المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 

# (وإذا بلغ الخنثى» وخرجت له لحيةء أو وَل إلى النساء)» 
أو احتلم كما يحتلم الرجال» أو كان له ثدي مستو. «هداية): (فهو 
رجل)؛ لأنها علامات الرجال. 

3% (وإن ظهر له ثدي کثدي المرأةء أو رل اله لن فى ثديه» أو 
حاض» أو حَبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة)؛ لأنها 


کتاب الختثى o9‏ 


فإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات : ینوا مکل 
وإذا وقف خلف الإمام : قام بين صف الرجال والنساء . 


ونبتاعٌ له أمةٌ من ماله تَختنه ذا کان له مال. 
فان لم يكن له مال : ابتاع له الإمامٌ أمة من بيت المال» فإِذا 
ختتنه : باعهاء ورد ثمتها إلى بيت المال. 


# (فإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات)ء أو تعارضت فيه: 
(فهو خن مشكل)» له أحكام مخصوصة. 

قال قن «الهداية» : والأصل فيه : أن يۇ خد فيه بالأحوط والاوثق 
في أمور الدين› وأن لا يُحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته. ام 

[أحكام | لخنثى ١‏ لمشکا :[ 

# وهذا إجمال ما قال المصتف بقوله: (وإذا وقف) الختشى 
(خلف الإمام) لصلاة الجماعة: (قام بين صف الرجال» و) صف 
(النساء. 

# و) إذا بلغ حل الشهوة : بتاع له أمة من ماله تختنه)؛ لإباحة 
نظر مملوکته إلى عورته»› خا کان او ارات (إذا کان له مال. 

د e‏ : ابتاع) آي اشترى (له الإمام أمة من) مال 
(بيت المال)؛ لأنه اعد لنوائب المسلمين» (فإذا ختتته: باعها) 
الإمام» E‏ 


ا 
CA‏ ہکتاب الخنفى 


. ت ت ۶ ۶ 
وإدا مات آبوه» وخلف معه ابنا : فالمال بينهما عند أبى حنيفة 
على ثلاثة سهم : للابن سهمان› و للخنث' سهم . 
وهو أنثىٰ عند أبي حنيفة في الميراث» إلا أن يثبت غير ذلك : 


3 


. 
. 
0 


[توريث الختثئ المشكل :] 

# وإذا مات أبوه» وخلّف معه ابا" : فالمال بيتهما عند أبي 
حنيفة على ثلاثة سهم : للابن سهمان» وللخشیٰ سهم. 

وهو" ) في هذا المثال المذكور (أنشى عند أبي حنيفة في 
الميراث)؛ لأن ذلك ثابت بيقين» والزيادة مشكوك فيها؛ فلا يُحكم 
بالشك (إلا أن يثبت غير ذلك: فيتّبع). 

6 0 سا الان کو اکر واو 
ويتصور في ذلك أربع صور: 

- الأول: أن يكون إرثه في حال الأنوثة أقل: فينرل أنشى» كما في 


(1) هكذا كما أئبت في نسخة القدوري (۷۲۷ ه)»ء وكذلك في الهداية 
٤‏ وجاء في بقية النسخ التي هي عندي من القدوري واللباب: «وإذا مات 
أبوه» وخلف ابنا وخنثى». 

() أي الخنثي. 


0) أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


کتاب الخنشى o۷‏ 


OE EE NPE E EVE E FACE Ta E ET FI a E E E E i E E RD KK FE a 


ال ال 

ا ن کدف ال الد کر رة افا کزوج» وأ وخنشى 
شقیق › أو للأب: فینزل 5 

ا کن روا ق ال لا شقیقتین › وخشی 


(TT) ~o F&F, 3 


5 


)١(‏ كما لو مات رجل» وترك ذكراً وخنثء فلو فرضنا الخنث ذكرأًء لاستحق 
نصف التركة» ولو فرضنا الخنثئ أنث» لاستحق ثلث التركة» إذ إن الذكرين عصبة 
من جهة واحدة» وفي قوة واحدة» والمال المتروك يقسم بينهما بالسوية» والذكر 
والأنشى من جهة واحدة» وفي قوة واحدة» وهما عصبة» فيعطى للذكر مثل حظ 
الأنثيين. من تعليقات ET‏ محيي الدين عبد الحميد» في طبعته من اللباب 
نسخة (د) .۲۱٤/۲‏ 

(۲) لو فرضنا الخنثى في هذه السالة ذكراء لكان آخاً شققا للت أو أا 
لأب» فيكون عصبة» فيأخذ ما بقي من أصحاب الفروض» فللزوج النصف» وللام 
الثلث» والباقي هو السدس ياخذه الست الففروض ذكرا 

ولو فرضنا الخت أنثن فى هذه المسالة» لكان أختاً شقيقةء أو أحتا لأب؛ 
فیکون من أصحاب الو و ا الشقيقة» أو الأخحت لأب نصف التركة 
إذا لم تكن محجوبة» ولا شك أن الخنثى على هذا الفرض أحسن حالاً من فض 
كونه ذكراً. اه من تعليقات الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد» في طبعته من 
اللباب نسخة (د) ۲٠١/١‏ وينظر أمثلة أخرئ في الجوهرة .٥٠/۲‏ ۰ 

(۳) لو فرضنا الخنثئ في هذه المسألة ذكرأًء لكان أخا لأب» فيكون عصبةء 


۸ه حكتاب الخلثى 


وقالا : للخنث نصف ميراث الذكر» ونصف ميراث الان . 


- الرابعة: أن يكون محروما فى حال الذكورة» كزوج» وشقيقةء 
e 8,‏ ))\( £ ر 


وخنثى لأب: فيحرم ' أيضا. 
#(و فالا للخ صف رات الد :ونتف مات ا 


آي يجمَع بین نصیبه على تقدیر آنوثته» وذکوریته» وپعطیٰ نصف 


فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض » وأصحاب الفروض في هذه المسألة: الأختان 
الشقيقتان» وفرضّهما الثلثان» فيأخذ الخنثى - على فَرْض ذكورته - الثلث الباقي. 

ولو رضنا الخت أ :لها أخد ضا لاه يعد بكو أا لاب رالات لآب 
لا تأخذ مع وجود الأختين الشقيقتين شيئ إلا أن يكون معها من يعصهاء وهو الأخ 
لأب» ولا وجود لهذا المعصّب في المسألة» فهذا معن كون الخنثى محروماً من التركة 
على فرض أنه أنثئ. اه من تعليقات الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فى نسخة 
(د) ٤ 4 .۲۱٤/۲‏ 

(1) لو فرضنا الخنشى في هذه المسألة أنشىٰ» لكان أختاً لأب» فيكون من 
أصحاب الفروض» فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الأخت الشقيقة النصف وتأخذ 
الأحت لأب السدس» وتعول المسألةء لأن الأحت لأب تأخذ السدس مع الأخححت 
الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين اللذين هما نصيب الأخوات. 

ووو ی و 0 و ت ا 
بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء» وأصحاب الفروض هنا: الزوج» 
ونصيبه نصف التركة» والأخت الشقيقة» ونصيبها النصف أيضاء فلا يبقىئ للعاصب 
شيء» وهذا معن كون الخنث محروماً من الميراث على قَرأض آنه ذكر. اه من 
تعليقات نسخة (د) .۲٠٤/۲‏ 


كتاب الخنثل ۹ 
وهو قول الإمام الشعبي . 


L4 چ‎ ٩ 3 ۰ ۶ ê 
کہ‎ 
. وللخنث ثلاثة‎ 


2 
۰ 


وقال مجخماد: لمال بيتهما على اثنى عضر سهما A‏ 


المجموع» (وهو” قول الإمام) عامر (الشعبي. 

مو واختلفا) : آي لاا" ) في قیاس) : آي في تخريج (قوله": 
فقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم)؛ لأن الخنشى بتقدير 
ذکوریته: له سهم» وبتقدير أنوثته: نصفا ومجموعهما سهم 
ونصف» ونصف مجموعهما: ثلائة أرباع» وللاإبن سهم كامل؛ 
فتصح من سبعة: (للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة. 

ل ا ا ا ور ا ی 
معنن الضف إة كان كرا و الت إن كان ان الضف الف 


)١(‏ أي: وقول الصاحبين هذاء هو قول عامر بن شراحيل الشعبي» المتوفى سنة 
۳ه رحمه الله تعال» وينظر الهداية .۲٦۸/ ٤‏ 

(۲) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی. 

(۳) أي قول الإمام الشعبي» كما في زاد الفقهاء للإسبيجابي (مخطوط)»› 
وخلاصة الدلائل ص ١٠ء‏ والجوهرة .0٥٠/۲‏ 


o۰‏ ~ہکتاب الخننى 


و و 
للابن سبعة» و للخنث' خمسة . 


e ْ‏ فله ز E e e‏ 0 
لاز ست اة ن زب ت ولف في انيه e‏ 
ا ی رک ی 
والأظهر أنه مع أبي حنيفةء والصحيح قول أبي حنيفة» ومشی عليه 
برهان اة والنسفي» وصدر الشريعة. اه 


E FF SF 9F 3F 


كتاب المفقود o۳۱‏ 


كتاب المفقود 
. 2 0 ۹ ء۶ ۶ 
إذا غاب الرجل» ولم يعرف له موضع؛ ولايعلم أحي هو أم 
کے ا د ا ۶ ت ت 
میت؟ صب القاضي من بحفظ مالهء ویقوم علیه› ویستوفي حقوقه» 
وو ا ۴ . 
وينفق على زوجته وآولاده الصغار e AMSTEL Se‏ 


کتاب المفقود 


# مناسيتّه للخنثى : ظاهرة» من حيث وَقف الأحكام إلى البيان. 


وهو لغة: المعدوم»› وشرعاً: غائب انقطع ا ولا يعلم 
حياته ولا موته» كما أشار إلى ذلك بقوله: 

ل e‏ (ولا 
آي علو ماله بالحفظ» e‏ را E‏ 


E EE o E‏ كقبض عَلاته» 

والذَيْن الذي قر به غريمٌ من غرمائه؛ لأن القاضي صب ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقودٌ بهذه الصفة» وفي لصب الحافظ 
لمالهء والقائم عليه: نظ له. «هداية». 


# (ويتفق على زوجتهء وأولاده الصغار) وإن سفلواء ووالديه 
اعلا 


oY‏ كتاب المفقود 


من ماله . 
کے ہد KK‏ 

ولا یفرق بینه وبين امرأته . 

[ضابط فى الإنفاق :] 

# قال في «الهداية»: والأصل أن كل من يَستحق النفقة فى ماله 
حال حضرته بغير قضاء القاضی: ينْفق عليه من ماله عند غيبته؛ لأن 
القضاء حينئذ يكون إعانة. 
ماله في غيبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء والقضاء على الغائب 
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0% < ۶ 

فمن الأول: الأولاد الصغارء والإناث من الكبار» والزمنى من 
الد رز الان 

ومن الثاني : الأخ» والأخحت والخالء والخالة. اه 

2 رص ماله) إن کان ماله دراهم» أو دنانير» اورا وکان فی ید 
القاضى› أوايت مودعه» أو مدیول مقرين بهما» وبالنکاح › أو القرابة 
إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضى. 

فان کانا ظاهرین عند القاضي : لا حاجة إلى الإقرار. 

# وات دن الفرد بشت ار النديرن عن افر القاض 2 يفي 
المودعء ولا يبرا المديونء كذا في «الهداية». 

%4 (ولا فرق ی لمفقود (وبين امرآته)؛ لن ١‏ لغخسة ل 


کتاب المفقود orf‏ 


E‏ 8 سس ه 
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد : حکمنا بموته › ا 


تو جب الفرقة. 

2 (فإذا تم له مائةً وعشرون سنة من يوم وألد: حكمّنا بموته)؛ 
لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها. 

قال في «التصحيح»: قال الإأمام الإأسبيجابي: وهذه رواية اللحسن 
عن أبي حنيفة» وذكر محمد في «الأصل»: موت الأقران» وهو ظاهر 
المذهب» وهكذا في «الهداية). 


قال في «الذخيرة: ويشترط جميع الأقران» فما بقي واحد من 
أقرانه: لا يحكم بموته. 

ئم إن بعض مشایخنا قالوا: يعتبر موت آقرانه من جميع البلدان. 

وقال بعضهم : أقرانه من أهل بلده» قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده: وهذا القول أصح. 

AT‏ والشيخ محمد بن حامد قدره بتسعين سنة» وعليه الفتوئ. 

قلت : وعلىٰ هذا مشئ الإمام برهان الأئمة المحبوبي» 
والنسفي» وصدر الشريعة. اه 


(۱) أي خواهر زاده» كما في تصحيح القدوري ص .۳٠١‏ 
(۲) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


o4‏ كتاب المفقود 


واعتدت ١‏ مرأّه وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت . 
ومن مات منهم قبل ذلك : لم برت مه شیا 

o 2 ۶‏ 
ولا يرث المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


إذا حكم بموت المفقرد : (اعترت امرأثه) عدة الوفاة» 
(وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت): أي وقت الحكم 
بموته. 

# (ومن مات منهم) : أي من ورثته (قبل ذلك) الوقت : (لم يرث 
منه شیعاً) : أي من المفقود ؛ لعدم تحقق موته. 

# (ولا يرث المفقود من أحٍ مات في حال فقده)؛ لعدم تحقق 
حیاته » ومن شرط الإرث قى مرت امو روت وا رارت 
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کتاب الإباق oro‏ 


كتاب الإباق 


إدا أب المملوكء فردّه رجل علیٰ مولاه من مسيرة ڈ ثةأيام 
فصاعد أ : فله عليه الحعّل > اعون ةرههاً: 


كتاب الإباق 


# مناسبته للمفقود: أن كلا منهما رلك الأهل والوطن» وصار في 
عَرأضية التلف والمحن. 

# قال في «الجوهرة): هو التمرد والانطلاق› رر 
الأخلاق› ورداءة الأعراق»› ده إلى مولاه لحان وهل جزاء 
الإإحسان إلا الإإحسان؟. اه 


چ (إدا ات الاوك فرده و i‏ 
(مسيرة ثلاثة ابام فصاعدا): أي فأكثر : (فله عليه الجقل) اما وش 
(أريعون e‏ 8 


(۱) روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم»› 
وینظر لهذه الآثار: المصدَّف لابن أبي شیبة ۲۹۷/۱۱ (۲۲۳۷۱)ء نصب الراية 
۳ فتح القدیر .۳٦۲/١‏ 


۳۹ کتاب الإباق 


وإن زد لأقل من ذلك : فبحسایه . 
» ¥ ت ۶ ٤‏ 4 ت 
وإن كانت قيمته آقل من آربعين درهما: قضي له بقيمته إلا 
درهماً. 
وإن أب من الذي رده : فلا شيء علیه» ولا جل له. 
# وإن رده لأقل من ذلك) المقدار: (فبحسابه)؛ اعتباراً للأقل 
: ن و وو 
بالا کش فیجب في رده من يومین: ثلثاها» ومن يوم: ثلثها. 
و في المصر: يرضخ له 
وعن ابي حنيفة: لا شيء له في المصرء e‏ 
«الأصل». 


8 (وإِن کانت قیمته) دای الآبق المردود من مدة سفر (أقل من 
اربعین درهما: ي ى للدي رده ( فة إلا درهت) الل 
للمالك 0 ې ر ف للفائدة. 


ومحمد» واعتمده المحبوبى › والنسفى»› وصدر الشريعة. اه 
د اا من) يد (الذي رده: فلا شىء ل ولا جعل له). 


(۱) أي أعطاه شيا قليلا. كما في المغرب (رضخ). 
(۲) آي من مالية العبد. البناية ٦‏ /۷۹۸. 
(۳) أي لاضمان عليه» لأنه أمانة فى يده. البناية ۷۹۹/٦‏ العناية .٠٠٠١/١‏ 


تات الإباق ov‏ 


وينبغى أن يُشهد إذا أخذه : أنه يأخذه ليردّه على مالكه . 


فإن كان العبد الآبق رهناً : فالجعّل على المرتهن . 


# قال فى «الهداية»: لكن هذا إذا أشهد"» وقد ذكرناه"" في 
اللقطة. 


ٹم قال : وفی بعضص النسخ": ل شىء له)» وهو صحيح ایشا 
لأنه في معنى البائع من المالك» لدا کان لآ ن یو الاق خض 
يستوفي الجعّل» بمنزلة البائع يحبس المبيع ناء او اى 

% (وینبغی) للراد للآبق (أن ا إذا أخحذه: انه اله لیرده علی 
مالکه). 


قال في «الهداية»: والإشهاد حنم على قول أبي حنيفة ومحمد» 
حتى لو رده من لم يشلهد وقت الأخذ: لا جعْل له عندهما؛ لأن ترك 
الافهاة اا غل اتاخ لشاف 

(فإن كان العبد البق رهناً: فالجعّل على المرتهن)؛ لأن اليد 


(۱) أي عند الأخحذ. 
(۲) هذا كلام صاحب الهداية. 
)۳( أي سخ مختصر القدوري. 


() والبائع إذا هلك فى يده المبيع: سقط الثمن» ولا شىء له» وكذلك ههن 
e‏ ي سي 
يسقط الجعل. ينظر العناية .٠٠٠/١‏ 


۴۸ کتاب الإباق 


Eê a a ER E O E a Eh E E CREE O ETE. ETE E E INO PTO i r f 


له» وهذا إذا كانت قيمته مثل الديّن أو أقل؛ فإن كانت أكثرَء فحصة 
الدين عليه» والباقي على الراهن؛ لأن حقه بالقدر المضمون» كما 
فى «الفيض». 


e Fe FF 


كتاب إحياء الموات o4‏ 


كتاب إحياء الموات 


كتاب إحياء الموّات 


٭ مناسبئه للآبق: من حیث الإحیاء فی کل منهما؛ لما مر أن رد 


4 والإحياء لغة: جعل الت ا آي ذا فوة ا أو نامىة. 
وشرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناءء أو الغرس» أو 
2 ٍ 3 0 
کات أو غير ذلك› کما فی القهستانی. 
.2 ا و ° ٍ ۶ 
# و(الموات): كَسحَاب» وغراب : ما لا روح فيه» أو: أرض 


(۱) يقال: كرب الأرض: كراباً» من باب: َتَل: أي لبها للحرث. المغرب 
ا و 

() تابع ا هذا النقل بدون تصريح ابن عابدين في الحاشية ٤۳١/١‏ 
(ط البابی)» ۲۷۷/۰ (ط بولاق)» وقبل ابن عابدین ذکر هذا منلا مسکین في حاشیته 
غل الكر 631/١‏ قلا عن الحمرى عن القامرشس: ا و 
وت نید اشن ف کا يلي رامرات ت كرات < الوت وک حاب ا 
وش رار ا مالك اف 

وعلى هذا فجَعْل الميداني: الموات: كفُراب أيضا: أي بفتح الميم وضمهاء 
وعزو ذلك للقاموس: فيه نظر» وقد صرح بالفتح أيضا صاحب مختار الصحاح 


04 کناب احا الات 


ما لا ينتقع به من الأرض ؛ لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه» أو 
ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة. 


لا مالك لها. «قاموس»» وفي «المغرب): هو الأرض الخراب» 
ون الام اهت 

رعا :ا لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء عنه) بارتفاعه 
عنه» أو ارتدام مجراه» أو غير ذلك (أو لغلبة الماء عليهء أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة). كغلبة الرمال» أو الأحجار» أو صيرورتها 


Dai 
: سسحه‎ 


سمیت"" به تشبيها بالحیوان إذا مات» ولم يبق منتفعاً به. 


# (فما كان منها) : أي الأرض (عاديًاً) : أي قديم الخراب» بحيث 


(موت)» ولسان العرب (موت)» والنووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص .۲۳١‏ 

ومن فقهاء الحنفية من نص على أنه بالفتح والضم» بدون عزو لمصدر؟! كما في 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٥٥۷/۲‏ والدر المنتقى شرح الملتقى» للحصكفي 
۲ (بهامش مجمع الأنهر)ء لكن قال: بالفتح» وضمها لخة. 

(۱) أرض سبخة: بكسر الباء» وإسكاتُها تخفيفاء وبفتح الباء أيضاً: أي أرض 
ملحة. المصباح المنير (سبخ). 

(۲) آي سميت الأرض التي هذه حالها بالموات. 


کات إحاء:الموات o4۱‏ 


لا مالك لهء أو کان مملو کا فی الإسلام لا يُعرَّف له مالك بعينه» وهو 
بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وقّف إنسان في أقصى العامر» فصاح : لم 
يسمَع الصوت فيه : فهو مَوات. 


لم يُمْلَك في الإسلام» كما أشار إليه بقوله: (لا مالك له): أي في 
الإسلام» فكأنها خربت من عهد عاد" . 
بدليل المقابلة بقوله: (أو كان مملوكا في الإسلام)» ولكن لطول 
رکه » وعدم الانتفاع به: (لا يعرف له مالك بعينه. 
2 ا ی ی ت ا 
# وهو بعي من القرية» بحيث إذا وقف إنسان) جهوري 
ت ١ ° 2 0 ١‏ 
الصوت (في أقصى العامر) من دور القرية» كما في القهستاني عن 
«التجنيس»» (فصاح) بأعلى صوته: (لم يسمَع الصوت فيه): أي في 
المكان الغير المنتقع به: (فهو موات) عند أبي يوسف. 
وعند محمد: إن ملكت في الإسلام: لا تكون مَواتأًء وإذا لم 
کرت اة ا 
# واعتبر في غير المملوكة عدم الارتفاق»› سواء کر یتآ 


)١(‏ اسم: «عاد»: أصبح رمزاً للقدم» فكل أثر قديم بسب إلى «عاد» وقومه» 
الذين أرسل إليهم نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» وذلك 
لتقد مهم في الزمن. بنظر البناية 1“ الأعلام للزركلي .۲٤۳/۲۳‏ 


o4۲‏ گات اجا المرات 


ومن أحياه بادن الإمام : ملکه . 


وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند أبي حنيفة› ETE‏ 


بعدات» وهي ظاهر الرواية» وبها يفتى» كما في القهستاني عن 
«الكبرئ»» والبرجندي عن «المنصورية)» عن قاضيخان. كذا فى 
«الدر». 

# وقال الزيلعى: وجل القدوري المملوك في الإسلام إذا لم 
يعرف مالکه: من الموات؛ لأن حكمه كالموات» حيث يتصرف فيه 
الإمام كما يتصرف في الموات؛ لا لأنه موات حقيقة. اه. 

وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة. تأمًإ'. 

[إذن الإمام في الإحياء :] 

# (ومَن أحياه): أي الموات (بإذن الإمام: ملّكه) اتفاقاً. 

# (وإن أحياه بغير إذنه: لم يملكه عند أبي حنيفة)؛ لأنه مغنومٌ 


للمسلمين؛ لوصوله إلى يدهم بإيجاف” الخيل والركاب» فليس 


لأحد أن يختص به دون الإمام» كما في سائر الغنائم. 


(۱) هذا هو كلام ابن عابدين ٤۳۲/١‏ (ط البابي)» وعلق عليه الرافعي في 
تقريراته ۳٠/١‏ فقال: «بل الخلاف حقيقي» وكيفية تصرف الإمام فيهما مختلفة. 
تأمّل». اه 

(۲) آي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله. المصباح المنير (وجف). 


كناب إخياء الموّات ot‏ 


وقالا : یملکه . 


(وقالا: يملکه) ولو بدون إذن الإمام؛ لأنه مباح سبقت إليه يده» 
فيملكه كما فى الحطّب والصيد. 


قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: اراد الج 
وغيرهما. اه 


# وفي «الجوهرة): ثم إذا لم يملكها عند أبي حنيفة بالإحياءء 
0 إياها الإمام بعد الإإحياء ت E‏ للومام أن 


يجعلها له» ولا يستردها منه. 

# وهذا إذا رل الاستئذان جهلاًء أما إِذا رکه تهاوناً بالإمام: کان 
ها الا 

[وجوب العشر فيما أحياه وزرعه :] 

# وفى «الهدايةا: ويجب فيه" العشر؛ لأن ابعداء توظيف" 
الخراج على المسلم لا يجوز» إلا إذا سقاه بماء الخراج""؛ لأنه 


(۱) آي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه العشر. البناية ۲۲/۱۱". 

(۲) أي رض ضريبة الخراج ابتداء على المسلم لا يجوزء لأن الخراج يُضرب 
على الأرض الخراجية التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة أو صلحاأًء كما هو 
مفصّل في موضعه. 

(۳) كماء من نهر حفرها الإمام» أو بماء من أرض خراج» لا أرض عشر. ينظر 
البناية ۲۲/۱۱". 


of‏ كتاب إحياء المرّآات 


ويّملك الذمي بالإحياء كما يَملك المسلم. 


حينئذ يكون إبقاء الخراج على المسلم على اعتبار الماء. 

# فلو أحياهاء ئم تركهاء فزرعها غيره: فقد قيل: الثاني أحق 
ها لان الأول ملك اسخالهن لا رقبتهاء فإذا تركها: كان الشاني 
أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنه مَلّكها بالإحياءء 
کما نطق به ال اه 

# (ويّملك الذمي) الموات (بالإحياء كما يملكه المسلم)؛ لأن 
الإخاء سب الملك .ستيان فة كنا الا سات الا أنه ل ملك 
بدون إذن الإمام اتفاقاً» كما في القهستانى. 

# قَيّد بالذمي؛ لأن المستأمَن لا يملكه مطلقا اتفاقاً» كما فى 
«النظم». 

[مّن حجر مواتا ولم يحیه :] 

# (ومن حجر أرضا): أي علمها بوضع الأحجار حولهاء أو مَسَع 

(۱) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». أخرجه 


الترمذي فى السنن «<(ITV4) 1T /T‏ وغیره ¢ وقال: حدیث حسن صحيح. ينظر 
نصب الراية .YAA/ f‏ 


كتاب إحياء الموات of‏ 


o40” 


ولم يعُمُرْها ثلاث سنين : أخذها الإمام منهء ودفعها إلى غيره. 


E‏ ويرك مرعی لأهل القرية» 
ومَطْرَحا لحصائدهم . 


غيرّه منها بوضع علامة من حجر أو غيره» (ولم يُعمرها): أي لم 
انات س اها الإمام منه): أي من المحجر› (ودفعها 
e‏ لأن التحجير ليس بإحياء» ولأن الإمام إنمادفعهاله 
لتحصل المنفعة للمسلمين» من حيث العشر أو الخراج» فإذا لم 
يحصل: يدفعها إلى غيره؛ تحصيلا للمقصود. 

[عدم جواز إحياء ما قرب من العامر :] 

# (ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر)؛ لأنه َب له؛ لأنه من 
مَرافقه» کما صرح به بقوله و م ي لاه القريةء ومَطرحا 
لحصائدهم) ؛ ای اک ااا اد یکو مرائ هلق د 
بها بمنزلة الطريق» والنهر. 

# وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يقطع الإمام ما لا غنى للمسلمين 
عنه» کالملح› والآبار التي يُستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. «هداية». 

+ وإذا أحاط الإحياء بجوانب ما أحياه الأربعة الاق 


© ل ار( الحقرل غه ابا راتا م أحاط الإخباء رات 
الأربعة بالتعاقب» فطريق الأول: في الأرض الرابعةء لأنه إذا سكت عن الأول والثاني 
والثالث: صار الباقي طريقاً له فإذا أحياه الرابع : فقد أحيا طريقه بحسب المعنى» 


4 کتات اء الموات 


ت a‏ ي ۶ 

ومن حفر بئرا في برية : فله حریمها. 

e .*‏ 2 ا 8 ۶2 ۶ 5 ٍ ۰ 
فإن كانت البئر للعطن : فحریمها من کل جانب آربعون ذراعا. 


فطريقه في الرابعة» كما في «الدرر»» وغیرها. 
و 

[حريم البئر المحياة :[ 

3 (ومن حفر ثرا في 2 ل الإمام عنلده» فا عندهما 
على ما مر؛ لأن حفر البئر إحياء: فله حريمها) من جوانبها الأربع ؛ 
لأن تمام الانتفاع لا يكون إلا به. 

د “la‏ ° ء ا 2 ی 

4 (فإان کانت ال لعن ): اي مناخ الل وهي التي يناخ 
حولها الإبلء» ويستقى لها باليد: (فحريمها من كل جائب أربعون 
ذراعا). 

و ٤ 0 a.‏ 
# ثم قيل: الأربعون من كل الجوانب ٠‏ والصحيح: أنه من كل 
جانب ؛ لأن في الأراضي رخوة» ويتحول" الماء إلى ما حفر دونها. 

«(هداية). 


فیکون له فيه طريق. اه» وينظر البناية ."۲٤/١‏ 


(۱) يعني من كل جانب عشرة أذرع» والصحيح: أربعون من كل جانب. البناية 
٥ط‏ باکستان). 


(۲) أي فيتحول بسبب الرخاوة. 


كتاب إحياء الموّات o4۷‏ 


4 : ي vT‏ 2 
وإن كانت للناضح : فحريمها : ستون ذراعا. 
و ۶ 2 
وإن كانت عَينا : فحريمها ثلاثمائة ذراع . 


# (وإن كانت) البثر (للناضح)» وهي التي يستخرج ماؤها بسير 

الإيل > ونخوها: (افحريمها: شون ذراعا) وهذا عندهماء وغد 
و وار د ت 

ورجح دلیله» واعتمده واختاره المحبوبى› والنسفى› وغيرهما. 
كذا في «التصحيح). 
عن «مختارات النوازلا: من حفر برا فى برية موات: 

E N E EE‏ ا 
ثلاثمائة ذراع) من كل جانب. 

قال في «الينابيع»: وذكر الطحاوي خمسمائة ذراع» E‏ 


ل 
# وفيه 


(1) أي أن الإبل تج حبل الدلو» وتسير به حتى تُخرج الدلوء فتحتاج إلى 
مسافة أطول» في حال أن بئر العطن يستقئ بها باليد فوق رأس البئر. 

)٥(‏ آي في تصحيح القدوري. 

(۳) أي البئر المستخرجة. 

)٤(‏ لأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافةء لأن العين تُستخرج للزراعة» فلا بلا من 
موضع يجري فيه الماء» ومن حوض يجمع فيه الماء» ومن موضع يجري فيه إلى 
المزرعة» فلهذا يقدر بالزيادة. الهداية .٠١١/٤‏ 


o4۸‏ كتاب إحياء الموات 


enone nana RGSS GGG Gao GG ¢ QQ o o a 4 هة‎ @ 


(0) Ê TE ٣ 
واجتهادهم. اه‎ 
وفى «الهداية»: والأصح آنه خمسمائة ذراع من كل جانب. اه‎ 
أراضيهم؛ لصلابتهاء وفي أراضينا" رخاوة» فیزداد؛ کی لا‎ 
يتحول الماء إلى الثانى» فيتعطل الأول. ام‎ 
ُه و ت‎ . : 
ثم المراد بالذراع: ذراع العامة» وهی ست قبضات › ويعبر عنها‎ # 
ع ٍ 3 و ر‎ 2 
بالمكسّرة"“؛ لأن ذراع الملك" كان سبع قبضات» فكسر منه قبْضة.‎ 


(1) نسبة لمن يعمل في حفر قنوات الماء» والمراد أهل الخبرة في ذلك» وقد 
جاءت هذه الكلمة في الينابيع (مخطوط نسخة دمشق» لوحة .)٠١١‏ والنقل عنه» 
هکذا: «المقيسين»» وجاءت في نسخ اللباب هكذا: «النفوس»» إلا نسخة د» ففيها: 
«الناس»» وجاءت في نسختين خطيتين من التصحيح › وكذا المطبوع ۲١‏ وقد نقل 
الميداني بواسطته نص الينابيع هكذا: «القسويين»» وفي نسخة خطية ثالثة من 
التصحيح : «المفتين»»› وفي رابعة : «المنتبين). 

(۲) أي في أراضي العرب. اه البناية .٠٤٠/١١‏ 

(۳) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني البخاري. 

() وتسكًى أيضاً ذراع الكرباس البناية »۳٤٠/١١‏ «وتسمئ أيضاً ذراع اليد» 
والغزل» والعتيق » والعادية» والعادلة» والقائمة» وذراع البريد» وتعادل (۲ )٤١,‏ 
سما» كما في تعلیقات د / محمد الخاروف على الإأيضاح والتبيان ص ۷۷. 

.٠٤٠١/١١ ويسمئ أيضا ذراع المساحة. البناية‎ )٥( 


كتاب إحياء الموّآات 4 


A‏ 4 ۶ ت ا Ea‏ و 
فمن آراد آن يحفر بئرا في حريمها : منع منه . 
ر ء۶ ك 3 و ر gg‏ 
وما تَرَلكَ الفرات› أو الدجلة» وغدل نه ونور وده إلنة: لم 


يحز إحياۇه . 


# (فمّن أراد أن يحفر بثرأ في حريمها): أي حريم المذكورات: 
(منع منه) ؟ کي لا يؤدي لى تفويت حقه»ء أو الإخلال به؛ لأنه بالحفر 
ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به» فليس لغيره أن يتصرف فى 
ملکه. 


(N) 4 o 


# فإن EEE‏ فللأول کبسه »۰ آو 
تضمينه» وتمامه في «الهداية». 

E EE CEES ea 
الروك( لن ر" عرد أى العا اة آي إل ذلك‎ 
المكان الذي تركه: (لم يَجْرٌ إحياؤه) ولو بإذن الإمام» لحاجة العامة‎ 
إل کونه نهرا.‎ 


(۱) أي طمه ودفنه وملۇه بالتراب. المغرب (كبس). 


(۲) هكذا: «(ويجوز: في بعض نسخ القدوري» وكذلك نسخ اللباب» لكن في 
غالب نسخ القدوري: «فإن كان يجوز». 


(۳) جملة: «بإذن الإمام»: ثابتة في بعض نسخ القدوري» دون البعض. 


00١‏ كتاب إحياء الموّآات 


وإن كان لا يجوز أن يعود إليه : فهو كالموات إذا لم يكن حريماً 
لعامر» يّملكه مَنٌ أحياه بإذن الإمام عند الإمام . 

ومن کان له نهر في رض غيره : فليس له حريمه عند أبي حنبفة › 
إلا أن يقيم البينة على ذلك. 

وقالا : له مسسَاة يمشي عليهاء ويْلقی عليها طيّه . 


# (وإن كان لا يجوز): أي غير محتمل (أن يعود إليه: فهو 
کالموات): ای لاال ف ملك اد 

# وهذا (إذا لم يكن حريماً ل) محل (عامر)» EEE‏ 
لعامرة كان تا لغ لاه هن م اة 

# وإذا لم یکن حریماً لعامر: فإنه (یملکه مر أحیاه) إن کان (پإذن 
الإمام عند الإمام)ء وإلا: فلاء خلافاً لهماء كما تقدم. 

# (ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره: فليس له): أي 
لأصاحب النهر (جر) برد دعواه آنه له (عند ا حنيفة)؛ لأن 

(إلا أن يقيم البينة على ذلك)؛ لأنها إثبات خلاف الظاهر. 

(وقالا: له مسنّاة ‏ يمشي عليهاء ويُلقي عليها طيته)؛ لأن النهر 


(1) المسًاة: - بضم الميم» وفتح السين» وتشديد التون -: حائط بين في وجه 


كتاب إحياء الموّات ٥٥۱‏ 


@ RCE EON o IR OTO O a E E E e aE Ee o E a E O WE o, A e 


لا بد له من ذلك» فكان الظاهر أنه له. 
قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: ال 


قال" : وهذا إذا لم تكن مشغولة"" بغرس لأحدهماء أو طِيْنِء 
فإن كان: فهى لصاحب الشغل بالاتفاق. اه 


# وفی «الهداية): ولو کان عليه غرس» لا يدری من غرسه: فهو 
ع 2 ء 

من مواضع الخلاف " انفضا ,وثمرة الاعكلاف: أن ولاية الرس 
لصاحب الأرض عنده» وعندهما: لصاحب النهر. اھ 


الف لن اا ورس السك بطر المرب تع الاح المتي ر( 
والمراد: ما يكون كالجسر» ولذا قال المصتف: «يمشي عليها». 

."۲١ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص‎ )١( 

(۲) أي وهذا الحكم في حريم النهرء إذا لم تكن الأرض حوله مشغولة بغرس أو 
طين» فإن كانت مشغولة : فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. 

(۳) أي بين الإمام وصاحبيه. 


o0۲‏ كتاب المأذون 


کتاب المأذون 
إذا أذْنَ المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً : جاز تصرفه في سائر 


التحارات› يشتري › ویبیع › ويرهن » ویسترهن . 


کتاب الماذوة 


اة لاا الم ر ات آ6 ف الاذق للح زالضخر اء ل 
4 ا و 

# وهو" لغة: الإعلام» وشرعاً: فك الحجر»ء وإسقاط الحقء 
كما فى (الهداية». 

0 اذ المر ل لدف اجار ادن اماه كان قزل 3 
أذنت لك في التجارة» من غير تقييد بنوع مخصوص: (جاز تصرف 
في سائر التتجارات)» اتفاقاً؛ لأن اسم التجارة عام يتناول الجنس. 

# وإذا جاز تصرفه: (يشتري) ما أرادء (ویبیع)؛ لآنهما أصل 
التجارة» (ویرهر» ورو ويؤجر٬‏ ويستاجر ؛ لأنها من و 
التجار. 


(۱) آي کتاب: الإذن» فهو مصدر» کمعسور. ابن عابدین ٠١٤/١‏ . 
(۲) آي الإذن. 


کتاب المأذون oo‏ 


e : E 
. وإدا آذن له في نوع منهاء دون عیره ۰ فهو ماذون في جميعها‎ 
. وإن اُذن له فی شيء بعَيّنه : فليس بمأذون‎ 
وإقرارٌ المأذون بالديون» والعُصوب : جائز.‎ 


# (و) كذا (إذا أذن له) المولى (في نوع منها): أي من أنواع 
التجارة» (دون غيره): أي غير ذلك النوعء كأن يقول له: أذنت لك 
ا البر فقط : (فهو مأذون في جميعها)؛ E‏ آنه 
اغا اله و ا ور ماك اله ؛ فلا يتخصص بنوع 
دون نوع. 

٭ (وإن اذن له في شيء بعینه)» کشراء ثوب للكسوة» و 

للأكل: Rel BESO‏ 
عليه باب الاستخدام. 

[حكم إقرار المأذون له بدينِ ونحوه :] 

# (وإقرارٌ المأذون بالديون والخُصوب: جاتز)» وكذا بالودائع ؛ 
لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح اجب الاس مبابعتة 


ت 


واا 


ولا فرق بین ما إذا كان عليه ديْنْ» أو لم يكن إذا كان الإقرار في 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (۷۲۷ ه): «فليس بمأذون سوئ ذلك». 


oof‏ کتاب المأذون 


ء 7 EE‏ ۳ 
ولیس له آن یتزوج» ولا آن يزوج ممالیکه . 
ولا یکاتب» ولا یعتق علیٰ مال . 


ر . 8 ۶ E‏ 
ولا يهب بعوض» ولا بغير عوض» إلا أن يهدي اليسير من 
الطعام» أو يضيف من يطعمه . 


صحته» فإن كان في مرضه: يقم دين الصحةء كمافى الى ”. 
«(هداية). 

# (وليس له): أي المأذون (آن يتزوج)؛ لأنه ليس بتجارة» (ولا 
أن یزوج ممالیکه). 

۳ 2ء 

قال في «التصحيح»: هذا على إطلاقه قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته» واختار قولّهما المحبوبي» 
والنسفي» والموصلي › وصدر الشريعة»› ورجح دلیلهما. اه 

٭ (ولا یکاتب) عبداء (ولا یعتق علیٰ مال)» وعلی غير مال 


بالأول» (ولا يَهّب بعوض» ولا بغير عوض)؛ لأن كل ذلك تبرٌعٌ 
ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. «هداية». 


يضيّفه» وكذا من لم يُطعمه» كما في القهستاني عن «الذخيرة»؛ لأن 


(1) والجامع: تعلق حق الغرماء. البناية .٠١۳١/٠١‏ 


کتاب المأذون o00‏ 


ودا ق يباع فيها للغرماءء إلا أن يفده المولىٰ› 
° و و 
و ا 
بعد الحرية. 


ذلك من ضروريات التجارة؛ استجلاباً لقلوب معامليه» وأهل حرفته. 

[حكم ديون المذون له :] 

# (ودیوته): أي الماذون (متعلقة برقبته: يباع فيها للغرماء): أي 
لأجلهم» أي يبيع القاضي المأذون في ذلك الدَيْن بطلب الغرماء. 

# وهذا إذا كان السيد حاضراًء فإن غاب: لا يبيعه؛ لأن الخصم 
في رقبته هو السيد» وبيعه ليس بحتم» فإن لهم استسعاءه» كما في 
«الذخيرة). 

# (إلا أن يديه المولى) بدفع ما عليه من الدين؛ لأنه لا يبق في 

(ويقّسّم ثمنه) إذا بيع (بينهم): أي الغرماء (بالحصص)؛ لتعلق 
حقهم بالرقبة» فصار كتعلقها بالتركة. 

(فإن فَضَلَ من ديونه شيء: طولب به بعد الحرية)؛ لتقرر الديّن 
في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به» ولا يباع ثانياً؛ دفعا للضرر عن 
المشتري. 


ES‏ کتاب المأذون 


وان حجر عليه : لم يَصر محجورا عليه حتیٰ يَظْهرَ حَجُرُه بين هل 


0 


سو فه . 
فان مات انمو او ج او لق دا الحرت ما ار 
2 ۶ 
الماذون مححورا عليه . 


[علم المأذون له بالحجر عليه :] 

# (وإن حجر عليه) المولىئ: (لم صر محجورا عليه) بمجرد 
حَجره» بل (حتی) يعلم المأذون به» و(يظهر حجر بين) أكثر (أهل 
سوقه)» حت لو حَجَرَ عليه في السوق» وليس فيه إلا رجل أو 
رجلان: لا ينحجر» إذ المعتبر اشتهار الحجر وشيوعه» فيقام ذلك 
مقام الظهور عند الكل. 

# هذا إذا كان الإذن شائعأء أما إذا كان لم يَعلم به إلا العبده ثم 
حجر عليه بمعرفته: پنحجر ؛ لانتفاء الضرر» كذا في «الدرر». 

[صور الحجر الضمني :] 

# وهذا في الحجر القصلدي» أما إذا ثبت الحجر ضمناًء فلا 
يشترط العلم» كما صرح بذلك بقوله: (فإن مات المولى» أو ج أو 
أحق بدار الحرب مرتدآً)» وحكم بلَحَاقه: (صار المأذون محجوراً 
عليه) ولو لم يعلم المأذونء ولا أهل سوقه؛ لأن الإذن غير لاز 
وما لا يكون لازماً من التصرف: يُعطى لدوامه حكم الابتداء؛ فلا بد 


کتاب المأذون oo‏ 


ر ء ك۶ 
5 العبد المأذون : صار مححورا عليه . 
وإذا ححر عليه : فإقراره جائ فيما فى يده من المال عند أبي 
حنيفة» وقالا : لا يصح إقراره. 


من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي ا 
والجنون» وكذا باللحوق؛ لاوت كنا E‏ ا 
ورثته. «(هدایه). 

[إباق العبد المأذون له حجر عليه :] 

# (وإذا اَيَو الحتت ادون صار ee‏ عليه) دلالة؛ لأن 
E EDE‏ 

# (وإذا حجر) _ بالبناء للتخهول = (غلبه): أى:المادون: 


(فإقراره) بحده (جائر فيما في يده من المال) أنه أمانة لغيره» أو صب 
ا أو دين له عليه (عند آبي حنيفة)؛ لأن يده باقية حقيقة› 
شط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته» ETE‏ 


(وقالا: لا يصح إقراره) بعده؛ لأن المصحُح لإقراره إن كان 


.٠۷۸/٠١ أي أهلية الإذن. البناية‎ )١( 


(۲) آي هذا الذي هو بيده غصبَّه من فلان» أو نه دين للغير عليه. 


00۸ كتاب المأذون 


وإذا لزمنّه دیون تحیط بماله ورقبته : لم ملك المولٰ ما في یده. 

فإن عق عبيده : لم يعتقوا عند أبي حنيفةء وقالا : يملك المولى 
ما في یده. 
ادد درا الجر وإ كان اة ال اها ان ية 
المحجور غير معتبرة» وصنيع «الهداية) صريح في ترجيح الأول" . 

[حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له :] 

# (وإذا لزمته): أي المأذون (ديون تُحيط بماله» ورقبته: لم 
e N SO N‏ 
الغرماء مقدَمٌ على حق المولى» ولذا كان لهم بَيْعّه» فصار كالتركة 
المستغرقة بالدين. 

# (فإن أعتق) المولى (عبيده): أي عبيد المأذون: (لم يعتقوا عند 
أبي حنيفة) ؛ لصدوره من غير مالك. 

و ا ی کا ا ا 
لعبيده» ويعْرم" القيمة؛ لوجود سبب الملك في كَسبه» وهو ملك 


(۱) أي صنيع صاحب الهداية بتأخير دليل الإمام على دليلهما: صريح في 
ترجیح قول الإمام» اد هذا هو منهجه في الكتاب»› کما تقدم. 

وفي تصحيح القدوري ص :۳٠١‏ «واختار قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
والموصلى» وصدر الشريعة). اه 

() أي المولئ. ينظر البناية .٠۸٤/٠١‏ 


کتاب المأذون 00۹ 


ِء و‌ 2 
وإذا باع العبد المأذون من المولىٰ شيئا بمثل قيمته : جاز. 
فإن باعه بنقصان : لم يجز . 


وإن باعه المولى شيئاً بمثل القيمة» أو أقل : جاز البيع . 


رقبته» ولهذا يملك إعتاقه. 

قال في «الينابيع“: يريد به: لم يعتقوا في حق الغرماء» فلهم أن 
ا 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: الخد واا 
والموصلي › وصدر الشريعة. 

[بيع المآذون وشراؤه من المولى :] 

وا اال الاوه ادير من المرلن شيا بل 
قیمته) » ای اکر (جاز) البيع ؛ لعدم التهمة› (فإن باعه بنقصان) ولو 
يسيرا: (لم يجز) البيع ؛ لثمك التهمة. 

# (وإن باعه المولى شيعا بمثل القيمة» أو أقل: جاز البيع)؛ لعدم 
ال لتهمة› وظهور النفع. 


اه 


)١(‏ ولذا لو أبرأً الغرماء العبد من الدين› او اغ 
عابدین ۰۱۹۸/٦‏ نقلا عن التتارخانية عن الينابيع. 


0 كتاب المأذون 
فان سلمه إله قل قيض امن بطل الف 
وإن آمسكه في يده حتیٰ يستوفي الثمنَ : جاز. 
وإن أعتق المولئ العبد المأذونَ» وعليه ديون : فعثقَه جائ 
والمولى ضام لقيمته للغرماءء aE CT E‏ 


د ا المولى المبيع (إليه): أي الماذون (قبل 

قبض الثمن) منه» والثمن ديْن: (بطل الثمن)؛ لأنه بالتسليم: بطلت 
AS‏ 

# قیّدنا بکون الثمن ديا ؛ لأنه لو کان عَرْضاً: لا يبطل» وکان 
المولى أحق به من الغرماء؛ لتعلق حقه بالعين. 

# (وإن آمسكه): أي أمسك المولى المبيع (في يده حتى يستوفي 
O‏ البائع له حق الحبس في المبيع» EET‏ 
للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين. «هداية). 

+ (وإن افق لمو الف الاو و) کان (عليه): :آي المأذون 
(ذيون) NEY‏ برقبته: : (فعتقه جائز)؛ لأن ملكه فيه باق» 
ا E‏ 


(۱( آي دنانیر أو دراهم. 


كتاب المأذون ٥٦۱‏ 


ا ا ر و 
وما بقي من الديون يطالب به المعتق . 
ا e‏ 3 5 م هټ 
وإذا ولدت المآذونة من مولاها : فذلك حح عليها . 


وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة : فهو في الشراء والبيع› 
۶ ت 
کالعید الماذون إذا كان يعقل البيع والشراء. 


# (وما بقي من الديون يطالَّب به) المأذون (المعتَق)؛ لأن الدين 
في ذمته» ومالزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضماناًء فبقي الباقي عليه 
ما کان. 

ان الي أل من فته من ادن لا عير لان 
حقهم بقدره. 

[ولادة الأمة المأذون لها من مولاها : حجر عليها :] 

E Ne SD OSS 
بدلالة الظاهر؛ لأن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة» ولا يرضيى‎ 
ببروزها ومخالطتها الرجال» بخلاف ابتداء اللإذن؛ لأن الدلالة لا‎ 
معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها.‎ 

[إذن الولي للصبي :] 

(وإدا آأذن 0 الصبى) - وهو: الأب م وصيّه» ثم الجد ثم 
e‏ ثم القاضي › كما سيأتي - (للصبي في التجارة: فهو في) الدائر 
بين النفع والضَرء مثل (الشراء والبيع » كالعبد المأذون إذا كان يعقل 
البيع والشراء). 


o1۲‏ كتاب المأذون 


E TO E E N O O O I EEE E E E E E E N E E E E I O E E E 


لأن الصبي العاقل يشبه البالغ؛ من حيث إنه عاقل مميز. 

ويشبه الطفل الذي لا عقل له؛ من حيث إنه لم يتوجّه عليه 
الخطاب» وفي عقله قصورٌء وللغير عليه ولاية. 

فألحق بالبالغ : في النافع المحض. 

وبالطفل: في الضارٌ المحض. 

وفي الدائر بينهما: بالطفل عند عدم الإذن. 

وبالبالغ : عند اللإذن؛ لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة 
الإذن. 

ولك قل الاذند يكرت عفدا مر قرفا عل إجازة لرل لان 
فيه منفعة؛ لصيرورته مهتدياً إلى وجوه التجارات» كذا في «الدرر»'. 


(۱) درر الحکام ۲۸۱/۲. 


كتاب المزارعة a‏ 


كتاب المزارعة 


و 
قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث والربعء A DSR‏ 


َء ت ۴ ي 

# مناسبته للمأذون: أن كلا من العبد المأذون والمزارع عامل في 
ملك الخر: 

ا و اا واا ا اع ن 
الزرع» وفي الشريعة: عد على الزرع ببعض الخارج»› کیا ف 
«الهداية). 

[حكم المزارعة :] 

# (قال) الإمام (أبو حنيفة: المزارعة بالثلث والربُع)ء والأقل»› 


)١(‏ المخابرة: من: خبرت الأرض: شققتها للزراعة› فنا خبیر» والخبّار: هو 
الأرض الرخوة اللينة» وقيل: المخابرة من الخبرة: النصيب» إذ هي مزارعة الأرض 
على بعض ما يخرج منها. ينظر المغرب (خبر)ء النهاية لابن الأثير ۷/۲ المصباح 
المنير (خبر). 


والأكثر (باطلة) ؛ لماروي أنه عة الصادة والسلام «نهئ عن 
5 
المخابر 


ولأنها | جار بہعضر الخارج› فیکون في معنیٰ قفیز الطحّان"» 
ولان الجر مجهول» و معدوم» وكل ذلك مفسد. 


E RT O‏ : كان خراج 
E‏ كما في «الهداية». 


.)۱٥۳۹( ۱۱۷٤/۳ صحیح مسلم‎ »)۱۷ ٥٠/١ صحيح البخاري‎ )١( 
وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقهاء أي مكيال‎ )۲( 
النهاية لابن الأثير‎ ۳٠١/4 معين منه» وقد ورد النهي عن قفيز الطحان. ينظر البناية‎ 

٤‏ المصباح المنير (قفز). 

وينظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني »٤۷/۳‏ 
سنن البيهقي ۳۳۹/۰» مسند أبي يعلى »)٠٠١۲٤( ۳٠٠/۲‏ كما في نصب الراية 
٤‏ والدراية ۱۹۰/۲ وفيها قال ابن حجر: وفي إسناده ضعف»› لکن في 
التلخيص الحبير ٠٠/۳‏ بعد أن تكلم في أحد رواته» فإنه نتقل عن العلامة مغلطاي 
توثيقه» وكذلك عن ثقات ابن حبان» ومن هنا صححه محقق مسند أبي يعلی. 

() ففي صحيح البخاري 1۰/0 «((YTYTA)‏ وصحیح مسلم ۱۱۸٩/۳‏ )100۱( 
آنه صلی الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ززع ِ 

(6) خراج المقاسمة هو أحد أنواع الخراج» وهو ما يوضع على الأرض ابتداء على 
الكافر جزءا مشاعا من الخارج منهاء كالربع والخمس» فإذا فتح الإمام بلدة ومن على 
هلها بأرضها: له أن يضع الخراج عليها مقاسمة»ء كما تقدم» آو وظيفة» وهو ما يوضع 
على مالك الأرض» ويتعلتق بالذمة ولو لم يزرعها. ينظر ابن عابدين (ط البابي) .٠۸١/ ٤‏ 


كتاب المزارعة 0ه 


ا 8 
وقال أبو يوسف ومحمد : جائزة. 


وتقيي المصتّف بالثلث والربع : باعتبار العادة في ذلك. 


و و ف ھا ارو ا ا 
. )۱( 
رو 

وع ك اال و لاعن الا 

والفتوى على قولهماء كمافى قاضيخان» و«الخلاصة»)» 
و«مختارات النوازل»» و«الحقائق»). و«الصغرئ»» و«التتمة)» 
و«الكبرئ»» و«الهداية»» والمحبوبي› ومشئ عليه النسفي» كما في 
«التصحيح»". 

وفى «الهداية»: والفتوى على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء 

و 

الاس ستصناع. اه 

[صور المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل :] 

# ولما كان العمل والفتوى على قولهماء فرع عليه المصتف»› 


٦‏ كقات ال ارعة 


وهي عندهما على أربعة أوجه : 
إذا كانت الأرض والبذرٌ لواحد» والعمل والبقر من آخر : جازت 
المزارعة. 
۰ 4 3 ر e‏ 
وإذا کانت الأرض لواحد» والعمل والبقر والبذرٌ لآحَرَ: جازت 
المزارعة. 


e‏ ر ۶ د 
وإذا كانت الأرض والبقرٌ والبَذرٌ لواحد» والعمل لاحر : جازت. 


فقال: (وهي عندهما على أربعة أوجه)» تصح في ثلاثة منهاء» وتبطل 
في واحد: 

ا ات ا لر لواحد» والعمل والبقر من 
خر جازت المزارعة)» وصار صاحب الأرض والَذر مستاجرا 
العا وال ا ان انف ا الع 

ا ا ر ل ا ر جن وان والر 
لآخَر: جازت المزارعة) أيضاًء وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض 
الخارج. 

۳( كذا (إذا كانت الأرض والبقر والبَذر لواحند» والعمل 
لآخَرّ: جازت) أيضاًء وصار رب الأرض مستأجراً للعامل ببعض 
الاخ 


كتاب المزارعة 0۷ 


ھ ء۶ 9 ۶ ت 
وإدا کانت الأرض والبقر لواحده والبّذرٌ والعمل لاخر : فھی 
ر 
باطلة . 


وقد نَم شي و هذه الثلاث الجائزة في بيت› فقال: 
ارق ورگا ارض: کذا عمل من واحد» ذي ثلاث كلها قبلت 

ر وال اخ وال ر واا لا هن 
بأطلة) ؟ ا اناق للأرض› فاشتراط البقر على صاحبها 
مفس للإجارةء إذ لايمكن جعل البقر تبعاً للأرض؛ لاختلاف 
الفغة لأف الأ رضن ادمات الق للق 

4 و و ٤‏ 

ولو قدّر" إجارة للعامل» فاشتراط البذر عليه مفسد؛ لأنه ليس 
ت 

# وبقي ثلاثة أوجه لم يذكرها المصتف» وهي باطلة أيضاً: 

أحدها: أن يكون البقر والبذر لأحدهماء والآخران للآحر؛ لأنها 
استفجارٌ الأرض» وشَرط العمل. 


(1) أي ابن عابدين رحمه الله » والبيت في الحاشية ۲۷۸/٠‏ (ط البابي). 

(۲) أي لو قَذّر أن العامل ومعه البذر: استأجر الأرض ومعها البقر: فالإجارة 
باطلة. 
فاللإجارة باطلة. 


۸ه كتاب المزارعة 


ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة. 


الثاني: أن يكون لأحدهما البقرء والباقي للآخر؛ لأنه استئجار 
للبقر ببعض الخارج. 

٨‏ 2 3 ۶ ا و 5 ء 

الثالث: أن يكون لاحدهما البذرء والباقي للآخر؛ لأنه شراء 
للبّذر ببعض الخارج. 

# وقد نظم شيخنا هذه الثلاث مع مسألة المتن» فقال: 
والبذر مع يقر أو لا ابقر الاأغير اوم أرض: ارب 

[شروط صحة المزارعة :] 

# (ولا تصح المزارعة) عند من يجيزها (إلا) بشروط» صرح 
المضف معي وهي : 

-١‏ أن تكون (على مدة معلومة) متعارفة؛ لأنها عد على منافع 
الأرض» أو منافع العامل» والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان 
المدة. 

# دنا المدة بالمتعارفة؛ لأآنها لو لم تكن متعارفة» بأن كانت لا 
مك ها من المز عة أو مف ا بعك ال لها فته ك 
فى «الذخيرة). 


كتاب المزارعة 4 


ومن شرائطها : أن يكون الخارجح مشاعا بينهماء فإن شَرَّطا 


ESE REE EY 


# قال في «الدر» : وقيل: في بلادنا" تصح بلا بيان مدة» ويقع 
على أول زرع واحد» وعليه الفتوىئ» «مجتبى) و«بزازية). اه 

قال في «البزازية»: وأخذ به الفقيه" ٠‏ لكن في «الخانية»: والفتوى 
على جواب «الكتاب». 

قال في «الشرنبلالية): فقد تعارض ما عليه الف 

۲ (ومن شرائطها: أن يكون الخارج) بالمزارعة (مشاعا بينهما)؛ 
تحقيقا للشركة. 

* ثم فرع على هذا الشرط» فقال: (فإن شَرَطا لأحدهما قفزانا) 
- بالضم : جمع: OE‏ آي م رظ صاخب البدذر 


(۱) الدر المختار مع ابن عابدين ۲۷٠/١‏ (ط البابي). 

(۲) المراد بلاد سمرقند بلد الفقيه أبي الليث السمرقندي» حيث إن هذا النقل 
عنه من كتابه : «النوازل»» كما هو في حاشية الشرنبلالي على درر الأحکام »٠۲٠١/۲‏ 
المسماة: غنية ذوي الأحكام» وفيها: عن أبي الليث: أن أهل الكوفة إنما شرطوا بيان 
الوقت» لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت ابتداؤهاء وانتهاؤها مجهول. 

(۳) أي أبو الليث السمرقندي (ت ۳۷۳ ه)ء كماهو مصرًح به في حاشية 
الشرنبلالي عل درر الآحکام ."۲٠/۲‏ 

(6) وعليه: فالقولان مصححان. 


0۷۹۰ کتاب المزارعة 
ا 
فهي باطلاٌ. 


وكذلك إن شَرَطا ما على الماذيانات والسواقى . 


أن يرفع بقدر بذره: (فهي): أي المزارعة (باطلة)؛ لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الشركة ؛ لجواز ألا يُخرج إلا ذلك القدر. 

#ال ولك إن شر طا ماع الماد انات قتع المي 
وسكون الذال: جَمّع: ماذيان» وهو أصغر من النهر» وأعظم من 
الجدول» فارسي معرّب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل» ثم تُسقى 
منه الأرض. «مغرب» -» (والسواقي) ‏ جمع: ساقية» وهي النهر 
الصغير -؛ لإفضائه إلى قطع الشركة؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا من 
ذلك الموضع. 

# وكذا إذا شَرَطا لأحدهما التبْنَ» وللآخر الحباً؛ لأنه عسي أن 
تصيبه آفة» فلا ينعقد الحب» ولا يخرج إلا التبن. 

# وكذا إذا شرطا التّن نصفيْن» والحباً لأحدهما؛ لأنه يؤدي 
إلى قطع الشركة فيما هو المقصود. 

# ولو شرطا الحباً نصفين» ولم يتعرًضا للتبن: صحّت؛ 
لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود. 


(1) أي لو شرطا ما يخرج على أطرافها: فهو لأحدهما. ينظر البناية .٥۹٠/٠١‏ 


كتاب المزارعة ۷۱ 


وإذا صخت المزارعة : فالخارج بينهما على الشرط . 


# ثم التبن يكون لصاحب البّذر؛ لاه اء يدر 

وقال مشايخ بخ : التبن بينهما أيضاً؛ اعتبارا للعرف فيما لم ينص 
عليه المتعاقدان» ولأنه َبَعٌ للحب» والتبّع يقوم بشرط الأصل. 

٭ وإن شرطا التب لغير رب البَذر: فسدت؛ لإفضائه إلى قطع 
الشركة بأن لا يخرج إلا التبن. 

کو روط ھا ان روا رشن اله زرا 

٤‏ زالتخلة ي الأرض والعامل› وتا فى «الهداية». 

# (وإذا صت المزارعة) على ما تقدّم: (فالخارج) بها مشترك 
(بينهما على الشرط) السابق منهما؛ لصحة التزامهما. 


.٠٤/ ٤ لأن المقصود لا يحصل بدونه. الهداية‎ )١( 
: ٥٤/٤ أي بقية هذه الشروط في الهداية‎ )۲( 
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد» حرّين» بالغين.‎ ٥ 
ان هن عليه البذرة قطعا للمتازغة.‎ 
بیان نصیب من لا بذر من قبله.‎ ۷ 
بيان جنس البذر» ليصير الأجر معلوماًء وينظر الدر المختار مع ابن‎ ۸ 
.۲۷٥/۰٠ عابدین‎ 


o۷۲‏ كتاب المزارعة 


فإن لم تُخرج الأرض شيئاً : فلا شيء للعامل . 

وإذا فسدت المزارعة : فالخارج لصاحب البذر. 

فإن كان البذرٌ من قبل رب الأرض : فللعامل أجرٌ مثلهء لا يُزاد 
عل مقدار ما شط له من الخارج . 

وقال محمد : له جر مثله بالغاً ما بلغ . 

وإن كان البَّذرُ من قبل العامل : فلصاحب الأرض اجر مثلها. 

3% (فإن لم تُخرج الأرض شيعا : فلا شيء للعامل)؛ لأنه E‏ 
ببعض الخارج » ولم يو جد. 

[إحكم ما لو فسدت المزارعة :] 

# (وإذا فسدت المزارعة: فالخارج لصاحب البَذر)؛ لأنه نماء 
ل 

(فإن كان البذر من قبل رب الأرض: فللعامل أجر مغله)؛ لأن 
زب الارض اشتوفی هتفحت بعقد فاسند» ولكن (لا يرات غل مقار ها 
شرط له من الخارج)؛ لرضائه بسقوط الزيادة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

(وقال محمد: له جر مثله بالغاً ما بَلّغ)؛ لأنه استوفی منافعه بعقد 
فاسد» فيجب عليه قيمتهاء إذ لا مثل لها. «هداية». 

قال في «التصحيح»: ومشى على قولهما المحبوبي» والنسفي. اه 

ا کان رالرى ا ا 


كتا تب المزارعة o۷‏ 
0 ر e‏ 
وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البّذر من العمل : لم بر 
ف 


- 


وإن امتنع الذي ليس من قبله البّذرٌ: أجبره الحاكم على العمل . 


لاستيفاء العامل منفعة أرضه بعقد فاسد. 

# (وإذا عقدت المزارعة) بشروطها المتقدمة» (فامتنع صاحب 
البذر من العمل) قبل إلقاء بَذره: (لم بجر عليه)؛ لأنه لا يمكنه 
المضى إلا بضرر يُلزمه» وهو استهلاك البذر» فصار كما إذا استاجر 
اجر لهم دار يداه بل رغ لف 

# قيّدنا بكونه قبل إلقاء البذر؛ لأنه لو أبى بعد إلقائه: يجبر؛ 
لانتفاء العلة» كما فى «الكفاية». 

[امتناع غير صاحب البذر من العمل :] 

# (وإن امتنع الذي ليس من قله ال أجبره الحاكم على 
العمل)؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررٌ» والعقد لازم» بمنزلة 
الإجارة» إلا إذا كان عذر تسخ به اللإجارة: فتقفسّخ به المزارعة. 


((هداية). 


(۱) أي بدا له ان لا يهدم. 


0۷4 كتاب المزارعة 
وإذا مات أحد المتعاقدين : بطلت المزارعة. 
وا ات مد لمر اة والزرع لم يدرك : كان على المزارع 
أجرٌ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد. 
والنفقة على الزرع : عليهما على مقدار حقوقهما. 


٭ وفيها" : وإن امتنع وب ارقن والبذرٌ من قبّله» وقد كرب 
المزارع الأرض” : فلا شيء له في عمل الكرّاب. 

قيل: هذا في الحکم» أما فيما بينه وبين الله تعالی: يلزمه استرضاء 
العامل. اه 

[ما تبطل به المزارعة :] 

# (وإذا مات أحذ المتعاقدين: بطلت المزارعة)؛ اعتباراً 
بالإجارة. 

# (وإذا انقضت مدة المزارعةء والزرع لم يدرك) بعد: (كان على 
المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد): آي الزرع ؛ 
رعاية للجانبين بقدر الإمكان» كما في الإجارة. 

(والنفقة على الزرع) بعد انقضاء مدة المزارعة: (عليهما): أي 
التمافد ي عل مقار ترقا د لاء الق باقضة الحدة 


)١(‏ آي في الهداية. 
(۲) أي قَلَّبها للحرث. المغرب (كرب). 


كتاب المزارعة o¥o‏ 


وأجرة الحصاد» والرقاع» والدياس» والنّذرية : عليهما 


ص 


فإن شَرَطا ذلك فى المزارعة على العامل : فسدت . 


وهذا عمل فى المال المشترك. 
# قَيّدنا بانقضاء المدة؛ لأنه قبل انقضائها: على العامل خاصة. 
)01( 


#(وأجرة الحضتاد) : أي قَطع الزرع» وجمعه» (والرّفاع ): ی 
ول نالفي (والدياس) : أي تنعيمه› (والتذرية) E‏ 
من تبنه» EO‏ الحفظ ونحوه: (عليهما بالحصَص)»ء سواء 
انقضت المدة أو لا؛ لأن العقد تناهى بتناهي الزرع لحصول 
الفقضردة وار مالا مشرك نها فجت المؤنة علنهما 

# (فإن شرطا ذلك): أي العمل المذكور الذي يكون بعد انتهاء 
الزرع» من الحصاد ونحوه» (في المزارعة على العامل) وحده: 
(فسدت) المزارعة؛ لأنه رط لا قشف العش وفيه منفعة 
لأحدهما. 


() الرفاع: بالفتح» والكسر لغة: أن يرفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد. 
المغرب (رفع)ء أما صاحب المصباح المنير (رفع)»ء فقد سوئ بين فتح الراء 
وكسرهاء» وكذلك فعل صاحب مختار الصحاح» ثم نقل عن الأصمعي أنه قال: لم 
أسمع الكسر» وأما صاحب القاموس المحيط (رفع)ء فقال: بالفتح »ويكسر» وفي 
تاج العروس: الرفاع: بالفتح والكسر: اكتناز الزرع» ورفعه بعد الحصاد. 


۵۷٦‏ كتاب المزارعة 


enemas se GG SQ Qa oo «® a o» » يوي ي و و و ي ي هي‎ ® 


قال في «التصحيح»: وهذا ظاهر الرواية› وأفتىٰ به الحسام الشهيد 
فی «الکبرئ)». 


قال في «الهداية»: وعن أبي يوسف: أنه يجوز إذا شرط كع 
العامل؛ للتعامل؛ اعتبارا بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ. 

قال شمس الأئمة السرخسي : هذا هو الأصح في ديارنا. 

اك لاض ولد غن الش. 

وفي «الينابيع“: وهو اختيار مشایح را قال الفقيه: وبه 
اش 

وقال الإسبيجابي: وهو اختيار مشايخ العراق؛ اتباعا للتعامل. 

وقال في «مختارات النوازل»: وهو اختيار مشايخ بَلخ» وبخارى؛ 
للعرف بينهم. اه 


لد د علد د ع 
کې کډ ج ج 


.۲۲٠/۱ أي كصاحب الهداية وأصحابه. ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 


کتاب المساقاة oVY‏ 


کتاب المساقاة 
ال او فة المسافة بجر هن القمرة ماطلة > اوقالا جاتر ة إذا 


LO a Rm RS i as ha › ذکرَا مدة مه‎ 
كتاب المساقاة‎ 


2 8 

# المناسبة بينهما ظاهرة» وتسمى المعاملة. 

# وهي لعة: مفاعلة من السقي› وشرعا: دفع الشر الى من 
و و ۴ 
يصلحه بجزء من ثمره. 

# وهى كالمزارعة حكماًء وخلافاًء وشروطاء كما أشار إلى ذلك 
المصتف بقوله: 

(قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمرة باطلة» وقالا: جائزة)» 
والفتوى على قولهماء كما تقدم في المزارعة (إذا ذكرًا) في العقد 
(مدة معارمة) متغارفة: 

قال في «الهداية»: وشَرط المدة قياس فيها؛ لأنها إجارة معنى 
كما فى المزارعة. 

وفي الاستحسان: إذا لم بين المدة يجوز ويقع على أول ثمرة 
تخ رج ؛ لن الثمرة لإإدراکها وقت معلوم» وقل ما يتفاوت. اه 


o۸‏ كتاب المساقاة 
وا ا ن اة شاعا : 

تجوز الاناة فى النخل» والشحر› والكرم» والرّطاب» 
وأصول الباذنحان. 


ر ۶ و ۶ و‌ 
فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة» والثمرة EGE‏ 


# قَيّدنا بالمتعارفة؛ لما مر في المزارعة. 

Se A ES OE N a 
شَرط جزء معيّن يقطع الشركة.‎ 

# (وتجوز المساقاة في النخل» والشجر» والكرم» والرّطاب) _ 
بكسر الراء» كقصاع: جمع: رَطبة : بالفتح» كقصعة: القضيب ما دام 
رطباًء كما في الصحاح -» وهي المسمًاة في بلادنا بالقصة") 
والمراد هنا: جميع البقول"» كما في «الدر» (وأصول الباذنجان)؛ 
لأن الجواز للحاجة» وهي تعم الجميع. 

+ (فإن دقع) المالك (نخلاً فيه ثمرة مساقاةًء و) كانت (الثمرة) 


(1) أي بدمشق الشام بلد المؤلف الميداني رحمه الله تعالى» وقوله: «والمراد 
هنا...: هو کلام صاحب الدر ١‏ /۲۸۸(ط البابي). 

(۲) کالبرسیم ونحوه. 

(۳) علق علیٰ هذا ابن عابدین ۲۸۸/٦‏ بقوله: «كذا قاله ابن الهمام» ثم نقل عن 
الجوهرة: أن البقول غير الرطاب» فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك» والرطاب 
كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك. اه تأمّل». اه 


کتاب المساقاة Î‏ 


2 
تزيد بالعمل : جاز. 
وإن کانت قد انتهت : لم يجز. 
۰ ۰ 9 
وإذا فسدت المساقاة : فللعامل أجر مثله. 


aE e 


# (وإن e‏ (قد انتتهت)» والزرع قد استحصد: (لم 
یجز)؟ لأن العامل إنما ي يستحق بالعمل»› ولا اثر لمال بد الاه 
والإدراك. 


# (وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجر مثله)؛ لأنها في معنى 
اللإجارة الفاسدة. 

[ما تبطل به المساقاة :] 

# (وتبطل المساقاة بالموت) لأحد المتعاقدين؛ لأنها في معنى 
الإإجارة. 


ٿم إن مات صاحب الأرض: فللعامل القيام عليه وإن أبى 
ورثة صاحب الأرض. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 


۸۰ كتاب المساقاة 


ص ٍ ۶ 
و فسخ بالأعذار» كما ت تفسخ الإجارة. 


# وإن مات العامل: فلورثته القيام عليه وإن أب صاحب الأرض 

3 وإن ماتا : فالخیار لورثة العامل؛ لقيامهم مقأامه» وتمامه فی 
«الدرر». 

[ما تفسخ به المساقاة والمزارعة :] 

# (وتفستخ) المساقاة والمزارعة (بالأعذار) المارة فى الإجارة 
(كما تفسخ الإجارة). 

# قال في «الهداية»: ومن جملتها: أن يكون العامل سارقاً يُخاف 
عليه سرقة السَعَف والثمر قبل الإدراك؛ لأنه لزم صاحب الأرض 
ضررا لم يلتزمه» فتفسخ فيه. 

+ ومنها : مرض العامل إذا كان يُضعفه عن العمل؛ لاف 


إلزامه استنجار الأجراء زياد رر : عليه» ولم يلتزمه» فيجعل 
غا 


# وها ا إل رجل سنين معلومةء يخرس 
EE SAE E‏ 


(1) آي في الهداية. 


کتاب المساقاة o۸1‏ 


OR ER E N RET e E E E E e N VE O E a mm E RATS EEE aT e 


قبل الشركة» لا بعمله. 
وجميع الثمر والغرس رت الاأرضن وللخارس فة غر سه 
وأجرة مثله فيما عمل. اه 


فهرس الموضوعات oY‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع O PN MEAS SSL AS Es‏ 
اال E‏ 
معرفة الأعواض في عقد البيع VOSS EA Ss‏ 
الييع بثمن مؤجُل ENS ARS a‏ 
إطلاق الثمن في البيع E EC‏ 
غلاء النقود ورخصها O EOE‏ 
بيع الطعام مكايلة ومجازفة BE ese se‏ 
باع قطيع غنم كل شاة بدرهم O O E SSS‏ 
اشترى صبرة طعام على أنها مائة قفيز» فوجدها قل EA as‏ 
دخول البناء مع بيع الدار TAR Oe eA‏ 
ضابط فقهي O NE E OI‏ 
حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة SOE SS‏ 
حكم دخول الثمر مع بيع الشجر TVs ase‏ 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ONO‏ | 
الاستثناء في بيع الثمرة ERASE A‏ 
بيع الحب في السنابل ORNS‏ 
بيان على من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن ARs‏ 


oA 


تسليم الثمن قبل تسليم المبيع a O Rs‏ 
ات شان ارط ISSN SR AD‏ 
ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار yy‏ 
خيار الشرط لا يورث Nee OE ROR‏ 
ات تخار ارو E I N‏ 
يع الأنموذج O‏ 
بيع الأعمى ate SRE RS aR‏ 
بيع الفضولي AER ON SS‏ 
لا يورّث خيار الرؤية See SSS‏ 
تات خان انیت E LS‏ 
ا ESM O‏ 
حدوث عيب في المبيع » ثم الاطلاع على عيب قديم e‏ 
قطع الثوب قبل الاطلاع على العيب ie SE‏ 
ضابط فقهي eas a‏ 
أكل بعض الطعام المعيب ES SN RE‏ 
باع بعض الطعام المعبب SARS sas taa a Sems‏ 
اشتراط البراءة من العيوب DELETES‏ 
باب البيع الفاسد Sa E AES‏ 
البيع الباطل SSSR aA ae‏ 


فهرس الموضوعات oo‏ 
قاعدة في الشروط في العقود O A O‏ 
الأحكام المترتبة على البيع الفاسد GEESE ESS‏ 
ا بكر ترما من يوع E RS DS a‏ 
حكم بيع السيّد مملوكيّه وأحدهما مَحرم للآخر E‏ 
باب اللإقالة OLIN SS‏ 
باب المرابحة والتولية NE EGS ESE‏ 
حكم بيع المبيع قبل قبضه AAR EEE A AS‏ 
زيادة المشتري للثمن› والبائع للمبيع NESSES‏ 
تاجيل الثمن الحال VESAREEANON O E S‏ 
باب الرّبا VO Ee DOTA kS‏ 
عقد الصرف وشروط صحته OARS ANS‏ 
بيع الحنطة بالدقيق E O OE‏ 
بيع اللحم بالحيوان E oS ANS oS‏ 
بيع الرّطَّب بالتمر» والعنب بالزبيب E SDs‏ 
ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين Ea aa‏ 
بيع الزيتون بالزيت see SSA SE‏ 
بيع اللحم باللحم EO‏ 
بيع اللبن باللبن E EO‏ 
حكم استقراض الخبز OAR Se e‏ 

eS 


كتاب الصرف N N NPE EEE‏ 
الافتراق في الصرف قبل القبض a‏ 
باع سيفاً محلى بفضة بدراهم e‏ 


ت 


كساد الدراهم النافقة التي تم الشراء بها .. 


ت 


غلاء العملة أو رخصها التي تم الشراء بها 


كساد الفلوس النافقة التي باع بها a‏ 


ueeesnsoeuuccseuncscocnecosecoceooes 


eeeecoennenueecoecnecesececenenocnoe 


ueuuoeenancncenacnocccsscncccccenses 


wouuucoencoenneunecnnnoenocccoecocceoene 


uueeneseuccnanuccnccenecccononuoee 


ueeanenoenaacacnecacececcenenocceoene 


ueeoeeseocnecencoonoeneoccnoconnnonene 


wneucuneenecerenaccacenaccccecnonse 


E 


aeeoeeecuccocneencenccenannnacceneces 


weecuuecuasencncecaccancocnccoconons 


aeeuuceneseenonscenencncanncccecnene 


enaeeuvceneecncenseccccccecncdocnes 


aeueocenasncceneccansccnececccensseos 


Beeuocovanensonavcancoennceccieccseos 


| 
seeecceecceceecneccnceeccesenenens es 
e 


الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن 


النطالة بالدين فح وجرد ارهن e‏ 
مصير الرهن إذا تم وفاء الدين RRA‏ 
بيع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن E‏ 
عتتق الراهن عبد الرهن n‏ 
ااه الرن E‏ 
جا الغ الزهن a‏ 
جنائة لرن عا الراهن e‏ 


ضابط فقهي في الإنفاق على الرهن E‏ 
نماء الرهن للراهن OE ESS‏ 


او ا ا ق و و 


Neseuccceceencenecnsvencnseens 


Woeuuucaennecenocuseceenesens 


‘ecenecoenecnccounecnceesencene 


WeccOcucceeceucnceenceecnes 


Seoccoeuncunenrocecccnnccecnene 


Soeocuceecuceucccvececennnceene 


WOUOONUCVOCCCCOONOCGGONO 


Wececoccseucccuncvececeunene 


‘eoeocccecnceunaceccveocncsees 


seoeoenuccneucecunccecentecens 


saoeecnceceucdencseecseccsoanns 


ecoocunceuecesncccecnccecnsnunens 


soeenennnennscunnanocenonacena 


oA۸‏ فهرس الموضوعات 
ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه OE res‏ 
هلاك نماء الرهن E O‏ 
الزيادة في الرهن OO ese aaa‏ 
امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط OE aa‏ 
حفظ المرتهن للرهن Tes SS‏ 
كتاب الححر LEBE SESE‏ 
ای اھ ات ا 2 ag N EG‏ 
أقوال العبد وإقراراته aaa Aan‏ 
عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة E N ee‏ 
الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن ASS‏ 
الحجر على السفيه عند الصاحبين VS Sar‏ 
لفات المجرر غلك م الجر EE oS‏ 
علامات البلوع VTS SRST‏ 
حكم الحجر على المفلس N aa‏ 
وفاء دين المفلس EAS SSE ER‏ 
إقراز المغلسن ال الح غل AN RAEN‏ 
حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرماثه edene‏ 
مدة حبس المفلس herane Sana‏ 
عدم الحجر على الفاسق المصلح لمال eS‏ 
کتاب الإقرار SASS ESSER SE‏ 


فهرس الموضوعات 


الاستثناء في الإقرار iy‏ 
الااستثناء ت «إِن شاءِ الله ) ر الإإقرار e‏ 


الإقرار في مرض الموت E‏ 
إقرار المريض لوارث O OE NNE‏ 
الإقرار بغلام آنه ابنه e eR‏ 
الإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة N‏ 


الإقرار بنسب أخ» أا وا eens‏ 


استئجار الدور والحوانيت SEET a‏ 
استئجار الأرض للزراعة a o SSE‏ 


استئجار الدواب للركوب والحمل e‏ 


ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر 


أنواع الأجراء E Ra‏ 
الأجير المشتَرّك وأحكام ضمانه a‏ 
أحكام ضمان السائق RES‏ 
ضمان الختّان المستاجر aE‏ 


soecnoeeunenecsancennnennenencescnssn 


sunceueeneencecnecanecececsnannsens 


ecoeeenacecunnenccensecncncsnannns 


NeOONuCCOCOCCGOCOCOGCSS 


seencoecennneeocenvcancccsucnnnecenne 


woecuneeNeunnceeccenesecsccenns 


seneocecceneccneennancnennecncecsensene 


SONUCOGCNVOCGGCVOCGGNSCCCO 


e‘coeennenceuncencnecncenenescecnnnse 


‘o‘eoeuneonecnneccnnececcccceccesnnns 


oe oecos ooo 


‘secunecseuncneccecancncvceenncnns 


woeeceoenunncecunececcecccenccecnnens 


senesesecencnscenunccecccsccenesses 


‘‘cesoenoeeceunennuceneccececennsnns 


‘‘eecouneccesnncenccenecnceccceccancns 


eseoecseonencueunececnecccnaccncsnnn 


4۰ فهرس الموضوعات 


الاج الخاص وأحكام ضمانه eS ES‏ 
ما ا اللإجارة E RII‏ 
السفر بالعبد المستأجر للخدمة ENE aE‏ 


وضع المحمَّل على الجمل المستأجر e Cs‏ 


زمن استحقاق أجرة القصار والخدَاط E‏ 


استأجر دارا کل شهر بدرهم SaaS eR SR‏ 


شرط المستأجر على الصانع العمل بيده NESE‏ 
اختلاف المؤجر والمستأجر فى صفة الصنعة» أو فى الأجرة 
ما يجب فى اللإجارة الفاسدة eae e as‏ 


وجوب الأجرة بقبض الدار المستأجرة Selo oa‏ 
الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة ESS‏ 


انهدام الدار المستأجرة e ESS‏ 


eueeocnoennnne 


eens 


eoenoeeneccnes 


eooeceoeonene 


eae 


eoecooconnnne 


ween 


رسن الحو ضوعات ۹۱ 


موت أحد العاقدين فى الإجارة OV eae‏ 
شرط الخيار في الإجارة TO ORS A‏ 
الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة TOA SSR‏ 
كتاب الشفعة E OS A es‏ 
ترتيب الشفعاء RES ele‏ 
طلب الشفعة» والاإأشهاد عليها essen‏ 
ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب NAS‏ 
ما لا شفعة فيه SOBAR ASA‏ 
E‏ من الشفيع والمدعى عليه U TOO‏ 
رد الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية VOL Sa SSS‏ 
ما تبطل به الشفعة TERS RASA AAAS‏ 
الشفعة في شراء ذمي من ذمي TAS Ra‏ 
لا شفعة في الهبة NE ES SSS aR‏ 
اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن U E‏ 
اختلاف المشتري والبائع في الثمن AVSAR‏ 
ثبوت الشفعة لأكثر من الشفيع AERA‏ 
تسليم الشفيع بالشفعة› ثم معرفته بخطأ في الثمن TAG‏ 


EA EDS RS أنواع الشركة‎ 


aS EE E أنواع شركة العقود‎ 


شركة الوشوه EEE‏ 
الشركة في الأشياء المباحة» كالاحتطاب a‏ 
الربح في الشركة الفاسدة E‏ 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين Ty‏ 


OD 


SOOO 


OOD 


seenecoeonecanceeee 


eeeenenonconenee 


ما يتفرع على شروط صحة الوكالة .... 
تعلق حقوق العقود التي يجريها الوكيل 
ما يشترط فى الوكالة بالشراء e‏ 
أنواع الجهالة في التوكيل RE‏ 
حق الوكيل في رد المبيع بالعيب ا 
التوكيل بالصرف والسلّم e‏ 


بیع الوکیل وشراؤه من آبیه وولده 0 
تصرُفات الوكيل بالبيع TT‏ 


‘ecoeuncncoesecesacenannecnacenecnnccnnsa 


‘eoeuanenoesancuuneccccccececnncencnenns 


Becceocencnccnaneenecnsensceccesscsesenn 


Boece 


SOCCER 


WeSC 


NOCCCCCCCOCOCBSOCOCBOCCCGGCGOSSS 


SNNOCNUVOOCCOCOGOCCOCCCOBOCSOOCCS 


MOONCCCOVOCCCOLDCCCCOCOCGOCCROS 


“weec®®ncunecnecnuncennenccecccccneeens 


SoecCuQcCCBunnncecenecccenececsnnens 


soeecccencecencnecenanceennenecesncesees 


Sen 


WOOO 


Seununcccuccnecnuuccececccccancsesens 


SoucCne®CCCOACOCOGRCOGCCDE 


euanoeneocuuccucucnecnccscaccccunenecscans 


‘seoeuncencuncencacenenneccnneccsesenn 


eenenencnnececeunensnucennccevscennsenes 


۹4 فهرس الموضوعات 
حکم ما لو اشترئ له زیادة عما وکله به RRR‏ 
الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض RD a‏ 
كتاب الكفالة E a PL‏ 
الكفالة بالنفس CSS E‏ 
الألفاظ التي تنعقد بها كفالة النفس AS Rea‏ 
الشروط في الكفالة بالنفس AE aE‏ 
موت المکفول به AES SSSA ERA‏ 
الكفالة بالنفس في الحدود PANS‏ 
الكفالة بالمال n‏ 
تعليق الكفالة بالشرط AE SRE Se SE‏ 
الكفالة بغير أمر المكفول عنه O SOU Re ES‏ 
الكفالة بالحمٰل على الدابة Oh SRE SSE‏ 
قبول المكفول له بالكفالة O‏ 
كتاب الحوالة ESA SES AS LS‏ 
شروط عقد الحوالة ORS Re‏ 
راء الل 5ا تت الحراة SSSR TA SR‏ 
حكم السفتجة CE DRAGS‏ 
كتاب الصلّح E nae SRS‏ 
أنواع الصلح O ELESED‏ 

۸ 


فهرس الموضوعات 04 
استحقاق المصالًح عنه E‏ 
الصلح من دعوئ الأموال ونحوها Ca ERAS‏ 
الصلح على دعوئ النكاح OE‏ 
الصلح في الديْن NR ESO‏ 
التوكيل بالصلح BESSA‏ 
وجوه تصرف الفضولي في الصلح EB AS‏ 
الصلح في الدين المشترك OR‏ 
التخارج O RS ALD‏ 
كتاب الهبة TE REORDER as ES‏ 
الألفاظ التي تنعقد بها الهبة CESSES‏ 
الهبة فيما يقسّم CSS RSS Sia‏ 
ية الماع الذئى لا بشم Aaa e‏ 
وهب دقيقاً في حنطة CNRS RSE‏ 
أحكام قبض الهبة SRE SSS Sa‏ 
هبة الأب لابنه CE ERS‏ 
هبة الأجنبي للصغير Fb SRO a‏ 
حكم الرجوع بالهبة COSA GREASE‏ 
موانع الرجوع في الهبة SCRE Raat‏ 
١‏ العوض عن الهبة Ce SSS‏ 
أ زنادة الموعوب CT A O‏ 


°۹ 


۳ موت أحد المتعاقدين ese‏ 


eae خروج الهبة من ملك الموهوب له‎ ٤ 
N AS القرابة‎ ٥ 


seeenesenenoncncenons 


eeusaecennecnsonscens 


seeecsenecennnoenenasense 


eesoeseeeeneececaceneen 


eeucecenaneocecennnens 


seceecenoccocecenonee 


eeeencceneceoanoceenne 


weeccecenosncnonennnee 


eeecaneceneenaoncennse 


eee 


seeneencasonenccensens 


seauunecosnenneceennnss 


weseuceconnocnnonnennee 


woeeansanenoeesnannneneene 


فهرس الموضوعات o۹۷‏ 
حكم جعل الواقف العَلةَ أو الولاية لنفسه aes‏ 
وففت المتحة ERE E eae‏ 
فقت المقانة CENE A E abs SASS‏ 
كتاب الغصب REDD‏ 
ضمان الغصب E E O a‏ 
غص العقار وضمانه EVD ee Sse‏ 
غصب المنقول وضمانه NTSA sess Sa‏ 
مسائل في ضمان الغصب VDE SRS‏ 
ضمان من خرق ثوب غيره OEE‏ 
تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب ERA‏ 
حكم من غصب فضة أو ذهباًء ثم ضربها عملة Vea‏ 
حكم مَّن غصب الأرض وزرعها أو بني فيها N E EOE‏ 
شف ن و EATS ae‏ 
حكم نماء الغصب CAO Maange Ras‏ 
ضمان منافع الغصب CASS‏ 
حكم ضمان خمر الذمي ونحوه لو أتلفه مسلم Vienne‏ 
حكم ضمان إتلاف المعازف CAN leca‏ 
كتاب الوديعة 4 EAN STE RR EEE es‏ 
حفظ الوديعة CANES SSA‏ 
حلط الوديعة بمال المودع O O‏ 


۹۸ 


طلب المودع الوديعة من المودع E‏ 
إنفاق المودع من الوديعة aE‏ 
تعدي المودع ثم إزالة ما تعدّى به a‏ 


حكم التقاط اللقطة وضمانها eNO‏ 
التعريف باللقطة والمناداة عليها A‏ 
مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها .. 
حكم التقاط الأنعام A‏ 
الإنفاق على اللقطة SS‏ 


suesenneeunccncencoenuncsseeneneensse 


weseaneennnecnanacnneccocnauncncnnsee 


eeeocueuconnunecunneccecanccnocccenene 


E 


wneouneennecunenceneccnneucecenneceen 


aeeuueucncecneccoeneenecenccecennone 


‘eecaeuneucocnacnecanccoccconocenenecees 


senceauueucseenenecucccnaccncenecone 


euueecocsacncoccenscccnecnsecnonenonse 


cuuecenennnccnenenennecncecoennecene 


woeoneenneeuneanenacencccnecnoncnnnee 


ueneoenneoncocnnunceccnsencccocssoncen 


uenaennennnanaenacncececconaueccocten 


aenacnnceneseceenacnanaccenescanconens 


eneuneenncennennaunceneocnancoccencens 


إذن الإمام في الإحياء a‏ 


وجوب العشر فيما أحياه وزرعه e ES OS‏ 


حكم إقرار المأذون له بدين ونحوه re‏ 
حکم ديون المأذون له i E‏ 
علم المأذون له بالحجر عليه RES es‏ 


ورو ً7 o‏ 
صور الحجر الضمني secesececeeeneeeeeceeseneneennnens‏ 
إباق العبد المأذون له حجر عليه oS‏ 


حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له 


weuusecooconuececcnecoennone 


aneseccucecenaccoecnereee 


woeeeueocesenesoceccccccene 


weeunensinecccanccsoconns 


ecsosoenucncensecocnanensens 


ueeseeccuuuacctsoenecnssene 


2 


بيع المأذون وشراه من المولى EEE‏ 
ولادة الأمة المأذون لها من مولاها حجر عليها 


را 


صو المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل E‏ 
شروط صحة المزارعة e‏ 
حکم ما لو فسدت المزارعة seg‏ 
امتناع صاحب البذر من العمل RRS‏ 
امتناع غير صاحب البّذر من العمل EA‏ 


